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 كتاب الصلاة

 من افادات قدوة الفقهاء وا�تهدين آية الله في الارضين

 الميرزا محمد حسين الغروي النائيني

 ق.  ه ۱۳۵۵

 �ليف

 ق.  ه ۱۳۶۵الفقيه المحقق الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني 

 الجزء الثاني
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 مكان المصلي

في مكـان المصـلي إنمـا هـو مـن حيـث الا�حـة والطهـارة، وحيـث كـان المعتـبر والاثر المهم الذي ينبغي البحث عنـه 
كـان البحــث   -كمـا سـيأتي تحقيقــه   -في الطهـارة هـو خصــوص المسـجد لــيس إلا، أو هـو مـع ســائر المواضـع الســبعة 

عـن المكــان مــن حيــث الا�حــة بمعــنى آخــر غــير المعــنى الــذي يبحــث عنــه مــن حيــث الطهــارة، ومــن عــرف المكــان مــن 
فقهاء من أنه الفراغ الشاغل، فإنما يكون مراده المكان من حيث الا�حة، ولا يمكن تعريف المكان الـذي يعتـبر فيـه ال

وعلـى كـل حـال فقـد عـرف . الا�حة مع المكان الذي يعتبر فيه الطهارة �مر واحد ومعـنى فـارد، إذ لا جـامع بينهمـا
بوسائط وما يلاقي بدنه وثيابه وما يتخلل بين مواضـع الملاقـاة بما يستقر عليه المصلي ولو : المكان كما عن الايضاح

 .)١(من موضع الصلاة كما يلاقي مساجده ويحاذي بطنه وصدره 
وهذا هـو الاولى لان الظـاهر أن . �نه الفراغ الذي يشغله بدن المصلي أو يستقر عليه ولو بوسائط: وعرف أيضا

 و المكان الذي يكون عند الحكماء،المكان الذي يعتبر فيه الا�حة عند الفقهاء ه
____________________ 

 . (*)۸۶ص  ۱ج : ايضاح الفوائد )١(
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اعتبــار الا�حــة في الفــراغ الــذي يشــغله : الاول: الــذي هــو عنــدهم الفــراغ الشــاغل، فالبحــث يقــع حينئــذ في مقــامين
أمـا الاول فـلا إشـكال في اعتبـار الا�حـة : اعتبار الا�حة فيما يسـتقر عليـه الشـئ ولـو بوسـائط: بدن المصلي، الثاني

في الفراغ الشاغل لبـدن المصـلي في حـال صـلاته وإن كـان مـا يسـتقر عليـه مباحـا، فـإن إ�حـة المكـان لا يـلازم إ�حـة 
الفضاء والفراغ، فربما يكون المكان الذي يستقر عليه الشئ ملكا أو مباحا وكان الفضاء غصبا، كمـا لـو وقـف علـى 

إلى الــدار المغصــوبة، مــع كــون الجنــاح ملكــا للمصــلي أو مباحــا لــه، فــإن الهــواء الــذي شــغله الجنــاح مــع  الجنــاح الخــارج
الهــواء الــذي تحتــه إلى أرض الــدار المغصــوبة والــذي فوقــه إلى عنــان الســماء أو مقــدار مــا يســاعد عليــه العــرف والعــادة  

ـــك يكـــون غصـــبا بغصـــب الـــدار، فـــالواقف علـــى الجنـــاح المملـــوك في ال فـــرض المـــذكور يكـــون الهـــواء والفضـــاء كـــل ذل
من أن من ملـك أرضـا فقـد ملكهـا مـن تخـوم الارض إلى عنـان : الشاغل له غصبا، ولكن ينبغي أن يعلم أن ما يقال

يقم عليه دليل، ولم يساعد عليه العـرف أيضـا، وإن ادعـي علـى ذلـك الاجمـاع إلا أن الظـاهر ] لم [ السماء، فهو مما 
اع ذلك إلى العرف، والعرف لم يساعد علـى أن المالـك لـلارض يملكهـا مـن التخـوم إلى عنـان عدم ثبوته، فالاولى إرج

ت والفــوق الــذي جــرت العــادة  الســماء، بــل الــذي يســاعد عليــه أن مالــك الارض يملــك تبعــا مقــدارا مــن جهــة التحــ
ر أيضـا، بـل الثابـت عليه، وربما يختلف ذلك �خـتلاف الامكنـة والاشـخاص، بـل ربمـا يقـال بعـدم ملكيـة ذلـك المقـدا

 أنه مالك من تخوم: الاول: في المسألة احتمالات أو أقوال ثلاثة: إنما هو حق الاولوية والاختصاص و�لجملة
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الارض إلى عنـان الســماء، ويتفــرع عليـه بطــلان الصــلاة عنــد غصـبية الفضــاء والفــراغ وإن بلــغ مـا بلــغ، كمــا إذا فــرض 
 .ء دار الغير المغصوبة وكان بينه وبين أرض الدار ألف ذراع أو أزيدأنه وقف على جناح مملوك خارج على فضا

أنه مالـك تبعـا مقـدارا يسـاعد عليـه العـرف وجـرت العـادة بـه، فلـو كـان الجنـاح فـوق ذلـك المقـدار صـحت : الثاني
 .الصلاة ولو كان دونه بطلت

ــك المقــدار أيضــا بــل لــه حــق أولويــة، ويتفــرغ عليــه بنــاء ع: الثالــث ب الحــق في عــدم ملكــه ذل لــى عــدم قــدح غصــ
صحة الصلاة هو صحة الصلاة، ولو كان دون ذلك المقدار، وحيث كان الاقـوى أن غصـب الحـق كغصـب الملـك، 

 .فلا تظهر ثمرة بين القولين الاخيرين فيما نحن فيه، وإن كان الاقوى هو التبعية الملكية
يكــون بــدن المصــلي شــاغلا لــه مــن حيــث الكــون  ثم إن المــراد �لفضــاء الــذي يعتــبر إ�حتــه إنمــا هــو الفضــاء الــذي

الصــلاتي المختلــف �خــتلاف أفعــال الصــلاة مــن القيــام والركــوع والســجود، فــالعبرة إنمــا هــو بكــون القيــام في الفضــاء 
ت يــده في الفضــاء المغصــوب، أو كــان أطــراف ثيابــه مــثلا فيــه أو كــان مقــدار مــن رأســه  المغصــوب، فــلا �س إذا كانــ

القيام في المباح واقعا في الفضاء المغصوب، و�لجملة، العبرة إنما هو صدق القيام في المغصـوب الذي لا يضر بصدق 
وكذا الركوع والسجود فكـل مـا صـدق هـذا المعـنى تبطـل الصـلاة وكـل مـا لا يصـدق صـحت وإن وقـع بعـض بدنـه أو 

ايــة مــا يلــزم هــو بطــلان الاجــزاء ثيابــه في المغصــوب، وكــذا لا يضــر وقــوع الاجــزاء المندوبــة في الفضــاء المغصــوب إذ غ
ت في المغصـوب  المندوبة فقط، ولا يسري بطلا�ا إلى بطلان الصلاة، فلو فرض أن خصـوص جلسـة الاسـتراحة وقعـ
لم تبطـــل الصـــلاة، بـــل وكـــذا لـــو وقعـــت الاجـــزاء الواجبـــة مـــع تـــداركها وفعلهـــا �نيـــا في المبـــاح، هـــذا كلـــه في الصـــلوات 

فربما يقال بعدم قـدح وقوعهـا جميعـا في الفضـاء والمكـان المغصـوب، لعـدم اعتبـار كـون  الواجبة وأما الصلاة المستحبة،
 فيها بعد جواز فعلها
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ماشيا موميا للركوع والسجود، هذا ولكن الاقوى أ�ـا كالصـلاة الواجبـة في اعتبـار الا�حـة في مكا�ـا، ودعـوى عـدم 
الصلاتي إلا عبارة عن أفعالها مـن القيـام والركـوع والسـجود اعتبار كون فيها واضحة الضعف، بداهة أنه ليس الكون 

ترك فيــه الصــلوات الواجبــة والمســتحبة غايتــه أن المكلــف مخــير في المســتحب منهــا مــن فعلهــا  وغــير ذلــك وهــذا ممــا يشــ
 .، هذا كله في المقام الاول من إ�حة الفضاء"ماشيا أو مستقرا 

وسائط فالظاهر أيضا أنه لـيس �ـذا التعمـيم وإن قيـل بـه بـل العـبرة إنمـا وأما إ�حة ما يستقر عليه ولو ب] الثاني [ 
هــو علــى صــدق التصــرف في المغصــوب عرفــا والعــرف �بى عــن صــدقه كــذلك فلــو كــان بعــض قــوائم الابنيــة مغصــو� 
والمصــلي واقــف علــى البنــاء فــالعرف لا يــرى ذلــك تصــرفا في المغصــوب، وكــذا الواقــف علــى الســا�ط والارجوحــة مــع 

صبية قوائمها، وكذا لو كان في السفينة لوح مغصوب ولم يكن المصلي واقفا عليها بل واقف على اللوح المباح فـإن غ
الظاهر أن في جميع ذلك لا يعد تصرفا في المغصوب، فلا مـانع حينئـذ مـن صـحة الصـلاة كـذلك و�لجملـة حيـث لا 

التصرف عليها وهذا أمر عرفي ومجرد كـون لبنـة في دليل في المقام سوى مسألة اتحاد الغصب للكون الصلاتي وصدق 
قوائم البيت مغصوبة لا يعد الصلاة في البيت تصرفا في المغصـوب وعلـى كـل تقـدير الصـلاة في الامـاكن كلهـا جـائزة 

 .)١(جعلت لي الارض مسجدا وطهورا : ﷐لقوله 
ن فيـه عمومـا أو في خصـوص الكـون الصـلاتي مـن دون لكن بشرط أن يكون المكان مملوكا له أو مأذو� في الكـو 

 فرق بين
____________________ 

 . (*)۲۷ح  ۱۴ص  ۲ج : عوالي اللئالي )١(
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أن يكون الاذن بعوض كاجرة أو ��حة ومن دون فرق في الا�حة بين كو�ا صريحة كقوله صـل أو �لفحـوى كإذنـه 
ال على وجه يقطع برضـا المالـك أو قيـام أمـارة شـرعية علـى ذلـك، بشئ تكون الصلاة أولى �لاذن �ا أو بشاهد الح

وقد اطيل الكلام في تعريف الفحوى وشاهد الحال إلا أن الظاهر أن الشـخص أبصـر بمعرفـة الفحـوى وشـاهد الحـال 
 .العبرة إنما هو �لقطع �لرضا أو ما يقوم مقام القطع من الامارات الشرعية: و�لجملة

سيرة على الصلاة في الاراضي المتسعة مع عدم القطع برضا المالـك كقيـام السـيرة علـى الوضـوء نعم الظاهر قيام ال
�لمياه والا�ار الجارية وغير الوضوء من الشرب وقضاء الحوائج والتزود بـل السـيرة في الميـاه أقـوى وأشـد مـن السـيرة في 

 .لك بل لا يعتنى بمنعه صريحا ويخطئون المالك �لمنعالاراضي فإن الظاهر قيام السيرة في المياه مع العلم بكراهة الما
وهــذا بخــلاف الســيرة في الاراضــي فــإن الطــاهر عــدم قيامهــا مــع منــع المالــك أو كراهتــه بــل المتــيقن منهــا هــو صــورة 
عـــدم العلـــم �لكراهـــة والمناقشـــة في اعتبـــار هـــذه الســـيرة في غـــير محلهـــا بداهـــة القطـــع �ســـتمرار هـــذه الســـيرة إلى زمـــن 

 .بل السيرة في المقام وفي المياه من أقوى السير فلا �س �لعمل �ا ﷒صوم المع
وعلى كل حال لا إشكال في بطلان الصلاة في غير الاراضي المتسعة مع عـدم إذن المالـك ورضـاه وعلـم المصـلي 

 عنــد البحــث عــن بــذلك وأمــا في صــورة الجهــل حكمــا أو موضــوعا قصــورا أو تقصــيرا فقــد تقــدم الكــلام فيــه مفصــلا
لبـاس المصـلي فــلا حاجـة في إعــادة نعـم ينبغــي الكـلام عــن حكـم مــن توسـط أرضــا مغصـوبة وصــحة صـلاته في حــال 

 .الخروج مع ضيق الوقت
اعلــم أن فســاد صــلاته في حــال الخــروج مبــني علــى وقــوع الخــروج منــه مبغوضــا عليــه ومنهيــا عنــه �لنهــي الســابق 

مبغوضا عليه كان اللازم فساد صلاته وإن قلنا بعدم كونه مبغوضا عليه بـل يقـع  الساقط، فلو قلنا بوقوع الخروج منه
 منه محبو�
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كان اللازم صحة صلاته مع ضـيق الوقـت وأمـا مـع سـعته فعلـى كـل تقـدير تفسـد صـلاته لتمكنـه مـن الصـلاة التامـة 
الـدخول فيهـا اختيـارا هـل يكـون مـن ووقوع الخروج محبو� أو مبغوضـا مبـني علـى أن الخـروج عـن الـدار المغصـوبة عنـد 

صغر�ت الامتناع �لاختيار لا ينافي الاختيار ملاكـا وعقـا� وإن كـان ينافيـه خطـا� أو أن الخـروج لـيس داخـلا تحـت 
هــذه الكــبرى بــل يكــون الخــروج واجبــا علــى كــل تقــدير وإن حرمــت مقدماتــه مــن الــدخول فيكــون واجبــا علــى تقــدير 

ن الشـئ واجبـا علـى تقـدير محـرم؟ فلـو قلنـا إن الخـروج مـن صـغر�ت الامتنـاع �لاختيـار  فعل محرم ولا غـرر في أن يكـو 
كان اللازم وقوع الخروج منه مبغوضا عليه فلا تصح الصلاة حاله، ولو قلنا إنه واجب على تقدير محرم كان الخـروج 

ب فــلا مــانع مــن الصــلاة وتفصــيل الكــلام  موكــول إلى محلــه في مســألة محبــو� وتصــح الصــلاة حالــه، والاقــوى أنــه واجــ
 .اجتماع الامر والنهي

ثم إنــه قــد عرفــت بطــلان الصــلاة في المغصــوب مــع عــدم إذن صــاحبه وعلــم المصــلي بــذلك وصــحة الصــلاة مــع 
ب وفي الاثنـاء علــم بـه فــلا ينبغــي : الاولى: الاذن، فهنـا مســائل ينبغـي التنبيــه عليهــا لـو شــرع في الصـلاة جهــلا �لغصــ

ع الصــلاة لعــدم تمكنــه مــن اتمامهــا والحــال هــذه وإن كانــت قبــل العلــم صــحيحة واقعــا إلا أن الاشــكال في وجــوب قطــ
صــحة الاجــزاء الســابقة واقعــا لا تنفــع بعــد عــدم تمكنــه مــن اتمامهــا لفقــدان شــرطها مــن إذن المالــك عنــد علــم المصــلي 

في الصـلاة �عتقـاد الاذن  لـو شـرع: �لغصب بداهة أن إذن المالك شرطا للصحة حـدو� وبقـاء وذلـك واضـح الثانيـة
فتبــين عدمــه في الاثنــاء فــالحكم كمــا ســبق مــن وجــوب قطعهــا بــل هــو مــن صــغر�ت مــا ســبق مــن دون فــرق بــين ان 
حصـل اعتقـاده الاذن مــن الخـارج أو مــن كـلام صــدر مـن المالـك وتخيــل أنـه أذن وبعــد ذلـك انكشــف الخـلاف وتبــين 

 .أن كلامه ذلك لم يكن إذ�
   



١٠ 

 .في الكون غير الصلاة فالحكم كما سبق أيضالو أذن : الثالثة
لو أذن في خصوص الكون الصلاتي أو الاعم منه ومن غيره �ن علـم أن إذنـه كـان �لاعـم حقيقـة وواقعـا : الرابعة

فهل له الرجوععن إذنه بعد الشـروع في الصـلاة أو لـيس لـه الرجـوع فيـه خـلاف بـين الاعـلام ونظـير المقـام مـا إذا أذن 
راد الرجــوع بعــد الــدفن أو أذن في الــرهن بــل أعــار ملكــه للــرهن وبعــد الــرهن أراد الرجــوع أو بــذل للحــج في الــدفن فــأ

وبعد الاحرام أراد الرجوع والضابط في الكل أنه لو أذن في شـئ يسـتتبعه حكـم شـرعي مـن تكليـف أو وضـع كحرمـة 
في مثـال الحـج ولـزوم العقـد في مثـال  إبطال الصلاة في مثـال الصـلاة وحرمـة النـبش في مثـال الـدفن وحرمـة قطـع الحـج

الرهن فهل له الرجوع عن إذنه ويكون رجوعه �فذا فلا تحرم قطع الصلاة والحج ولا نبش القبر وعـدم لـزوم الـرهن أو 
أنــه لــيس لــه الرجــوع ولا يكــون �فــذا فيحــرم إبطــال الصــلاة وقطــع الحــج ونــبش القــبر ويبقــى عقــد الــرهن علــى لزومــه؟ 

ذلـك هــو أن في مثـال الـرهن الظــاهر أنـه لا إشـكال في أنــه لـيس لـه الرجــوع عـن إذنـه ولا ينفــذ إذا وتحقيـق الكـلام في 
رجع بل يبقى المرهون على رهانته بل الظاهر أنه مما انعقد الاجماع عليه وذلك لانه بعد فرض جـواز رهـن مـال الغـير 

عقــد الــرهن أيضــا مــن العقــود اللازمـــة �ذن صــاحبه ولا يشــترط في الــرهن أن يكــون مــن مــال المـــديون والمفــروض أن 
فإذنـه في رهــن مــال نفســه يكــون إذ� في موضــوع حكمــه الشــرعي اللـزوم وعــدم طــرو الفســخ لــه إلا بمــا جعلــه الشــارع 
سببا له ولازم ذلك عدم نفوذ الرجوع عن إذنه بعد تحقق عقد الرهانة إذ ليس له رفع الحكـم الشـرعي عـن موضـوعه، 

روض أن الموضــوع في المقــام هــو وقــوع الــرهن علــى مــال الغــير �ذن صــاحبه وهــذا المعــنى قــد نعــم لــه رفــع الموضــوع والمفــ
 .تحقق �لاذن السابق فيستتبعه حكمه من اللزوم فلا يؤثر رجوعه عن إذنه بعد عدم انقلاب الموضوع عما هو عليه

 وأما مثال الحج فإن قلنا إن من تلبس �لاحرام يجب عليه إتمام الحج ولو مع فوات
   



١١ 

الاستطاعة الشرعية ولا يعتبر بقاؤها إلى آخر الحج بل بمجرد الاحـرام يجـب عليـه الاتمـام ولـو متسـكعا، فيخـرج المثـال 
عما نحن فيه إذ على فرض رجوع الباذل عن بذله بعد تلبسه �لاحرام لا يلزم منه شـئ ولا رفـع حكـم عـن موضـوعه 

قائه على بذله من هذه الجهة، وإن قلنـا إنـه لا يجـب عليـه الاتمـام إذ على كل تقدير يجب عليه إتمام الحج فلا ملزم لب
 .بل يحرم عليه القطع على فرض بقاء الاستطاعة فيكون مثال الحج كمثال الصلاة والدفن

ومجمل الكلام في ذلك هو أنه اختلفت كلمات الاعلام في جواز الرجوع عن إذنه بعد تلبس المـأذون في الصـلاة 
: إنه له الرجوع، فيجب عليه قطع الصلاة ونبش القـبر وقيـل: يت في الارض مع إذنه �لدفن فقيل�ا أو بعد دفن الم

إنه ليس له فلا يجوز نبش القبر وقطع الصلاة والاقوى هو الثاني الذي عليه المشهور بـل حكـي عليـه الاجمـاع وذلـك 
دارا أو غيرهما وكان ما اسـتوفاه المـأذون  لانه لا إشكال في أن المالك لو أذن في استيفاء شئ من ملكه أرضا كان أو

لــه موضــوعا لحكــم شــرعي لكــان رجوعــه عــن إذنــه كــلا رجــوع ولم يــؤثر رجوعــه شــيئا أصــلا إذ المالــك إنمــا يكــون لــه 
الرجــوع �لنســبة إلى مــا �تي ممــا لم يســتوفه المــأذون لــه وأمــا �لنســبة إلى مــا مضــى ممــا اســتوفاه فلــيس لــه الرجــوع لان 

قع �ذن منه والشئ عما وقع لا يتغير وفي المقام حرمة قطع الصلاة أو نـبش القـبر إنمـا هـو مـن آ�ر مـا المفروض أنه و 
 .مضى ومترتب على ما سبق إذ الموضوع لحرمة الابطال إنما هو الصلاة التي قد شرع فيها على وجه صحيح

 الصــلاة والــدفن إنمــا وقعــا وكــذا موضــوع حرمــة النــبش إنمــا هــو الــدفن علــى وجــه صــحيح والمفــروض أن الشــروع في
علــى وجــه صــحيح �ذن مــن المالــك وكــان اســتيفاء المصــلي لمــا مضــى مــن صــلاته واقعــا �ذنــه واســتيفاء مــا مضــى مــن 
الصــلاة علــى هــذا الوجــه يكــون موضــوعا لحرمــة الابطــال فلــيس للمالــك الرجــوع عــن إذنــه لانــه يكــون مــن الرجــوع في 

 شئ قد استوفاه المالك قبل رجوعه،
   



١٢ 

ه يعلم الفرق بين ما نحن فيه وبين ما سبق من أنه لو شرع في الصلاة �عتقاد الاذن فبان في الاثناء عدمـه حيـث ومن
�ن له عدم الاذن في الاتمام ويجب عليه قطع الصلاة لانه وإن شـرع علـى وجـه صـحيح لكـون الجهـل في المقـام : قلنا

لم يكن �ذن من المالك حسب الفرض كـان المالـك غـير عذرا إلا أنه حيث كان الذي استوفاه مما مضى من صلاته 
ــزم بشــئ إذ لم يصــدر منــه إذن حــتى يكــون ملزمــا بــه، وهــذا بخــلاف المقــام حيــث كــان مــا اســتوفاه ممــا مضــى مــن  مل
صلاته �ذن منه فيكون ملزما �ذنه إلا أن يكون ذلك ضررا عليه ويكون عدم نفـوذ رجوعـه عـن إذنـه موجبـا لوقوعـه 

وإذنـه في الصـلاة لـيس اقـداما منـه في الضـرر كمـا لا " لاضـرر " يكون حينئذ ملزما �ذنه لحكومة أدلة في الضرر فلا 
 .يخفى

   



١٣ 

 )موارد ثبو�ما(الاذان والاقامة 

اعلـــم أنـــه لا ينبغـــي الاشـــكال في ثبـــوت أذان الاعـــلام ومشـــروعيته واســـتحبابه وعظـــم أجـــره كمـــا استفاضـــت بـــه 
أذان الاعلام غير أذان الصلاة بل هما وظيفتان لا ربط لاحدهما �لاخـر كمـا  النصوص، وكذا لا ينبغي الاشكال أن

لا يخفى على من راجع نصوص الباب، وكذا لا اشكال أيضا في ثبوت الاذان والاقامة للصلاة الخمس اليوميـة عنـد 
أيضــا في ثبـــوت فعلهــا في وقتهــا أداء وأمـــا لقضــاء الصـــلوات اليوميــة فــإن كانـــت المقضــية صـــلاة واحــدة فــلا إشـــكال 

الاذان والاقامة لهـا ولـو فـرض فعلهـا عقيـب صـاحبة الوقـت وقـد أذن وأقـام لهـا لاطـلاق مـا دل علـى أنـه لكـل صـلاة 
ها في مجلــس واحــد  أذان وإقامــة كمــا ســيأتي وأمــا إذا تعــددت الصــلاة المقضــية �ن فاتتــه صــلوات متعــددة وأراد قضــاء

عدم ثبوت الاذان والاقامة إلا للاولى وفي البقية يقيم فقط بـلا أذان ففي ثبوت الاذان والاقامة لكل صلاة صلاة أو 
فالمحكي عن المشهور هو ثبوت الاذان والاقامة لكل صلاة صلاة بل الافضل ذلك، وإن كان لـه : وجهان بل قولان

الخمـس يـؤذن  الاقتصار �لاقامة فقط فيما عدا الاولى إلا أنه يكون دونه في الفضل قال في الشرائع فقاضي الصـلاة
 لكل واحدة ويقيم

   



١٤ 

أنـه لم يثبـت  - ﷙ -انتهـى وحكـي عـن ا�لسـي  )١(ولو أذن لـلاولى مـن ورده ثم أقـام للبـواقي كـان دونـه في الفضـل 
الاستصــحاب فــإن كــل : الاول: الاذان والاقامــة إلا لــلاولى وأمــا البــواقي فالاقامــة فقــط وقــد اســتدل للمشــهور بوجــوه

كان الاذان �بتا لها ومشروعا في حقها عند فعلها أداء وجـو� أو اسـتحبا� علـى مـا �تي تفصـيل   ها صلاة أراد قضاء
ــك فســاد هــذا الوجــه  ــك الصــلاة عنــد فعلهــا قضــاء هــذا ولا يخفــى علي ــك إن شــاء الله فيستصــحب مشــروعيته لتل ذل

 .بداهة أن هذا الاستصحاب يكون من الاستصحاب التعليقي الذي لا نقول بحجيته
الاطلاقات والعمومات الواردة في مشروعية الاذان لكل صلاة من غير تفصـيل بـين الاداء والقضـاء  : الوجه الثاني

فإن اطلاقه يشمل الاداء والقضـاء هـذا، ولكـن لابـد مـن  )٢(لا صلاة إلا �ذان وإقامة : في موثقة عمار ﷒كقوله 
في الرجـل يغمـى عليـه ثم يفيـق يقضـي مـا فاتـه يـؤذن :  بن مسلمتقييد الاطلاق وتخصيص العموم بما في صحيحة محمد

الظاهرة في ثبوت الاقامة فقط فيمـا عـدا الاولى فيكـون  )٤(وفي معناها عدة من الروا�ت  )٣(في الاولى ويقيم في البقية 
 .لا صلاة إلا �ذان وإقامة: ﷒مقيدا لقوله 
علــى اســتحباب الاذان لمــا تقــرر في �ب المطلــق والمقيــد مــن عــدم حمــل  إنــه لا وجــه للتقييــد بعــد البنــاء: فــإن قلــت

 ذلك مقصور في المطلق والمقيد والمقام: أولا: المطلقات على المقيدات في �ب المستحبات قلت
____________________ 

 .كتاب الصلاة  ۷۴ص  ۱ج : شرائع الاسلام )١(
  .۲من ابواب الاذان والاقامة، ح  �۳۵ب  ۶۶۴ص  ۴ج : الوسائل )٢(
 .۲من ابواب قضاء الصلوات، ح  �۴ب  ۳۵۶ص  ۵ج : الوسائل )٣(
 (*) ۱من ابواب قضاء الصلوات، ح  �۸ب  ۳۶۱ص  ۵وج  ۱من ابواب الاذان والاقامة، ج  �۳۷ب  ۶۶۶ص  ۴ج : الوسائل )٤(

   



١٥ 

يكــون عامــا لكــل صــلاة إذ النكــرة في " لا صــلاة إلا �ذان وإقامــة : " يــد فــإن قولــهمــن العــام والخــاص لا المطلــق والمق
أن عـــدم حمـــل المطلقـــات علـــى : ســـياق النفـــي تفيـــد العمـــوم فتكـــون صـــحيحة محمد بـــن مســـلم مخصصـــة لـــذلك و�نيـــا

لــق وفي المقــام المقيــدات في �ب المســتحبات إنمــا هــو فيمــا إذا لم يكــن دليــل المقيــد �فيــا للحكــم عــن بعــض أفــراد المط
ويقــيم في " يكــون دليــل المقيــد �فيــا للحكــم عــن بعــض أفــراد المطلــق بداهــة ظهــور قولــه في صــحيحة محمد بــن مســلم 

 ".هو عدم ثبوت الاذان فيها فتأمل جيدا " البقية 
ــــد الاذان  ﷒خصــــوص خــــبر عمــــار أن الصــــادق : الوجــــه الثالــــث ســــئل عــــن رجــــل إذا أعــــاد الصــــلاة هــــل يعي

 .)١(. نعم: امة؟ قالوالاق
فلمعــا رضـته بمكاتبــة موســى : بنـاء علــى حمـل الاعــادة علـى الاعــم مـن القضــاء وفي هـذا الوجــه أيضـا نظــر أمـا أولا

. )٢(يعيــدها �قامـــة : رجــل يجــب عليــه إعــادة الصـــلاة أيعيــدها �ذان وإقامــة؟ فكتــب: كتبــت إليـــه: ابــن عيســى قــال
: و�لثـا. د تقدم أن مع وحدة الصلاة لا إشكال في ثبوت الاذان والاقامةأن ظاهره وحدة الصلاة المعادة، وق: و�نيا

أن الخــبر أجنــبي عــن المقــام فــإن الظــاهر أن يكــون جهــة الســؤال فيــه أنــه لــو صــلى �ذان وإقامــة ثم تبــين فســاد صــلاته 
أذانـه وإقامتـه وبـين  فهل كان ذلك موجبا لفساد الاقامة والاذان بمعـنى أن الفصـل �لصـلاة الفاسـدة الواقعـة فيمـا بـين

نعـــم، أي يوجـــب : ﷒إعادتـــه الصـــلاة هـــل يوجـــب بطـــلان أذانـــه وإقامتـــه أو لا يوجـــب بطلا�مـــا فأجـــاب الامـــام 
ؤال يظهـر  بطلا�ما وأين ذلك مما نحن فيه من قضاء الصلوات التي لم يؤذن ولم يقم لها أصلا وبما ذكر� من جهة السـ

 ةوجه الجمع بين خبر عمار ومكاتب
____________________ 

 .۲من ابواب قضاء الصلوات، ح  �۸ب  ۳۶۱ص  ۵ج : الوسائل )١(
 . (*)۲من ابواب الاذان والاقامة، ح  �۳۷ب  ۶۶۶ص  ۴ج : الوسائل )٢(

   



١٦ 

فإنه بناء على هذا يكون طريق بينهما هو بطـلان هـذا الفصـل للاقامـة قطعـا حيـث اتفقـت  )١(موسى بن عيسى 
 .اد�ا وأما الاذان فهو لم يبطل �ذا الفصل وإن كان الافضل أيضا إعادته فتأمل جيداالروايتان عل إع

فتحصل من جميع ما ذكر� أنه بعد لم يظهر لنا ما يدل علـى فتـوى المشـهور مـن ثبـوت الاذان للصـلوات المقضـية 
الــتي ســيأتي الكــلام فيــه إن المقــام يكــون مــن صــغر�ت الجمــع بــين الصــلاتين : فضــلا عــن أفضــليته نعــم يمكــن أن يقــال

مــن أن ســقوط الاذان للصــلاة الثانيــة هــل يكــون رخصــة أو عزيمــة وعلــى كــل حــال لا إشــكال في عــدم ثبــوت الاذان 
 .والاقامة لبقية الصلوات المفروضة والمندوبة كما يدل عليه نصوص الباب

 وجوب الاذان والاقامة

 .في خصوص صلاة الجماعة دون الفرادى وجوبه: اعلم أن للاعلام في الاذان أقوالا ثلاثة الاول
عـدم وجوبـه مطلقـا في جميـع الصـلوات جماعـة : الثالث. وجوبه في صلاة الصبح والمغرب ولو صليتا فرادى: الثاني

وفرادى وفي الاقامة قولان قول �لوجوب مطلقا وقول �لعدم مطلقا ونسب القول بعدم الوجـوب مطلقـا �لنسـبة إلى  
 .ة إلى المشهور ولا بد من ذكر أدلة الاقوال أولا ثم نعقبه بما هو المختار عند�كل من الاذان والاقام

فممـــا اســـتدل بـــه للقـــول الاول وهـــو وجـــوب الاذان في الجماعـــة عـــدة مـــن الـــروا�ت منهـــا خـــبر أبي بصـــير ســـأل 
 إن صليت: ﷒واحد قال  )٢(أحدهما أيجزي أذان 

____________________ 
  .۲من ابواب الاذان والاقامة، ح  �۳۷ب  ۶۶۶ص  ۴ج : الوسائل )١(
 . (*)المراد �لاذان هو الاقامة بقرينة الذيل )٢(

   



١٧ 

ــك تجزيــك إقامــة إلا الفجــر والمغــرب فإنــه  ت وحــدك تبــادر أمــرا تخــاف أن يفوت ــ جماعــة لم يجــز إلا أذان وإقامــة وإن كن
عـن : ومنهـا موثـق عمـار. )١(ينبغي أن يؤذن فيهما وتقيم من أجل أنه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات 

اعة هل يجوز أن يصليا بذلك الاذان والاقامة فقال الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل فيقول له نصلي جم
ؤذن ويقــيم : ﷒ ــ ــت : ﷒ومنهــا مفهــوم صــحيح الحلــبي عنــه . )٢(لا، ولكــن ي أن أ�ه كــان إذا صــلى وحــده في البي

 .)٣(أقام إقامة واحدة ولم يؤذن 
الاذان في الجماعـة، ولم يعلـم المـراد  ، هـذه جملـة مـا يمكـن أن يسـتدل بـه لوجـوب)٤(ومنها مفهوم آخر لابن سـنان 

مــن القائــل �لوجــوب هــو الوجــوب التعبــدي النفســي أو الوجــوب الشــرطي، وعلــى تقــدير أن يكــون مــراده الوجــوب 
الشــرطي فهــل هــو شــرط للصــحة أو شــرط لفضــيلة الجماعــة؟ وعلــى جميــع التقــادير هــل هــو واجــب مطلقــا حــتى مــع 

م سمــاع أذان الغــير وعلــى كــل حــال، الاقــوى في النظــر هــو عــدم الوجــوب سمــاع أذان الغــير أو أنــه مقصــور بصــورة عــد
مطلقـــا لا نفســـيا ولا شـــرطيا لا للصـــحة ولا للفضـــيلة مـــع سمـــاع أذان الغـــير وعدمـــه وإن كـــان الافضـــل عـــدم تركـــه في 

 ﷒ه الجماعة، وذلك لعدم دلالة الاخبار المتقدمة على الوجوب بجميع فروضه أما خبر أبي بصـير فلعـدم دلالـة قولـ
على الوجوب إذ عدم الاجزاء أعم من الوجوب فـإن معـنى كـون الشـئ مجز�هـو كونـه مجـز� " لم يجز إلا أذان وإقامة " 

عن أمره نـد� كـان أو واجبـا وفي مقابلـه عـدم الاجـزاء فـإن معنـاه عـدم الاجـزاء عـن أمـره مـن دون أن يكـون لـه دلالـة 
 .على أن أمره كان للوجوب

____________________ 
 .۷من ابواب الاذان والاقامة، ح  �۶ب  ۶۲۴ص  ۴ج : الوسائل )١(
  .۱من ابواب الاذان والاقامة، ح  �۲۷ب  ۶۵۵ص  ۴ج : الوسائل )٢(
 .۶من ابواب الاذان والاقامة، ح  �۵ب  ۶۲۲ص  ۴ج : الوسائل )٣(
 . (*)۴من ابواب الاذان والاقامة، ح  �۵ب  ۶۲۲ص  ۴ج : الوسائل )٤(

   



١٨ 

لم يجــز إلا أذان " لفظــة الاجــزاء وعــدم الاجــزاء في كــل مــورد وردت لا دلالــة لهــا علــى الوجــوب، فقولــه : و�لجملــة
معنـــاه أنـــه لا يســـقط الامـــر الاذاني في �ب الجماعـــة �لاقامـــة فقـــط بـــل لابـــد مـــن الاذان أيضـــا وفي مقابلـــه " وإقامـــة 

قامة فقـط في غـير الجماعـة لـيس سـقوط الامـر الاذاني �لاقامـة، الاجتزاء �لاقامة في غير الجماعة ومعنى الاجتزاء �لا
وكون مصلحة الاقامة مشتملة على مصلحة الاذان فإن ذلك ضروري البطلان بداهـة أن الاقامـة إنمـا تكـون مسـقطة 
لامرها لالامـر الاذان وإنمـا تكـون مشـتملة علـى مصـلحتها فقـط مـع بقـاء الاذان علـى مـا كـان عليـه مـن المصـلحة في 
ت هــذه  غــير مــوارد المســتثنيات علــى مــا �تي تفصــيلها وإلا لم يكــن معــنى للامــر �لاذان في كــل صــلاة صــلاة، وليســ

أنـه لــيس معــنى الاجتـزاء �لاقامــة في غــير الجماعــة : لا تصـل إلا �ذان وإقامــة والحاصــل ﷒الاخبـار مخصصــة لقولــه 
دي النظـر بـل معنـاه أن الوظيفـة الـتي شـرع الاذان والاقامـة لاجلهـا هو سقوط الامر الاذاني �ا كمـا ربمـا يتخيـل في �

ــؤ العبــد للوقــوف بــين يــدي ربــه للصــلاة وتقــديم هديــة وتحيــة قبــل ذلــك كمــا ربمــا يشــعر بــذلك بعــض أخبــار  وهــي �ي
مــة فقــط، تشـريع الاذان والاقامــة لا تتـأدى في �ب الجماعــة إلا �لاذان والاقامــة وفي غـير �ب الجماعــة تتـأدى �لاقا
لم "  ﷒وإن كـان يسـتحب لـه ذلـك الاذان ومـأمور بـه لمزيـد التهيــؤ، وعلـى كـل حـال فقـد ظهـر لـك أن معـنى قولــه 

معنــاه عــدم �دي الوظيفــة في �ب الجماعــة إلا �لاذان والاقامــة وأيــن ذلــك مــن الدلالــة علــى " يجــز إلا أذان وإقامــة 
 .الوجوب بجميع تقاديره
 ليس معناه" لا ولكن يؤذن ويقيم " فيه  ﷒فقوله  )١(وأما موثق عمار 

____________________ 
 . (*) ۱من ابواب الاذان والاقامة، ح  �۲۷ب  ۶۵۵ص  ۴ج : الوسائل )١(

   



١٩ 

 .بمعنى الرخصة مقابل الحرمة: أنه مع تركه الاذان قد فعل محرما نفسيا أو غير� بل الجواز يستعمل بمعنيين الاول
ــب الاثــر المقصــود مــن الشــئ(بمعــنى المضــي والتجــاوز : انيالثــ ــب (مقابــل الوقــوف والســكون ) أي ترت أي عــدم ترت
لا ولكـن يـؤذن : " فيكون عـدم الجـواز أعـم مـن الحرمـة إذ يحتمـل أن يكـون بمعنـاه الثـاني ويكـون المـراد مـن قولـه) الاثر

أي لم تتــأدى الوظيفــة المطلــوب منهمــا ويتحــد حينئــذ عــدم ترتــب أثــر الاذان والاقامــة بــذلك الاذان والاقامــة " ويقــيم 
 .معنى عدم الجواز مع عدم الاجتزاء

هــذا خــلاف ظــاهر لا يجــوز فــإن لا يجــوز لــو لم يكــن معنــاه الحرمــة فــلا أقــل مــن ظهــوره الاطلاقــي في : فــإن قلــت
ر في الحرمـة النفسـية أو ذلك ولذا لم يتوقف أحـد في ظهـور قولـه لا يجـوز شـرب الخمـر وقولـه لا يجـوز الصـلاة في الحريـ

 .الشرطية المساوقة للمانعية
لا يجــوز لمقــام تشــريع الحكــم وهــذا ممــا لا ينكــر ظهــوره الاطلاقــي في الحرمــة واخــرى يــرد  ﷒�رة يــرد قولــه : قلـت

ت شــرعية الاذان والاقامــة والامــر �مــا في الشــريعة وقــع  ؤال بعــد تشــريع الحكــم كمــا في المقــام حيــث إنــه بعــدما ثبــ الســ
أي لا يكتفــى " لا "  ﷒عــن أنــه هــل يجــوز الصــلاة بــذلك الاذان والاقامــة أي هــل يكتفــى �مــا عــن أمرهمــا فقــال 

ــت الصــلاة الفــرادى إلى الجماعــة، وأيــن هــذا مــن الدلالــة علــى  �مــا بــل لابــد مــن تجديــد الاذان والاقامــة بعــدما انقلب
الوجــوب، ثم إنــه لم يظهــر مــن الروايــة كــون اللاحــق هــو الامــام أو الســابق فــإن كــان اللاحــق مأمومــا والســابق إمامــا 

 .امة، ومما انعقد عليه الاجماع فلابد من حملها بصورة كون اللاحق هو الامامفقطعا لايعتبر تجديد الاذان والاق
فعدم دلالته على الوجوب أظهـر كمـا لا يخفـى فـالاقوى أن الجماعـة كـالفرادى لا  )١(وأما مفهوم صحيحة الحلبي 

 يجب فيها الاذان وان كان افضل للاخبار المتقدمة
____________________ 

 . (*)۶من ابواب الاذان والاقامة، ح  �۵ب  ۶۲۲ ص ۴ج : الوسائل )١(
   



٢٠ 

 ﷒روايــة زرارة عــن أبي جعفــر : منهــا: وأمــا وجــوب الاذان في المغــرب والصــبح فقــد اســتدل لــه بعــدة مــن الــروا�ت
لوات أدنى مـا يجـزي مـن الاذان أن تفتــتح الليـل �ذان وإقامـة وتفتـتح النهــار �ذان وإقامـة ويجزيـك في سـائر الصــ: قـال

 .)١(الاقامة بغير أذان 
الاذان مثـنى مثـنى والاقامــة مثـنى مثـنى ولا بــد في الفجـر والمغــرب : قــال ﷒روايـة صــفوان عـن أبي عبـدالله : ومنهـا

مـــن أذان وإقامـــة في الحضـــر والســـفر لانـــه لا يقصـــر فيهمـــا في حضـــر ولا ســـفر وتجزيـــك إقامـــة بغـــير أذان في الظهـــر 
 .)٢(ة والاذان والاقامة في جميع الصلوات أفضل والعصر والعشاء الاخر 

لا تصـــل الغـــداة والمغـــرب إلا �ذان وإقامـــة ورخـــص في ســـائر : ﷒قـــال أبـــو عبـــدالله : روايـــة سماعـــة قـــال: ومنهـــا
 .)٣(الصلوات الاقامة والاذان أفضل 

 .)٥(المتقدمة، ومنها غير ذلك  )٤(رواية أبي بصير : ومنها
ــك هــذا ولكــن الانصــاف أن شــيئا مــن هــذه الــروا�ت لا دلالــة لهــا علــى . إلا أن مــا ذكــر�ه أظهــر دلالــة علــى ذل

والاذان والاقامــة في جميــع " في روايــة صــفوان  ﷒الوجــوب إذ مــامن روايــة إلا وفيهــا قرينــة علــى الاســتحباب كقولــه 
قــد  )٦(في روايــة زرارة ] يجــزي [  روايــة أبي بصــير ولفظــة في" ينبغــي " وكــذا روايــة سماعــة، ولفظــة " الصــلوات أفضــل 

 .عرفت الكلام فيها وأ�ا لا دلالة لها على الوجوب
____________________ 

 .۱من ابواب الاذان والاقامة، ح  �۶ب  ۶۲۳ص  ۴ج : الوسائل )١(
 .۲من ابواب الاذان والاقامة، ح  �۶ب  ۶۲۳ص  ۴ج : الوسائل )٢(
 .۵من ابواب الاذان والاقامة، ح  �۶ب  ۶۲۴ص  ۴ج : الوسائل )٣(
 .۷من ابواب الاذان والاقامة، ح  �۶ب  ۶۲۴ص  ۴ج : الوسائل )٤(
 .۴و  ۳من ابواب الاذان والاقامة، ح  �۶ب  ۶۲۴ص  ۴ج : الوسائل )٥(
 . (*)۱من ابواب الاذان والاقامة، ح  �۶ب  ۶۲۳ص  ۴ج : الوسائل )٦(

   



٢١ 

لــيس بــه : ســألت أ� عبــدالله عــن إقامــة بغــير أذان في المغــرب فقــال: وايــة عمــر بــن يزيــد قــالهــذا كلــه مضــافا إلى ر 
ومــا احــب أن يعتــاد يكــون  ﷒فإنــه صــريح في عــدم وجــوب الاذان في المغــرب وقولــه  )١(�س ومــا احــب أن يعتــاد 

 .شاهدا على أن النهي عن ترك الاذان في المغرب محمول على الكراهة
ق الصــلاة اليوميــة فقــد اســتدل لــه بطوائــف مــن الاخبــار وامــا وجــوب منهــا مــا دل علــى أن مــن : الاقامــة في مطلــ

صلى �ذان وإقامة فقد صلى خلفه صفان من الملائكة ومن صلى �قامة فقـط صـلى خلفـه صـف مـن الملائكـة وقـد 
ـــروا�ت وقـــد عقـــد لـــذلك �ب  هـــا علـــى وجـــوب الاقامـــة في الوســـائل إلا أن دلالت )٢(ورد �ـــذا المضـــمون عـــدة مـــن ال

 .ضعيفة جدا بل نفس لسان هذه الطائفة من الاخبار ينادي �لاستحباب كمالا يخفى
ومنها ما دل على أنه يجزي إقامة واحدة في السفر أو في الحضـر أيضـا وهـي عـدة مـن الـروا�ت أيضـا، وقـد عقـد 

ا عرفت الكلام فيما يتعلق بلفظـة يجـزي فـلا على حدة إلا أ�ا لا تدل أيضا على الوجوب لم )٣(لها في الوسائل �ب 
 .نعيده

ومنهـــا مـــا تقـــدم مـــن الـــروا�ت الدالـــة علـــى وجـــوب الاذان والاقامـــة في المغـــرب والصـــبح والاقامـــة فقـــط في ســـائر 
ومنها ما دل على أن الاقامة جزء للصـلاة ويبطلهـا كـل مـا يبطـل الصـلاة كقـول . الصلوات وقد عرفت الجواب عنها

، )٤(� أ� هــارون الاقامــة مــن الصــلاة فــإذا أقمــت فــلا تــتكلم ولا تــؤم بيــدك : لابي هــارون المكفــوف ﷒الصــادق 
مضــافا إلى أنـه لابــد مــن حملهــا علــى  -ولكــن الانصــاف أنــه لا دلالـة لهــذه الطائفــة علــى الوجـوب أيضــا، فإنــه . هـذا

 خلاف ظاهرها، لما استفاضت النصوص به، من أن
____________________ 

 .۶من ابواب الاذان والاقامة، ح  �۶ب  ۶۲۳ص  ۴ج : الوسائل )١(
 .من ابواب الاذان والاقامة �۴ب  ۶۱۹ص  ۴ج : الوسائل )٢(
 .من ابواب الاذان والاقامة �۵ب  ۶۲۱ص  ۴ج : الوسائل )٣(
 . (*)۱۲من ابواب الاذان والاقامة، ح  �۱۰ب  ۶۳۰ص  ۴ج : الوسائل )٤(
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لا دلالـة لهـا علـى الوجـوب إذ لا  -، فـلا يمكـن القـول بجزئيـة الاقامـة للصـلاة )١( وآخرهـا التسـليم أول الصلاة التكبير
فـالاقوى عــدم وجـوب الاقامـة أيضـا في مطلـق الصـلوات نعـم اســتحبا�ا . ملازمـة بـين الجزئيـة والوجـوب كمـا لا يخفـى

 .آكد من الاذان للنصوص المتقدمة

 موارد سقوط الاذان والاقامة

اعلــم أنــه قــد ذكــر الاعــلام مــوارد يســقط فيــه الاذان، ثم : في ســقوط الاذان فقــط: البحــث الاول. )٢(وفيــه أبحــاث 
: اختلفـوا في أن سـقوطه هـل هـو عزيمـة أو رخصــة؟ وقبـل ذكـر المـوارد لابـد مـن بيــان المـراد مـن الرخصـة والعزيمـة فنقــول

وارد بمعنى أنـه لا يجـوز التعبـد بـه وفعلـه بـداعي الامـر كمـا هـو إن المراد من العزيمة هو عدم مشروعية الاذان في هذه الم
الشــأن في كــل عبــادة لم تكــن مشــروعة وأمــا معــنى الرخصــة فلــيس المــراد منهــا الرخصــة في الــترك الــذي هــو لازم الامــر 

لاقامــة الاســتحبابي فــإن الرخصــة �ــذا المعــنى لا يخــتص �ــذه المــوارد الخاصــة بــل بعــد البنــاء علــى اســتحباب الاذان وا
يكــون الشــخص مرخصــا في تركهمــا في جميــع المــوارد وإلا خرجــا عــن كو�مــا مســتحبين، فالرخصــة بمعــنى جــواز تــرك 

 المستحب قطعا ليس بمراد في المقام وكذا ليس المراد من الرخصة الا�حة بمعنى تساوي الطرفين إذ العبادة لا يمكن
____________________ 

 .من ابواب التسليم ۱بواب تكبيرة الاحرام و�ب من ا �۱ب  ۴ج : الوسائل )١(
 . (*)بحثا واحدا، ولم يتطرق عن موارد سقوط الاقامة، فتأمل - ﷖ -ذكر المصنف  )٢(

   



٢٣ 

تساوي طرفيها فلابـد مـن أن يكـون المـراد مـن الرخصـة هـو أقليـة الفضـل �لنسـبة إلى مـا عـدا هـذه المـوارد لا بمعـنى أن 
ما في موارد سقوطهما أفضل من فعلهما �ن ينطبق عنوان على الترك يكـون أفضـل مـن الفعـل يكون تركهما في تركه

 .نظير العبادات المكروهة التي لا بدل لها فإن ذلك بعيد في المقام
بل الاقـرب في المقـام هـو أن يـراد مـن الرخصـة أقليـة الفضـل مـن سـائر المـوارد وإن كـان فعلهمـا في هـذه المـوارد فيـه 

ون أن يكون تركهما أفضل، ولكن لا يخفى عليك أن ثبوت الرخصة �ـذا المعـنى يحتـاج إلى قيـام الـدليل الفضل من د
عليه وإلا الاصل يقتضي أن يكون السقوط عزيمة إذ ما دل على السقوط في هـذه المـوارد يكـون مخصصـا للعمومـات 

 .بيانه والاطلاقات الدالة على مشروعية الاذان والاقامة واستحبا�ما كما سيأتي
ثم إن كلمات العلماء في موارد السـقوط وكونـه عزيمـة أو رخصـة مضـطربة غايـة الاضـطراب وتطبيقهـا علـى الـدليل 

مــوارد ســقوط : في المقــام فنقــول -دام ظلــه  -فــالاولى الاقتصــار علــى مــا أفــاده شــيخنا الاســتاذ . في غايــة الاشــكال
الصــلاتين �رة يكــون مســتحبا وأخــرى يكــون عــدم الجمــع الاذان هــو مــوارد الجمــع بــين الصــلاتين ولكــن الجمــع بــين 

والتفريق مستحبا و�لثة يكون كل من الجمع والتفريق متسـاو�ن مـن دون أن يكـون بينهمـا تفـاوت في الفضـل، وقبـل 
المراد من الجمع هو الجمع بين الصـلاتين �لنسـبة : بيان الاقسام وأحكامها لابد من بيان معنى الجمع والتفريق فنقول

ت الاولى مــن دون فصــل بينهمــا عرفــا وفي كــون الفصــل  ت الثانيــة أو الثانيــة في وقــ ت �ن �تي �لاولى في وقــ إلى الوقــ
�لنافلــة مخــلا �لجمــع كــلام �تي بيانــه والمــراد مــن التفريــق تفريــق الصــلاتين علــى اوقا�مــا مــع الفصــل بينهمــا عرفــاولا 

لعرفي كما إذا صلى الظهر في آخـر وقـت فضـلها والعصـر في أول يكفي مجرد التفريق على الاوقات من دون الفصل ا
 وقت فضلها فإن ذلك يكون من الجمع لعدم الفصل العرفي بينهما، ففى التفريق لابد

   



٢٤ 

من كلا القيدين التفريق على الاوقات والفصل العرفي، ثم إن الجمع بين الصلاتين �رة يكون أفضل مـن التفريـق كمـا 
ين غايتــــه أن في يــــوم الجمعــــة ويــــوم عرفــــة  �لنســــبة إلى الظهــــرين والمزدلفــــة �لنســــبة إلى العشــــاء في يــــوم الجمعــــة وعرفــــة

ت الثانيـة وأخـرى يكــون  يسـتحب فعـل الثانيـة في وقــت الاولى وفي المزدلفـة يسـتحب فعــل الاولى وهـي المغـرب وفي وقــ
لثـة يتسـاوى الجمــع والتفريـق كقضــاء التفريـق أفضـل كمــا في سـائر الا�م إذ يسـتحب تفريــق الصـلوات علـى أوقا�ــا و�

 .الصلوات إذ لا يتفاوت فيه بين الجمع والتفريق
إذا عرفـت ذلــك فــاعلم أن الــذي يقتضــيه الجمـع بــين الــروا�ت هــو أنــه لــو كـان الجمــع أفضــل فــأذان الثانيــة ســاقط 

ــق أفضــل فعنــد الجمــع مــع ال تنفــل في البــين يســقط عزيمــة إن لم يتنفــل بــين الصــلاتين ورخصــة إن تنفــل ولــو كــان التفري
أذان الثانيــة رخصــة ومــع عــدم التنفــل يكــون الســقوط عزيمــة إلا أن يكــون إجمــاع علــى خلافــه ولــو تســاوى كــل مــن 
الجمع والتفريق كان السقوط أيضا عزيمة، وليس في هذا مظنة الاجماع على كون السقوط رخصة كما كـان مظنتـه في 

 .)١(في اللمعة  - ﷖ -عر إليه كلام الشهيد موارد استحباب التفريق فجمع بلا تنفل كما يش
الاذان الثالث يوم الجمعـة : منها خبر غياث: وينبغي حينئذ ذكر الاخبار حتى يعلم انطباقها على ما قلناه فنقول

و�ذا الخبر قـد اسـتدل علـى سـقوط أذان العصـر في يـوم الجمعـة لان الاذان الاول في يـوم الجمعـة هـو أذان . )٢(بدعة 
الصبح والاذان الثاني أذان الظهر فيكـون الثالـث أذان العصـر هـذا، ولكـن الظـاهر أن يكـون المـراد مـن الاذان الثالـث 

 الاذان الثاني لصلاة الجمعة الذي أبدعه عثمان أو معاوية
____________________ 

 .۱۰۹ص  ۱ج : اللمعة )١( )١(
 . (*)۱من ابواب الصلاة الجمعة، ح  �۴۹ب  ۸۱ص  ۵ج : الوسائل )٢(

   



٢٥ 

 .حيث إنه كان يفعل لصلاة الجمعة أذانين قبل الخطبتين وبعدهما ويدل على ذلك لفظ البدعة
ــؤذن وتقــيم للظهــر ثم تصــلي ثم تقــيم للعصــر : صــحيح عبــدالله بــن ســنان: ومنهــا الســنة في الاذان يــوم العرفــة أن ت

، وهــو بظــاهره يــدل علــى أن الاذان )٢(وفي معنــاه عــدة مــن الــروا�ت . )١(ك المغــرب والعشــاء بمزدلفــة بغــير أذان وكــذل
للعصــر في يــوم عرفــة وللعشــاء في المزدلفــة لــيس مــن الســنة بــل هــو عزيمــة، فيكــون دلــيلا علــى ســقوط الاذان عزيمــة في 

يدل �طلاقـه علـى عـدم مشـروعية الاذان في موارد استحباب الجمع، وهو �طلاقه وإن كان يعم ما إذا تنفل بينهما ف
الجمـع بـين الصـلاتين إذا : ﷒موارد استحباب الجمع ولـو تنفـل بـين الصـلاتين إلا أن في موثـق محمد بـن حكـيم عنـه 

 .)٣(لم يكن بينهما تطوع فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع 
دلـيلا علـى عـدم سـقوط الاذان لا رخصــة ولا  وهـذا الموثـق وإن كـان ظـاهره نفــي أصـل الجمـع مـع التطـوع ويكــون

ب  ــ عزيمــة مــع التطــوع إلا أنــه ورد أيضــاأن التطــوع في البــين لا ينــافي الجمــع المســقط لــلاذان كمــا في خــبر أ�ن بــن تغل
صليت خلف أبي عبـدالله المغـرب �لمزدلفـة فلمـا انصـرف أقـام الصـلاة فصـلى العشـاء الآخـرة لم يركـع بينهمـا، ثم : قال

فهـذا الخـبر . )٤(بعد ذلك بسـنة فصـلى المغـرب ثم قـام فتنفـل �ربـع ركعـات ثم أقـام فصـلى العشـاء الآخـرة صليت معه 
 .يدل على أن التنفل غير مانع عن الجمع المستحب في المزدلفة وعن سقوط الاذان أيضا

____________________ 
 .۱من ابواب الاذان والاقامة، ح  �۳۶ب  ۶۶۵ص  ۴ج : الوسائل )١(
ت، ح  �۳۲ب  ۱۶۷ص  ۳وج  ۲مـــن ابـــواب الاذان والاقامـــة، ح  �۳۶ب  ۶۶۵ص  ۴ج : الوســـائل )٢( ــ  ۱۰وج  ۱مـــن أبـــواب المواقيـ

 .۱من ابواب احرام الحج والوقوف بعرفة، ح  ۹ص، ص 
 .۱و  ۳من أبواب المواقيت، ح  ۱۶۳ص  ۳ج : الوسائل )٤(و  )٣(
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ة مطلقـــا ولـــو تنفـــل بينهمـــا إلا أنـــه ورد في خـــبر زريـــق عـــن ونحـــن لـــو خلينـــا وأنفســـنا لقلنـــا إن ســـقوط الاذان عزيمـــ
أنــه ربمــا كـــان يصــلي يــوم الجمعــة ركعتـــين إذا ارتفــع النهــار وبعــد ذلـــك ســت ركعــات أخــر وكـــان إذا : ﷒الصــادق 

د ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذن وصلى ركعتين فما يفرغ إلا مع الزوال ثم يقيم الصلاة الظهـر ويصـلي بعـ
 .)١(الظهر أربع ركعات ثم يؤذن ويصلي ركعتين ثم يقيم ويصلي العصر 

وهــذا يــدل علــى عــدم ســقوط الاذان مــع التنفــل بــين الصــلاتين، فيكــون مقتضــى الجمــع بــين الــروا�ت هــو أنــه في 
مــا ورخصــة مــوارد اســتحباب الجمــع كيــوم الجمعــة وعرفــة والمزدلفــة يســقط الاذان للصــلاة الثانيــة عزيمــة إن لم يتنفــل بينه

 .هذا كله في موارد استحباب الجمع. إن تنفل، فتأمل، فتأمل جيدا
وأمــا في مــوارد اســتحباب التفريــق كســائر الا�م فــإن جمــع بــين الصــلاتين مــع التنفــل بينهمــا فــلا يبعــد دعــوى كــون 

صـة ففـي غـير السقوط أيضا رخصة للاولوية فإنه لو كان التنفل في موارد استحباب الجمع موجبا لكـون السـقوط رخ
وأمــا مــع عــدم التنفــل بينهمــا فمقتضــى القاعــدة كــون . مــوارد اســتحباب الجمــع يكــون الســقط رخصــة مــع التنفــل أولى

مـن تـرك الاذان مـع  ﷐السقوط عزيمة لعدم دليل لفظـي يـدل علـى ثبـوت الاذان مـع مـاورد مـن فعـل الائمـة والنـبي 
 .)٢(الجمع في عدة من الروا�ت 

لـــلاذان لا يوجـــب تخصـــيص المطلقـــات الدالـــة علـــى اســـتحباب الاذان لكـــل  ﷒ى أن مجـــرد عـــدم فعلهـــم ودعـــو 
صــلاة لجــواز تــركهم المســتحب أو كــان تــركهم لبيــان ذلــك فاســدة فــإن تــركهم المســتحب لم يعهــد عــنهم وبيــا�م لجــواز 

 الترك
____________________ 

 .۴المواقيت، ح من ابواب  �۱۳ب  ۲۷ص  ۵ج : الوسائل )١(
وج  ۱مـــن أبــواب المواقيـــت، ح  ۳۲، �ب ۱۶۷ص  ۳، وج ۲مـــن أبــواب الاذان والاقامــة ح  ۳۶مــن �ب  ۶۶۵ص  ۴ج : الوســائل )٢(

 . (*)۱من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة، ح  �۹ب  ۹ص  ۱۰
   



٢٧ 

وكـذا القـول . جواز الترك فتأمـل جيـدالا ينحصر �لفعل إذ يمكن البيان �لقول فلا معنى لتركهم المستحب �رد بيان 
فيمــا لا يســتحب فيــه الجمــع والتفريــق كقضــاء الصــلوات بــل كــون الســقوط في ذلــك عزيمــة أولى لقيــام الــدليل اللفظــي 

 على السقوط كما تقدم
   



٢٨ 

 )النية(في أفعال الصلاة: المقصد الثاني

 :اعلم أن الكلام في النية يقع من جهتين
تبارهــا وأ�ــا كيــف يمكــن أخـــذها في متعلــق التكليــف مــع كو�ــا هــي الـــداعي إلى إرادة في كيفيــة اع: الجهــة الاولى

الفاعل نحو الفعل وتنبعث الارادة عنها؟ فهـي واقعـة فـوق دائـرة الارادة ومـا كـان فـوق الارادة لا يمكـن أن يـرد الارادة 
الفاعــل فــإذا لم يمكــن تعلــق إرادة  عليــه ويكــون تحــت دائر�ــا بحيــث تتعلــق الارادة �ــا نحــو تعلقهــا �لفعــل الصــادر عــن

الفاعل �ا لا يمكن تعلق إرادة الآمر �ـا بحيـث يطالـب �ـا نحـو طالبـه بمـا يقـع تحـت إرادة الفاعـل مـن الفعـل الصـادر 
عنه لان إرادة الآمر إنما تتعلق بما يتعلق به إرادة الفاعل لان الارادة الآمرية هـي المحركـة لـلارادة الفاعليـة فـلا يمكـن أن 

 .كون متعلق إرادة الآخر أوسع من متعلق إرادة الفاعلي
إن النيـة : وهذا الاشكال وارد على اعتبار النية، وكو�ا متعلقـة للطلـب علـى جميـع الوجـوه والتفاسـير حـتى لـو قلنـا
�ـا عبـارة والقربة المعتبرة في العبادات عبارة عن إتيان الفعل � تعـالى، مضـافا إلى مـا يـرد علـى التفاسـير الاخـر مـن كو 

ــزوم الــدور، وأن مــالا �تي إلا مــن قبــل الامــر كيــف يمكــن أخــذه في  ــك مــن ل عــن قصــد الامــر وقصــد الوجــه وغــير ذل
 إ�ا عبارة عن إتيان: إ�ا عبارة عن قصد الامر وما يشبه ذلك وأما لو قلنا: المتعلق، فإن الدور يختص بما إذا قلنا
   



٢٩ 

يـه مـا تقـدم مـن الاشـكال فـإن الاشـكال المتقـدم وارد علـى كـل حـال كمـا لا الفعل � تعالى فلا دور، إلا أنـه يـرد عل
 .يخفى

 .فيما يعتبر في النية وشرائطها وأركا�ا: الجهة الثانية
والبحث عن الجهة الاولى راجع إلى مسـألة اصـولية، وعـن الجهـة الثانيـة إلى مسـألة فقهيـة، والمقصـود في المقـام إنمـا 

 :وفيه مباحث هو البحث عن الجهة الثانية،

 :البحث الاول

القصـد إلى المـأمور بـه : حقيقة النية ليس إلا الارادة الباعثـة علـى الفعـل، ولكـن في العبـادات تتقـوم �مـرين، الاول
إنبعــاث هــذا : الثــاني. الــذي بــه يكــون الفعــل اختيــار� وصــادرا عنــه �لارادة ويمتــاز عــن فعــل النــائم والســاهي والغافــل

قـرب إليــه تعـالى دون ســائر الـدواعي الــذي بـه يمتــاز العبـادة عــن غيرهـا فحقيقــة النيـة في العبــادة القصـد عـن الــداعي الم
إنمــا هــي متقومــة �ــذين الامــرين وكــان كــل منهمــا ركنــا في النيــة وإن كــان الثــاني في طــول الاول وربمــا يطلــق النيــة علــى 

كـل عبـادة مـن تحقـق هـذين الـركنين فلابـد   خصوص الثاني أي ما يمتاز به العبادة عن غيرها وعلى كـل حـال لابـد في
 .من التكلم في كل منهما على حدة

أن يتعلـق القصـد بـذات المـأمور بـه وبحقيقتـه وهويتـه : الاول: ويعتبر في الركن الاول أي القصد إلى المأمور به امور
ليـــه �لحمـــل الشـــائع الـــتي �ـــا يمتـــاز عمـــا عـــداه وبعبـــارة أخـــرى لابـــد مـــن القصـــد إلى واقـــع المـــأمور بـــه بحيـــث يحمـــل ع

الصناعي أنه هو فـلا يكفـي القصـد إلى مفهـوم الصـلاة والصـيام بـل لابـد مـن القصـد إلى العنـوان الـذي أمـر بـه سـواء 
انحصــر مــا في ذمتــه في واحــد معــين أو لم ينحصــر فــإن الانحصــار وعــدم الانحصــار لا دخــل لــه بمــا نحــن بصــدده مــن 

 .يكون الفعل اختيار� ويمتاز عن فعل النائم والساهي القصد إلى المأمور به الذي قد عرفت أن بذلك
   



٣٠ 

والحاصل أن الفعل الاختياري هو ما كان عن قصد وإرادة فأي مقدار من الفعل دخل تحت القصد وتعلقت به 
ق القصــد بــذات الفعــل والقــدر المشــترك بــين الانــواع والاصــناف   الارادة يكــون الفعــل بــذلك المقــدار اختيــار� فلــو تعلــ

 .ختياري هو ذلك القدر المشترك دون الخصوصيات المنوعة والمصنفة وذلك واضح غايتهكان الا
وحينئذ لو كان المأمور به نوعا خاصا مـن صـوم الكفـارة وصـلاة الظهـر وأمثـال ذلـك فلابـد مـن القصـد إلى ذلـك 

قصد إلى الصـيام المطلـق النوع ويكون هو متعلق الارادة بوجه من الوجوه، ولا يكفي القصد إلى القدر المشترك من ال
والصلاة كذلك عن قصد الكفارة والظهر وإن لم يكن في ذمته إلا ذلك فإن انحصار ما في الذمة في خصوص صـوم 
الكفارة أو صلاة الظهر لا يوجب وقوع صوم الكفارة وصلاة الظهر مـن دون أن تتعلـق الارادة �مـا والقصـد إليهمـا 

ا هـو المـأمور بـه حقيقـة، وقـد عرفـت أن القصـد إلى حقيقـة المـأمور بـه ممـا لا بل يقع �طلا حينئـذ لعـدم القصـد إلى مـ
 .بد منه

مقــام التمــام أو نــوى الجمعــة بــدل الجنابــة والعصــر بــدل الظهــر يقــع �طــلا وإن  )١(وبــذلك يظهــر أنــه لــو نــوى القصــر 
طبيـق إنمـا هـو بعـد القصـد إلى اعتقد أن ذلك هو المأمور به، وليس ذلك من الخطأ في التطبيق لان مورد الخطأ في الت

حقيقــة المــأمور بـــه، وحقيقــة الامـــر علــى مــا ســـيأتي في الــركن الثـــاني، وبعبــارة أخــرى موقـــع الخطــأ في التطبيـــق إنمــا هـــو 
الخصوصــيات الخارجــة عــن حقيقــة المــأمور بــه وعــن حقيقــة الامــر مــن الاداء والقضــاء والوجــوب والاســتحباب، وأمــا 

يقة المأمور به أو في حقيقة الامر فلابد من القصد إليها ولمعرفـة أن أي خصوصـية الخصوصيات التي لها دخل في حق
تكون داخلة في حقيقة المأمور به وأي خصوصية تكـون خارجـة عنـه مقـام آخـر لابـد مـن اسـتظهار ذلـك مـن الادلـة 

 والغرض في المقام مجرد بيان الفرق بين
____________________ 

 ". (*)منه . " مام مما لاتعتبر ولكن نية الخلاف مما يضرسيأتي ان نية القصر والت )١(
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 .الخصوصيتين وبيان مورد الخطأ في التطبيق
وحاصــل الكــلام أن القصــد إلى واقــع المــأمور بــه ممــا لابــد منــه ولا يكفــي القصــد إلى مفهــوم المــأمور بــه إذ المفهــوم 

ــق التكليــف هــو مــا يحمــل عليــه �لحمــل  ــق التكليــف بــل متعل الشــائع الصــناعي أنــه مــأمور بــه والحاجــة إلى لــيس متعل
قصــد المــأمور بــه ممــا لا يحتــاج إلى إقامــة برهــان عليــه بــل نفــس تصــوره يغــني عــن إقامــة البرهــان عليــه، بداهــة أنــه لــو لم 
يقصد حقيقـة المـأمور بـه لمـا كـان الفعـل اختيـار� لـه ولمـا امتـاز عـن فعـل السـاهي والقصـد إلى الجـنس لا يكـون قصـدا 

أمور بــه بعــدما كــان المــأمور بــه هــو نــوع خــاص مــن الصــيام مــثلا أو الصــلاة أو الغســل ولا يتــوهم كفايــة قصــد إلى المــ
الامر عن قصد المأمور به إذا لم يكن في ذمته إلا واحد فإن قصد الامر متأخر عن قصد المأمور به إذ لابد من فعـل 

ه إلا إذا كان قصد الامر ملازما لقصد المأمور به كمـا المأمور به بقصد أمره فقصد الامر لا يكون إلى قصد المأمور ب
إذا نوى في الوقت المختص للظهر صلاة أربع ركعات بداعي أمرها الفعلي فإن القصد إلى ذلك قصد لما هـو المـأمور 

قصــد بـه حقيقــة نعـم لــو لم يكـن المــأمور بــه إلا الصـلاة ركعتــين بـلا عنــوان كالصــلوات المبتـدأة لا يحتــاج إلى أزيـد مــن ال
إلى صــلاة ركعتــين إذ لــيس حقيقــة المــأمور بــه إلا الصــلاة ركعتــين، وكــذلك في صــوم يــوم الغــدير وأ�م البــيض مــثلا لا 
يحتاج إلى أزيد من قصد صوم الغد، وأما قصد كونه من غـدير أو أ�م البـيض فهـو ممـا لا يحتـاج إليـه لان الخصوصـية 

القصــد ومنــه يظهــر عــدم اعتبــار قصــد الاداء والقضــاء لان الاداء الزمانيــة تــدور مــدار واقعهــا مــن دون أن تحتــاج إلى 
ليس إلا عبارة عن فعل الشئ في وقته ويقابله القضـاء وهـذا يـدور مـدار الواقـع فـإن كـان الفعـل واقعـا في الوقـت فهـو 

لـك مـن أداء لا محالة ولو نوى ضده وهـذا بخـلاف القصـر والتمـام والظهـر والعصـر و�فلـة الصـبح وفريضـتها وأمثـال ذ
 العناوين المنوعة للمأموربه فإنه لابد من القصد وليس شيئا منها مورد الخطأ في التطبيق كما تقدمت الاشارة إليه
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 .و�تي توضيحه إن شاء الله
أن يكــون قاصــدا و�و� للعمــل المــأمور بــه بجملتــه بمــا لــه مــن الاجــزاء والقيــود فــلا يكفــي القصــد إلى  : الامــر الثــاني

.  وبنفسه إذ لم يكن كل جزء مستقلا مأمورا به، وقد عرفـت أن القصـد إلى المـأمور بـه ممـا لابـد منـهكل جزء مستقلا
نعــم لــو قصــد كــل جــزء بمــا لــه مــن الجزئيــة، وبوصــف كونــه جــزء صــح لان قصــده كــذلك يرجــع إلى قصــد الجملــة في 

 .الحقيقة
فـلا محـيص مـن اعتبـار قصـد المركـب بمـا لـه والحاصل أنه بعد ما عرفت من اعتبار قصد المأمور به �ويتـه وحقيقتـه 

من الاجزاء نعم لا يعتبر العلم بتفاصـيل الاجـزاء حـال النيـة بـل يكفـي القصـد إليهـا إجمـالا كمـا لـو صـلى الجاهـل �ـا 
مع علمه بتعليم من يعلمه كلا منها في موقعه ومحله لان عدم العلم �ـا تفصـيلا لا يخـل �لنيـة إليهـا، فلـو علـم إجمـالا 

صــلاة مشـــتملة علـــى عــدة مـــن الاجـــزاء والشــرائط مـــع عـــدم علمــه �ـــا تفصـــيلا ولكــن نـــوى الصـــلاة بمــا لهـــا مـــن أن ال
 .الاجزاء والقيود صح مع معرفة تلك الاجزاء في محالها

ممــا يعتــبر في الــركن الاول مــن النيــة التعيــين إذا تعــدد مــا في ذمتــه مــن نــوع واحــد كمــا إذا كــان عليــه : الامـر الثالــث
رمضان وكفارة الظهار إذ مع عدم التعيين لا يقع عن واحـد منهمـا بعـد صـلاحية كـل منهمـا لان ينطبـق صوم كفارة 

لو تعدد ما في الذمة على وجه كان المأتي ممكن الانطباق على كل واحد مما في الذمة بحسب : على المنوي و�لجملة
علــى أحــدها تــرجيح بــلا مــرجح فلــو لم يعــين الزمــان والخصوصــيات كــان قصــد التعيــين ممــا لابــد منــه لان وقــوع المــأتي 

يبطل ولا يقع عن واحد منها، فلو كـان أجـيرا مـن شخصـين لابـد في مقـام العمـل مـن تعيـين المنـوب عنـه وإلا لم يقـع 
 .عن واحد منهما

نعم لـو كـان المتعـدد ممـا في الذمـة مـن صـنف واحـد مـن دون أن يكـون لـه جهـة تعيـين سـوى الزمـان كمـا إذا كـان 
 ء يومين من رمضان فلا يحتاج إلى قصد التعيين بل يكفي قصد صوم القضاء عن رمضان ولا يحتاج إلىعليه قضا

   



٣٣ 

تعيين كونه من اليوم الاول أو الثاني فإن ما اشتغلت ذمتـه لـيس الا صـوم يـومين قضـاء عـن رمضـان فلـو صـام يـومين  
يوم درهما فإنه لا يحتـاج إلى تعيـين كـون كذلك فرغت ذمته كما إذا اشتغلت ذمته بدرهمين على التدريج وأعطى كل 

 .هذا الدرهم عوضا عن الدرهم الاول الذي اشتغلت ذمتي به
وكذلك لو كان أحد ما في ذمته يحتاج إلى القصـد دون الآخـر كمـا إذا كـان عليـه قضـاء مـن نفسـه وقضـاء عـن غـيره 

يحتــاج إلى القصــد إذ صــرف الفعــل  فــإن الــذي يحتــاج إلى القصــد هــو القضــاء عــن الغــير وأمــا القضــاء عــن نفســه فــلا
الذي �شره الفاعل عن نفسـه وجعلـه عـن الغـير يحتـاج إلى القصـد وإلا الفعـل بحسـب طبعـه يقـع للمباشـر حـتى لـو لم 
تشتغل ذمـة المباشـر �لفعـل يقـع �طـلا إلا إذا صـرفه عـن نفسـه وقصـد الغـير بـه فالتحمـل والنيابـة هـي الـتي يحتـاج إلى 

 .القصد
احتيـاج كـل مـن المتعـدد إلى قصـده : ذكر� أن اشتغال الذمة �لمتعدد يكون على أقسام ثلاثة أحـدهافتحصل مما 

بخصوصه وإلا لم يقع الفعل عن واحد من المتعدد وذلك كما إذا كان متحملا عن اثنين أو كـان عليـه صـوم كفـارتين 
وقــوع الفعــل عــن أحــدهما يكــون بــلا  مــن متعــدد النــوع، والســر في احتيــاج هــذا القســم إلى القصــد واضــح لان تعيــين

عــدم احتيــاج كــل مــن المتعــدد إلى القصــد والتعيــين وذلــك كمــا إذا  : �نيهــا. معــين وينحصــر المعــين في القصــد والتعيــين
 .كان عليه صوم يومين عن رمضان واحد بل رمضانين

لــيس إلا صــوم يــومين والســر في عــدم الحاجــة إلى التعيــين في هــذا القســم أيضــا واضــح لان مــا اشــتغلت بــه ذمتــه 
احتيـاج واحـد مـن المتعـدد إلى : �لثهـا. قضاء عن رمضان وقد عرفت أن الخصوصـية الزمانيـة ممـا لا تحتـاج إلى القصـد

القصد دون الآخر وذلك كما إذا كان المتعدد عن نفسه وعن غـيره فـإن الـذي يحتـاج إلى القصـد هـو كونـه عـن الغـير 
 .دون كون عن نفسه

 كر� أن الخصوصيات المأخوذة في المأمور به تختلفوقد ظهر أيضا مما ذ 
   



٣٤ 

ب اعتبــار قصــدها وعــدم اعتبــاره فمنهــا مــالايعتبر قصــدها مطلقــا كالخصوصــيات الزمانيــة مــن صــوم الغــدير وأ�م  بحســ
البــيض والمبعــث ونوافــل شــهر رمضــان ونصــف شــعبان وأمثــال ذلــك، ومــن ذلــك الاداء والقضــاء إلا إذا توقــف قصــد 

بـه أو بعينـه عليـه، ومنهـا مـا يعتـبر القصـد إليهــا مطلقـا وهـي كـل خصوصـية تكـون مميـزة لنـوع المـأمور بــه النـوع المـأمور 
وحقيقتــه كقصــد الظهــر والعصــر والقصــر والتمــام، ومنهــا مــا يعتــبر القصــد إليهــا إذا تعــدد اشــتغال الذمــة دون مــا إذا 

ت الذمة به، ومن ذلك يظهـر الفـرق بـين انحصر وهي كل خصوصية توجب تعيين المأتي وتطبيقه على أحد ما اشتغل
ــك عــدم تعيــين  ب ذل الخصوصــيات الــتي إذا لم تكــن مقصــودة يوجــب عــدم القصــد إلى نــوع المــأمور بــه وبــين مــا يوجــ
المـــأمور بـــه، وحكـــي عـــن بعـــض إرجـــاع مـــا يرجـــع إلى النـــوع إلى التعيـــين وجعـــل اعتبـــار القصـــد إلى الخصوصـــية لاجـــل 

ت أن مــورده صــ ورة تعــدد اشــتغال الذمــة وألقــى اعتبــار القصــد إلى نــوع المــأمور بــه مــع انحصــار التعيــين الــذي قــد عرفــ
 .هذا كله فيما يعتبر في الركن الاول من النية وهو القصد إلى المأمور به. مافي الذمة فتأمل في المقام جيدا

عي والباعـث مقـر� إليـه القربـة �ن يكـون الـدا: الاول: وأمـا مـا يعتـبر في الـركن الثـاني منهـا وهـو الـداعي فامورأيضـا
ــك بقصــد امتثــال الامــر ومــا يقــوم مقامــه كمــا ســتعرف أن يكــون مقربيتــه إليــه تعــالى هــي : الثــاني. تعــالى وينحصــر ذل

الموجبة لارادة الفعل، ومعلوم أن ما يكون مقر� إليه تعالى ليس إلا العبادة والفعل بنفسه لا يكون عبادة إلا في مثـل 
 .بذاته عبادة له تعالى، لما فيه من الخضوع والتذللالسجود له تعالى حيث إنه 

وأما غير السجود من سائر الافعال فلا يكـون بذاتـه عبـادة مقـر� لديـه سـبحانه بـل ينحصـر عباديـة الفعـل �تيانـه 
بــداعي الامــر والامتثــال فــلا محــيص مــن انتهــاء العبــادة إلى قصــد الامــر والامتثــال غايتــه أنــه �رة يكــون الامــر بنفســه 

 عثا ومحركا نحو الفعل ويكون�
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هوالغايـــة القصـــوى والمقصـــود �لاصـــالة مـــن دون نظـــر إلى مـــا تســـتتبع فعلهـــا مـــن الـــدرجات ومـــا يســـتتبع تركهـــا مـــن 
ما عبـدتك خوفـا : ﷒الدركات بل كان النظر هو نفس امتثال الامر حيث إنه تعالى أهل لان يمتثل أمره كما قال 

يكون الامر �عثا بمعونة الغا�ت القربية من سلسـلة علـل الامـر كالمصـالح والمفاسـد وسلسـلة وأخرى . إلخ.. من �رك
 .معلولاته كالثواب والعقاب مطلقا دنيو� كان أو أخرو�

أنـه بعـد مــا كـان المقـرب هـو الفعــل العبـادي لاذات الفعـل فلابـد في العبــادة مـن قصـد امتثـال الامــر إذ : والحاصـل
ؤال مــن بــذلك يكــون الفعــل عبــا د� ثم إن �عثيــة الامــر ومحركيتــه نحــو الفعــل لابــد وأن يكــون لــه جهــة تقــع جــوا� لســ

ــك نحــو الفعــل إذ لا يمكــن أن يكــون نفــس الامــر بمــا هــو أمــر �عثــا وإلا كــان  يســأل لم قصــدت الامــر وكــان �عثــا ل
علة تقع جـوا� لقـول القائـل لم ينبغي أن يكون كل أمر صادر من كل أحد �عثا فلابد في �عثية الامر من أن يعلل ب

صــار الامـــر �عثــا لـــك نحــو الفعـــل فهــذه العلـــة والجهـــة �رة تكــون أهليتـــه تعــالى لان يمتثـــل أمــره واســـتحقاقه للعبوديـــة 
فيكون أمر الله تعالى من حيث إنـه أمـر صـادر ممـن يكـون أهـلا لان يمتثـل أمـره هـو المحـرك �لاصـالة والغايـة المقصـودة 

اك نظـر إلى سلسـلة علـل الامـر ومعلولاتـه بــل كانـت العبـادة أقصـى غايـة أملـه وهـذا المعـنى هــو مـن دون أن يكـون هنـ
 .إنما كان يعبدالله تعالى لكونه أهلا للعبادة ﷒بداهة أن الامير " بل وجدتك أهلا لذلك "  ﷒المعني بقوله 

أني مـا   ﷒ذي بـه يتحقـق العبـادة ولـيس مـراد الامـير وقد عرفت أن عبادة الله إنمـا تكـون بقصـد امتثـال الامـر الـ
كنت قاصدا لامتثال الامر بل كان المحرك لي على العمل هو أهليتـك فـإن كـون الاهليـة بنفسـها تكـون محركـة للعمـل 

د بلا توسيط قصد الامر إنما يكون فيما إذا كـان ذلـك العمـل بنفسـه وبذاتـه مقـر� لديـه تعـالى وهـو منحصـر �لسـجو 
 وأما في غيره
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فلابـد مـن توسـيط قصـد الامـر الـذي بـه يكـون العمـل عبـادة وأخـرى تكـون العلـة والجهـة الـتي يكـون الامـر �عثـا نحـو 
 .العمل غير الاهلية من الفوز برضاه والامن من سخطه وأمثال ذلك مما كان معلولا للامر

ض الكلمــات مــن جعــل قصــد الامــر في عــرض ق صــد الــتخلص مــن العقــاب أو نيــل وبــذلك ظهــر فســاد مــا في بعــ
 .الثواب حتى أ�ى بعض نية التقرب إلى عشرة وجعل كل واحد منها مناطا لعبادية العمل

وجــه الفســاد هــو أن الــتخلص مــن العقــاب والنيــل إلى الثــواب معلــول لقصــد الامــر وفي طولــه ومــا كــان في طــول 
 توســيط قصـد الامــر كــان عملــه �طــلا إذا الشـئ لايمكــن أن يكــون في عرضــه بـل لــو قصــد الــتخلص مـن العقــاب بــلا

الــتخلص مــن العقــاب لــيس مــن لــوازم نفــس العمــل بــل مــن لــوازم العبــادة والعبــادة لا بــد فيهــا مــن قصــد الامــر بحيــث 
 .)١(يكون هو الباعث والمحرك وسيأتي مزيد توضيح لذلك إن شاء الله 

وأما إذا لم يكن الامـر بنفسـه . �ثره ومعلوله وعلى كل حال لابد من أن يكون الباعث هو الامر إما بنفسه وإما
�عثا ولا بمعلوله كان العمل �طلا كما إذا كان الباعث هو الاجـرة والمـال الـذي يبذلـه البـاذل لمـن صـلى صـلاة الليـل 

 .مثلا بداعي امتثال أمرها
ـــك وجعلـــه مـــن �ب الـــداعي  ـــداعي ســـخيف غايتـــه صـــغرى وكـــبرى،] إلى [ وتصـــحيح بعـــض الاعـــلام ذل أمـــا  ال

ب داعــي الامــر مــن معلــولات الامــر  الصــغرى فــلان داعــي الــداعي إنمــا يصــح فيمــا إذا كــان الــداعي الاول الــذي أوجــ
 .ومن الآ�ر المترتبة عليه شرعا كالثواب والعقاب ولو كان دنيو� بوعد من الشارع

 مروأما إذا لم يكن الداعي واقعا في سلسلة معلولات الامر بل كان أمرا أجنبيا عن الا
____________________ 

وسيأتى أيضا أن الاقوى ما صنعه بعض الاعلام من عد الجميع في عرض واحد وكفاية قصد الـتخلص مـن العقـاب والنيـل إلى الثـواب في  )١(
 ".منه " صحة العباده ولو من دون توسيط قصدالامر 
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متثال الامر بل لا يكون هناك إلا قصد أخـذ كالاجرة والمال الذي يبذله الباذل فلا يصلح لان يكون داعيا لقصد ا
المال ولا يمكنه قصد الامر حقيقة وشتان ما بين الثواب والعقاب وبين أخذ الاجرة فإن الثواب والعقاب حيـث كـان 
معلولا للامر وكان مـن آ�ر قصـد الامـر أمكـن أن يكـون الـتخلص عـن العقـاب أو النيـل إلى الثـواب داعيـا إلى قصـد 

م �ن التخلص والنيل لايحصل إلا بفعل العبادة المتوقفـة علـى قصـد الامـر وأمـا الاجـرة فهـي ليسـت مـن الامر بعدالعل
الا�ر المترتبة على قصد الامر شرعا بل كان الترتب لبـذل �ذل لهـا وكـان أخـذ المـال هـو الغايـة المقصـودة وهـو المحـرك 

وهــل يكــون قصــد الامــر في مثــل هــذا إلا مجــرد لــه نحــو العمــل حقيقــة فكيــف يمكــن أن يكــون داعيــا إلى قصــد الامــر 
 .التصور والخطرت القلبية من دون أن يكون له حقيقة

مــن راجـــع وجدانــه يعلـــم أنــه لا يمكـــن أن يكــون قصــد أخـــذ المــال داعيـــا حقيقــة إلى قصـــد الامــر وأمـــا : و�لجملــة
مجـــرد ذلــك لا يكفـــي في  الكــبرى فعلــى فـــرض تســليم إمكـــان كــون أخـــذ الاجــرة يصـــير داعيــا إلى قصـــد الامــر إلا أن

 .العبادة
بــل يعتــبر في عباديــة العبــادة أن يكــون قصــد الامــر هــو المقصــود �لاصــالة والغايــة والقصــوى ولــو �ثــره ولايكفــي 
توسيط قصد الامر مع كون المقصود �لاصالة أخذ المال، إذ ليس لنا إطـلاق يـدل علـى أن مجـرد قصـد الامـر يكفـي 

لاصـالة أخـذ المـال بـل البحـث في المقـام بعـد قيـام الـدليل علـى اعتبـار نيـة القربـة يكـون في العبادة مع كون المقصـود �
عقليـا، والــذي يحكــم بــه العقــل هــو أن يكــون المقصــود �لاصـالة قصــد الامتثــال والامــر ولا يكفــي مجــرد توســيط ذلــك 

 ينــافي كــون المقصــود هــو مــع كــون المقصــود �لاصــالة أخــذ المــال وســيأتي أن قصــد الثــواب والعقــاب ولــو كــان نيــو� لا
وأمـا الاجـرة فعلـى كـل تقـدير تكـون هـي المقصـود �لاصـالة، نعـم لـو لم يكـن لاخـذ المـال دخـل في �ثـير . قصد الامر

 إرادته قصد الامتثال وكان قاصدا للامر على كل حال
   



٣٨ 

له إ�حـة مجانيـة وإن لم سواء كان هناك �ذلا أو لم يكن صح عمله وكان عبادة وجاز له حينئذ أخذ المال إن كان بذ
يكن مجانيا بل على نحو المعارضة حرم أخـذ المـال وفسـدت المعاوضـة لانـه يعتـبر في عقـد المعاوضـة أن يكـون المعـوض 
ممــا يمكــن حصــوله للبــاذل فــإن كــان مــن الاعيــان ينتقــل إليــه ويصــير ملكــه وإن كــان مــن الاعمــال كمــا فيمــا نحــن فيــه 

عامل للعمل لا بنفسه بل بنائبه أو وكيله أو أجيره ولا يكفي في صحة المعاوضة يصير عمله ويكون في الحقيقة هو ال
أن يكون الباذل ممن ينتفع بعمل الاجير إذ مجرد الانتفاع لا يكفي في صحة الاجـارة بـل لا بـد مـن أن يكـون العمـل 

ملــه العامــل إنمــا يقــع ممكـن الحصــول للمســتأجر وفي المقــام لــيس العمــل ممكــن الحصــول للمســتأجر إذا العمــل الــذي يع
 .لنفسه ولا يقع للباذل، فلا تصح المعاوضة �لاجارة ولا �لجعالة بناء على كو�ا من عقود المعاوضة

فتحصل من جميع ماذكر� أنه إن كان لاخذ الاجرة �ثير في فعل العبادة فالعبـادة �طلـة ويحـرم أخـذ تلـك الاجـرة 
أخذ الاجرة أيضا إن كان دفعها على وجه ا�انيـة وإن كـان علـى وجـه وإن لم يكن له �ثير فالعبادة صحيحة، وحل 

 .المعاوضة حرم أخذ الاجرة لانه يكون من أكل المال �لباطل لعدم حصول عوض الاجرة لباذلها
وقــد ظهــر ممــا ذكــر� أن تصــحيح أخــذ الاجــرة علــى العبــادات الواجبــة علــى فاعلهــا أو تصــحيح العبــادة المســتأجر 

علــى المنــوب عنــه �رجاعهــا إلى �ب داعــي الــداعي ضــعيف جــدا، بــل لا يصــح أخــذ الاجــرة علــى مــا   عليهــا الواجبــة
كـان واجبـا علـى فاعلـه مطلقـا عبـاد� كـان أو غــيره إلا إذا كـان مـن الواجبـات النظاميـة كالصـناعات وتصـحيح أخــذ 

بوجــه آخــر غــير �ب داعــي الاجــرة فيمــا كــان واجبــا أو مســتحبا علــى المنــوب عنــه وصــحة وقوعــه عبــادة إنمــا يكــون 
 .الداعي قد أشر� إليه في كتاب القضاء

 مما يعتبر في النية الخلوص �ن لا تكون نيته مشوبة �لر�ء: الامر الثالث
   



٣٩ 

بوجه مـن الوجـوه فلـو أدخـل في النيـة أدنى شـائبة الـر�ء بطلـت عبادتـه مضـافا إلى كونـه مـن الكبـائر الموبقـة ثم الظـاهر 
لان العبــادة إذا كــان الــر�ء تمــام الــداعي بحيــث لم يقصــد �لعبــادة وجــه الله تعــالى، ولــو كــان الــر�ء أنــه لاإشــكال في بطــ

جزء الداعي فقد يتوهم عدم بطلان العبادة بذلك وإن عصـى نظـرا إلى أنـه لا يعتـبر في صـحة العبـادة أزيـد مـن قصـد 
ط قصــد الامــر ولــو كــان علــى نحــو الجزئيــة، الامـر ولا يعتــبر الخلــوص بحيــث يكــون الامــر تمــام الــداعي بــل يكفــي توســي

 .هذا
ولكن الظاهر من أدلة اعتبار الخلوص هو خلوص النية عن جميـع الشـوائب علـى وجـه لا يريـد �لعبـادة غـير وجـه 
الله تعالى فلو أدخل في نيته غير وجه الله تعـالى ولـو علـى وجـه التبعيـة والضـميمة بطلـب العبـادة فضـلا مـن أن يكـون 

 .ء الداعي بحيث لو لم يضم إليه قصد الامر لا ستقل �لداعوية كما هو الشأن في العلل ا�تمعةقصد الغير جز 
الـــذي يظهـــر مـــن الاخبـــار هـــو بطـــلان العبـــادة �دنى شـــائبة الـــر�ء ســـواء كـــان في جزئهـــا أو شـــرطها أو : و�لجملـــة

ذلـك ممـا لـه دخـل في العبـادة  وصفها واجبا كان أو مستحبا حتى في مثل وصـف الجماعـة بـل في مثـل التحنـك وغـير
 .بوجه من الوجوه

لـو أن عبـدا عمـل عمـلا : في روايـة زرارة ﷒كان ذلك لصدق أنه أدخل فيه رضا أحد من الناس كما في قولـه 
 .)١(يطلب به وجه الله والدار الآخرة وأدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا 

العبـــادة �دنى شــائبة الــر�ء، فتأمــل فيمـــا ورد مــن الاخبــار في المقـــام وغــير ذلــك مــن الاخبـــار الدالــة علــى بطــلان 
 .هذا كله في الر�ء. جيدا

وأما غير الر�ء فلو ضم إلى الصلاة أمر آخر فلا يخلو إما أن يكون ذلك الامر من سنخ أفعال أو أقـوال الصـلاة 
ا وذلـك الامـر الآخـر إمـا أن يكـون مباحـا وإما أن لا يكون من سـنخ أفعـال وأقـوال الصـلاة بـل كـان أمـرا آخـرا اجنبيـ

 وإما أن يكون
____________________ 

 . (*)۱۱من ابواب مقدمة العبادات، ح  �۱۱ب  ۴۹ص  ۱ج : الوسائل )١(
   



٤٠ 

ت الصــلاة �طلــة، وإن لم يقصــد بــذلك الفعــل  ــ راجحــا، فلــو ضــم إلى الصــلاة ممــا كــان مــن ســنخ أفعــال الصــلاة كان
ة  الجزئية لصدق أنـه زاد في صـلاته، وإن كـان مـن سـنخ أقـوال الصـلاة مـن الـدعاء والـذكر فـإن كـان ذلـك محرمـا كقـراء

يضــا لانــه كــلام منهــي عنــه، فهــو إمــا مــن كــلام العزيمــة بطلــت صــلاته أيضــا ســواء اقتصــر عليهــا أو قــرأ ســورة أخــرى أ
الآدمي موضوعا وإما ملحق به حكما، بداهة أن الخارج من مطلق الكلام في الصلاة هوالدعاء والـذكر الغـير المنهـي 

في روايـة  ﷒عنه فيبقى الذكر المنهي عنه تحت إطلاقات مبطلية مطلق الكلام من غير تقييد بكلام الآدمي كقولـه 
 .ودعوى انصرافه إلى كلام الآدمي ممنوع )١(إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة :  بصيرأبي

ت،  وإن لم يكــن الــذكر منهيــا عنــه فــإن لم يقصــد بــه الجزئيــة فــلا �س وصــحت صــلاته، وإن قصــد بــه الجزئيــة بطلــ
وإن كانــت الضــميمة أجنبيــا عــن ســنخ أفعــال  )٢(" إلخ .. مــن زاد في صــلاته"  ﷒لصــدق الــز�دة فيــدخل في قولــه 

الصلاة وأقوالها فإن لم ينوهـا مـع الصـلاة �ن لم تكـن تلـك الضـميمة جـزء الـداعي والمحـرك لفعـل الصـلاة فـلا �س بـه، 
لعــدم . وإن كانـت جـزء الـداعي فقــد حكـي التفصـيل بــين كو�ـا مباحـة أو راجحــة فـإن كانـت مباحــة فالصـلاة �طلـة

 .لاتي للداعوية، وإن كانت راجحة فلا �س، هذااستقلال الامر الص
ولكـــن الظـــاهر عـــدم الفـــرق بـــين الضـــميمة الراجحـــة والمباحـــة والاقـــوى الـــبطلان فيهمـــا جميعـــا لمـــا ذكـــر مـــن عـــدم 
اســتقلال الامــر الصــلاتي للداعويــة إلا أن تكــون الضــميمة علــى وجــه التبعيــة بحيــث لــو لم تكــن لكــان الامــر الصــلاتي 

 أمل في المقام، فإنه يحتاج إلى بسط من الكلام لا يسعنا،محركا له نحوها فت
____________________ 

 .۱من ابواب قواطع الصلاة، ح  �۲۵ب  ۱۲۷۵ص  ۴ج : الوسائل )١(
 . (*)۲من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح  �۱۹ب  ۳۳۲ص  ۵ج : الوسائل )٢(
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 .ولعله �تي في بعض المباحث الآتية إن شاء الله

 :البحث الثاني

قـد تقـدم أن إرادة العمـل إن كانـت منبعثـة عـن الامــر : الاولى: في تفصـيل الـدواعي القربيـة ويـذكر في طـي مسـائل
وكان هو المحرك له، فهذا مما لا إشكال في صـحة العبـادة وكفايتـه في المقربيـة، سـواء كـان نفـس الامتثـال هـو المقصـود 

دة، أو يكون الوصول إلى الغا�ت المترتبة عليه موجبـا للانبعـاث عـن الامـر �لاصالة، حيث يراه جل شأنه أهلا للعبا
بحيــث يكــون الموجــب للانبعــاث عــن الامــر الوصــول إلى ماأوعــده الله تعــالى للمطيــع مــن الثــواب والعقــاب، أخــرويين  

 .كا� أو دنيويين
ن الذاتي والملاك في صـحة العبـادة، عدم كفاية قصد الجهة من الحس - ﷙ -حكي عن الجواهر : المسألة الثانية

مـع أهميـة أحـد المتـزاحمين،  -كمـا في مـوارد التـزاحم   -خصوصا مع سقوط الامر عن العبادة بواسطة مزاحمتها للاهـم 
حيث إن الامر عن المهم يسقط فلا يكفي فعل المهم بـداعي المحبوبيـة الذاتيـة ولا يوجـب عباديتـه، بـل لابـد في وقـوع 

إن في صـورة سـقوط الامـر �لمـزاحم الاهـم : د الامر، وغاية ما يمكن أن يوجه ذلك هـو أن يقـالالشئ عبادة من قص
لا سبيل لنا إلى إحراز الجهة والملاك والحسن الذاتي حتى تكون هي الداعي، بداهة أن الكاشـف عـن المـلاك إنمـا هـو 

 يمكـن القــول ببقـاء المـلاك، لاحتمــال أن الامـر، إذ لا طريـق لنــا لاحـرازه سـوى الامــر، وبعـد سـقوط الامــر �لمزاحمـة لا
تكـون للقـدرة دخــل في المـلاك، ويكــون الشـارع قــد اكتفـى عـن أخــذها في لسـان الــدليل بحكـم العقــل �عتبارهـا لقــبح 

 .مطالبة العاجز
 أن سقوط الامر عن المزاحم المهم إنما هو لاجل عدم قدرة: وحاصل الكلام
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، وعـدم إمكـان الجمـع بينهمـا، ودعـوى أن سـقوط الامـر لاجـل عـدم القـدرة المكلف على فعله مع فعل مزاحمة الاهم
ــزاحم عــدم أخــذها  علــى متعلقــه لا يوجــب ارتفــاع المــلاك إلا إذا اخــذت القــدرة شــرطا شــرعيا، والمفــروض في �ب الت

لا يقـدر عليـه،  شرطا شرعيا، بل الامر �لنسبة إليها مطلق والتقييد �ا إنما هـو لحكـم العقـل بقـبح مطالبـة العـاجز بمـا
والقدرة العقلية مما لا دخل لهـا �لمـلاك، دون إثبا�ـا خـرط القتـاد، إذا لا مـانع مـن أن يكـون للقـدرة العقليـة دخـل في 

 .الملاك كالقدرة الشرعية، فمن أين يمكن إحراز الملاك في موارد سقوط الامر �لمزاحمة
عـن عـدم دخـل القـدرة في المـلاك، ووجـوه في كلتـا ودعوى ان إطـلاق الامـر وعـدم تقييـده بصـورة القـدرة يكشـف 

ت القـدرة العقليـة ممـا لهـا دخـل في المـلاك لكـان الـلازم تقييـد الامـر �ـا  فـإطلاق  )١(صورتي القدرة وعدمها، إذ لـو كانـ
الامر يكشـف عـن وجودهـا، ففيهـا أن إطـلاق الامـر لا يكشـف عـن عـدم دخلهـا في المـلاك، فـإن إطـلاق الامـر إنمـا 

دم كــون شــئ قيــدا إذا لم يكــن القيــد ممــا اســتقل العقــل الضــروري بــه، ومــع اســتقلال العقــل بــه يكــون يكشــف عــن عــ
بمنزلة المخصص والمقيد المتصل، والتقييد �لقدرة في المقام مما استقل العقل به لقبح مطالبة العاجز بمـا لا يقـدر عليـه، 

 .شرعا بصورة القدرة وهذا الحكم الضروري العقلي لو لم يكن قرينة على تقييد الامر
ولا ] الامـر [ فلا أقل من صلاحيته للقرينية، ومع صلاحيته لذلك لا يمكـن استكشـاف بقـاء المـلاك مـع سـقوط 

يكون إطلاق الامر كاشفا عنه، وحينئذ لا يمكن تصحيح العبـادة بقصـد المـلاك عنـد سـقوط الامـر في �ب التـزاحم، 
ن الامــر الترتــبي علــى القــول بــه إنمــا هــو بعــد إحــراز المــلاك ومــع عــدم بــل لا يمكــن تصــحيحها �لامــر الترتــبي أيضــا لا

 إحرازه كما أوضحناه لا يمكن القول �لامر
____________________ 

 ". (*)منه " مع أن تقييد الامر �ا يوجب خروجها عن كو�ا قدرة عقلية وتكون حينئذ شرعية كما لا يخفى  )١(
   



٤٣ 

ـــبي هـــذا ولا بـــد لكـــل مـــن قـــال ـــبي مـــن دفـــع هـــذا  الترت بصـــحة العبـــادة في �ب التـــزاحم إمـــا �لمـــلاك وإمـــا �لامـــر الترت
 .الاشكال هذا

ان حكــم العقــل بقــبح مطالبــة العــاجز لا : في دفــع الاشــكال بمــا حاصــله -مــد ظلــه  -وقــد أفــاد شــيخنا الاســتاذ 
المتـأخرة عـن المـلاك، وكـذا لا يمكـن  يمكن أن يكون حينئذ ثبو� مماله دخل في الملاك، بل هـو واقـع لا محالـة في المرتبـة

أن يكون هذا الحكم العقلي إثبا� مقيدا لاطلاق الامر بحيث يصلح أن يمنع كاشفية إطلاق الامر عـن وجـود المـلاك 
 .في كلتا صورتي القدرة وعدمها، فهذا الحكم العقلي لا يصلح للقرينية فضلا عن كونه قرينة

ة مما لها دخل في الملاك ثبو�، فلان حكم العقل بقبح مطالبـة العـاجز إنمـا أما عدم إمكان أن تكون القدرة العقلي
هو من شرائط حسن الخطاب، فهو واقع في مرتبة المانع، ومعلوم أن رتبة المانع متـأخرة عـن رتبـة المقتضـي، فلابـد أن 

توجـه الخطـاب نحـو يكون المقتضي في حد نفسه �ما بحيـث يمكـن أن يسـتتبعه الخطـاب، فعنـد ذلـك العقـل يمنـع عـن 
العــاجز، ويحكــم بقــبح مطالبتــه فهــذا الحكــم العقلــي دائمــا يمنــع عــن توجــه الخطــاب بعــد أن تم مقتضــيه، إذ مــع عــدم 

 .تمامية المقتضي يستند عدم الخطاب إلى عدم مقتضيه لا إلى عدم القدرة على متعلقه
لمقتضــي، وعــدم الشــئ إنمــا يســتند إلى المــانع أنــه قــد مرمنــا مــرارا أن رتبــة المــانع متــأخرة عــن رتبــة ا: وحاصــل الكــلام

إن حكــم العقــل �عتبــار القــدرة وقــبح : بعــد وجــود المقتضــي، والمــانع دائمــا يــزاحم المقتضــي في �ثــيره، وحينئــذ نقــول
مطالبة العاجز إنمـا هـو واقـع في رتبـة المـانع، وهـو يتوقـف علـى تماميـة المقتضـي ومـا هـو مـلاك الحكـم، والسـر في ذلـك 

� إليـــه مـــن أن حكـــم العقـــل �عتبـــار القـــدرة إنمـــا هـــو مـــن شـــرائط حســـن الخطـــاب، فلابـــد مـــن أن يكـــون هـــو مـــا أشـــر 
 المقتضي للخطاب موجود، بحيث يقتضي بنفسه استتباع الخطاب حتى تصل النوبة إلى منع العقل عند عجز

   



٤٤ 

مـا كـان عـدم الخطـاب المكلف، لكي يستند عـدم الخطـاب حينئـذ إلى عـدم القـدرة فلـو لم يكـن المقتضـي للخطـاب �
مستنداإلى عدم المقتضـي لا إلى عـدم القـدرة علـى متعلقـه، فحكـم العقـل بقـبح مطالبـة العـاجز لا يعقـل أن يكـون في 
مرتبــة المــلاك والمقتضــي، حــتى يمكــن تــوهم دخلــه في المــلاك بـــل هــذا الحكــم العقلــي دائمــا متوســط بــين المــلاك وبـــين 

 .قدمة عن الخطاب كما لا يخفىالخطاب رتبته تكون متأخرة عن الملاك وم
وأمـــا عـــدم إمكـــان صـــلاحية حكـــم العقـــل �عتبـــار القـــدرة للقرينيـــة في مرحلـــة الاثبـــات، وعـــدم منعـــه عـــن كاشـــفية 
إطــلاق الامــر لثبــوت المــلاك في كلتــا صــورتي العجــز وعدمــه، فــلان الخطــاب إمــا أن يكــون مقيــدا �لقــدرة وإمــا أن لا 

القدرة حينئذ تكون شرعية لا عقلية، إلا أن يكون التقييد لتقريـر حكـم العقـل  يكون، فإن كان مقيدا �لقدرة، فهذه
ولا إشـكال في دخــل القــدرة الشــرعية في المـلاك كســائر القيــود الشــرعية إلا أن هــذا خـارج عمــا نحــن فيــه، والكــلام في 

ين أن يكـون مشـروطا �لقـدرة القدرة العقلية، وإن لم يكن الخطاب مقيدا �لقدرة فإن كان الدليل مجملا ودار الامر ب
الشرعية وأن لا يكون فـالمتيقن منـه الاشـتراط، كمـا هـو الشـأن في كـل مـا دار الامـر بـين الاطـلاق والاشـتراط، وإن لم 
يكن الدليل مجملا فلا يمكـن أن يكـون حكـم العقـل بقـبح مطالبـة العـاجز مانعـا عـن الاطـلاق الكاشـف لعـدم دخـل 

قــبح مطالبــة العــاجز إنمــا هــو بعــد إطــلاق الــدليل وعــدم اشــتراطه �لقــدرة، وإلا لمــا  شــئ في المــلاك، لان حكــم العقــل ب
كــان حاجــة إلى هــذا الحكــم العقلــي، فهــذا الحكــم العقلــي فــرع ثبــوت الاطــلاق فكيــف يكــون مانعــا عنــه، وحاصــل 

حـد مـا إذا   إنما هي صلاحية حكم العقل الضروري بقبح مطالبة العاجز لتقييد إطـلاق الـدليل وجعلـه علـى: الدعوى
 كان مقيدا �لقدرة صريحا في اللفظ، وكما أن في صورة التقييد �لقدرة لفظا لايمكن القول ببقاء الملاك عند

   



٤٥ 

ســقوط الامــر �لعجــز كمــا في �ب الحــج فكــذلك مــا هــو بمنزلــة التصــريح �لتقييــد �ــا لفظــا، وهــو حكــم العقــل بقــبح 
 .مطالبة العاجز

العقلــي لا يمكــن أن يكــون مقيــدا للــدليل بصــورة القــدرة علــى حــد تقييــده لفظــا، أن هــذا الحكــم : وحاصــل دفعهــا
لان العقــل إنمــا يحكــم بقــبح مطالبــة العــاجز، إذا كــان الــدليل مطلقــا وشــاملا لكلتــا صــورتي العجــز وعدمــه، فإنــه عنــد 

ي متـأخرا رتبـة عـن ذلك العقل يستقل بقبح مطالبة العاجز، وقصر الحكم بصورة القـدرة، فـإذا كـان هـذا الحكـم العقلـ
إطــلاق الــدليل، فكيــف يمكــن أن يمنــع عنــه، إذ المنــع عــن الاطــلاق معنــاه، أن يجعــل اللفــظ مجمــلا صــالحا لان يكــون 
مقيـــدا �لقـــدرة، فيكـــون كمـــا إذا كـــان اللفـــظ مـــن أول الامـــر مجمـــلا، الـــذي قـــد عرفـــت أن المتـــيقن منـــه هـــو اشـــتراطه 

حكم العقل بقبح مطالبة العاجز، إذا كان اللفظ مطلقا ولم يحتف بـه مـا �لقدرة، وقد عرفت أنه إنما تصل النوبة إلى 
فكيـف يمكـن أن يـدعى أن نفـس هـذا الحكـم العقلـي ممـا هـو محتـف �للفـظ وصـالح للتقييــد، . يصـلح لتقييـده �لقـدرة

 .وهل يستلزم ذلك إلا الدور فتأمل في المقام جيدا
لاك في كلتا صورتي العجـز وعدمـه، ويترتـب عليـه حينئـذ فالانصاف أن إطلاق الامر بنفسه كاشف عن ثبوت الم

 .بقاء الملاك عند سقوط الامر �لمزاحمة
إن التمســـك �لاطـــلاق إنمـــا هـــو لاجـــل مقـــدمات الحكمـــة، ومـــن مقـــدمات الحكمـــة أنـــه لـــو لم يكـــن : فـــإن قلـــت

ه مفقــودة، إذ لم يلــزم مــن الاطــلاق بمــراد للــزم إيقــاع المكلــف علــى خــلاف المــراد والواقــع، وهــذه المقدمــة فيمــا نحــن فيــ
الاطلاق عند عدم إرادته محذور وقوع المكلف على خلاف الواقع، إذ على فرض أن لا يكون الاطلاق بمـراد، وكـان 
في الواقـع الامــر مقيـدا بصــورة القــدرة، فـالمكلف لا يقــع في مخالفــة الواقـع، إذ عنــد العجــز هـو �رك للمتعلــق لا محالــة، 

 .نحن فيه، ومعه لا يمكن التشبث �لاطلاق والقول بكشفه عن ثبوت الملاك مطلقا فالاطلاق وعدمه سيان فيما
   



٤٦ 

ليس من مقدمات الحكمة أنه لو لم يكن الاطلاق بمراد يلزم إيقـاع المكلـف علـى خـلاف الواقـع، بـل : أولا: قلت
مقدمة الحكمة إنما هي عبارة عن أن الآمر حيث كان بصدد بيان ماله دخل في غرضه ومراده، فلابد مـن أن يكـون 

أنــه يلــزم فيمــا نحــن فيــه وقــوع المكلــف : يقــع، و�نيــاالاطــلاق هــو تمــام المــراد، ســواء وقــع المكلــف بخــلاف الواقــع أو لم 
 .)١(بخلاف الواقع، كما في �ب التزاحم، فتأمل جيدا 

فقد ظهر لـك وجـود المـلاك عنـد سـقوط الامـر �لمـزاحم الاهـم وعليـه يسـتقيم الامـر الترتـبي إذا عرفـت ذلـك فلنعـد 
كفايـة قصـد الجهـة والمـلاك في صـحة العبـادة، بـل   عـدم - ﷙ -إنـه قـد حكـي عـن الجـواهر : إلى ما كنا فيه، فنقـول

�ن قصد الجهة أدخـل في العبـادة وأقـوى مـن قصـد الامـر في  - ﷙ -لابد من قصد الامر، وقد حكي عن الشيخ 
صــدق الاطاعــة، كمــا يتضــح ذلــك بمراجعــة ديــدن العقــلاء في مقــام إطاعــة العبيــد لمــواليهم العرفيــة، فإنــه لــو أمــر المــولى 

لجهــة رفــع عطشــه، فالعبــد �رة يجــئ �لمــاء لان المــولى أمــره بــذلك، واخــرى يجــئ بــه لكثــرة حبــه لمــولاه، واشــتياقه �لمــاء 
إليـــه، و�لمـــه مـــن عطشـــه، بحيـــث يكـــون الـــداعي إلى العبـــد هـــو رفـــع عطـــش المـــولى، حيـــث لا يقـــدر أن يـــرى مـــولاه 

تبـة مـن كـان قصـده امتثـال الامـر، وكـان هـذا عطشا�، ولا إشكال في أن رتبة مثل هـذا العبـد عنـد المـولى أعلـى مـن ر 
 .العبد أقوى إطاعة من ذلك، هذا

 أنه �رة تكون: بما حاصله -مد ظله  -وقد أشكل على ذلك شيخنا الاستاذ 
____________________ 

ت القــدرة في )١( ب ايقــاع المكلــف علــى خــلاف الواقــع، لــو كانــ الواقــع شــرطا وقيــدا، فــان  إذا اطــلاق الامــر �لمهــم وعــدم تقييــده �لقــدرة يوجــ
المكلــف مــن اطــلاق الامــر يستكشــف اطــلاق المــلاك ووجــوده في صــورة ســقوط الامــر �لمزاحمــة، فيــأتي بــه بــداعي المــلاك بعــد عصــيانه الاهــم، 

لكـان مـا أتـى بـه ويكتفي به ولم �ت به �نيا عند عود الامر به، لضيق وقته أو لفوات الاهم وارتفاع موضوعه، مع أنه لو كانـت القـدرة شـرطا 
ف به أولا خاليا عن الملاك وكان لغوا وكان اللازم فعله �نيا، فاطلاق الامر هو الذي أوقع المكلف في خلاف الواقع، وأوجب عدم اتيان المكل

 ".منه . " �نيا، بحسبان أنه قد أتى بما هو مشتمل على الملاك الذي استفاده من اطلاق الامر فتأمل
   



٤٧ 

بـل يعلـم إجمـالا أن . لومة لـدى العبـد تفصـيلا، كـالعطش في المثـال المتقـدم، واخـرى لا تكـون كـذلكالجهة والملاك مع
هنــاك جهــة �عثــة للآمــر تكــون محبوبــة عنــده، كمــا هــو الشــأن في غالــب الاوامــر الشــرعية �لنســبة إلى أغلــب النــاس، 

ت الجهــة حيــث لا يعلمــون المــلاك تفصــيلا، والقــدر المســلم في أقوائيــة الاطلاعــة والادخ ليــة في العبــادة هــو مــا إذا كانــ
 .معلومة �لتفصيل، ويكون داعيه تحصيل تلك الجهة لكثرة الاشتياق والمحبة

وهذا لا يتفق إلا لاوحدي، وأما لو كانت الجهة معلومة إجمالا، فكو�ا أدخل وأقوى في الطاعة والعبادة ممنوعا، 
لعباديـة إلا إذا كانـت هنـاك جهـة تقتضـي العباديـة، وإن لم تكـن إن الفعل لا يؤمر به على وجه ا: نعم يمكن أن يقال

تلـك الجهـة معلومـة لنـا �لتفصــيل، فالمعيـار في العباديـة إنمـا هــي تلـك الجهـة، وقصـد الامــر إنمـا يكفـي في وقـوع الفعــل 
يكـون أولى عبادة، لانه يكون قصد إجمالي إلى تلك الجهة التي يدور عليها العبـادة، فقصـد نفـس ذلـك الجهـة إجمـالا 

ككفايـة قصـد الامـر . وحينئذ لا ينبغـي الاشـكال في أن قصـد الجهـة يكفـي في صـحة العبـادة. في وقوع الفعل عبادة
 .فتأمل جيدا

لـو كـان الـداعي إلى الفعـل هـي الغـا�ت المترتبـة علـى الامتثـال، كـالفوز برضـاه تعـالى، أو النيـل إلى : المسألة الثالثـة
امثـال ذلـك بـدون توسـيط قصـد الامـر، ففـي كفايتـه في الصـحة إشـكال، وقـد حكـي الثواب، والامـن مـن العقـاب، و 

 .المنع عن كفايته، وتبعه غير واحد، وقد يوجه ذلك - ﷙ - )١(عن العلامة 
�ن الامــن مــن العقــاب، والنيــل إلى الثــواب، لا يترتــب علــى ذات العمــل، إذ ذات الصــلاة بمــا هــي هــي لا يترتــب 

 علــى تركهــا عقــاب بــل الــذي يترتــب الثــواب والعقــاب عليــه إنمــا هــو العبــادة، والصــلاة الواقعــة علــى فعلهــا ثــواب، ولا
 .على وجه العبادة

____________________ 
 . (*)البحث الثاني في النية ۱۱۱ص  ۱ج : التذكرة )١(

   



٤٨ 

يمكـن أن يكـون النيـل  الثواب إنما يترتب على فعل العبـادة، والعقـاب يترتـب علـى تـرك العبـادة فـلا: وبعبارة اخرى
 .إلى الثواب، والامن من العقاب موجبا لعبادية الشئ، بل لابد من قصد الامر الذي به يكون الشئ عبادة

ومــن هنــا اشــكل علــى مــن عــد قصــد النيــل إلى الثــواب والامــن مــن العقــاب في عــرض قصــد الامــر، وجعــل كــل 
 طـول قصـد الامـر، لمـا عرفـت مـن أ�مـا مترتبـان علـى أن قصـد الثـواب والعقـاب في: منهما موجبا للعبادة بما حاصله

العبادة المتوقفة على قصد الامر، ومعه لا يمكن أن يكو� في عرض قصد الامـر، فلابـد في العبـادة مـن توسـيط قصـد 
الامر، إلا إذا كان الشئ بنفسه عبادة، كالسجود �، وقد تقـدم شـطر مـن الكـلام في ذلـك في أوائـل مباحـث النيـة، 

 .قد اختار شيخنا الاستاذ مدظله كفاية قصد ذلك في صحة العبادةهذا و 
وذلــك لان الكـــلام في المقـــام بعــد الفـــراغ عـــن إشـــكال كيفيــة اعتبـــار الـــداعي في العبـــادة، وأنــه كيـــف يمكـــن الامـــر 

لا�ــا لا  �لعبـادة، مـع أن العبـادة متوقفـة علــى الاتيـان �لـدواعي القربيـة، والـدواعي لا يمكــن أخـذها في متعلـق الامـر،
تتعلــق �ــا إرادة الفاعــل، ومــا لا يتعلــق بــه إرادة الفاعــل لا يمكــن أن يتعلــق بــه إرادة الآمــر، وقــد عرفــت أن الاشــكال 
مطرد في جميع الدواعي القربية، من دون خصوصية لقصد الامـر، مضـافا إلى مـا يـرد مـن أخـذ خصـوص قصـد الامـر 

الكــلام في المقــام في تعــداد : في �ب التعبــدي والتوصــلي، و�لجملــةفي المتعلــق مــن المحــاذير الاخــر، علــى مــا أوضــحناه 
الدواعي القربية، مع قطـع النظـر عـن الاشـكال الـوارد في وجـه إعتبارهـا في العبـادة المـأمور �ـا، فـدعوى أن الامـن مـن 

 .العقاب والنيل إلى الثواب لا يترتبان على ذات العمل، بل على ما هو عبادة
لشئ عبادة �ما، هي بعينها ترجـع إلى الاشـكال في كيفيـة اخـذ الـدواعي في متعلـق العبـادة، فلا يعقل أن يكون ا

 وقد عرفت أن كلامنا في المقام. وليس إشكالا آخر كما لا يخفى وجهه، على المتأمل
   



٤٩ 

أنــه : أولا: مــتمحض لمــا يصــح أن يكــون داعيــا بعــد دفــع ذلــك الاشــكال بوجــه علــى مــا بينــاه في محلــه، فحينئــذ نقــول
بعــد العلــم بتعلــق الامــر �لشــئ يكــون قصــد الامــن مــن العقــاب، والنيــل إلى الثــواب، مــع كو�مــا مــن الغــا�ت المترتبــة 

 .على الامتثال قصدا للامر إجمالا، ولا ينفك قصدهما عن قصده لامحالة
ــك بينهمــا وأن قصــدهما لا يكــون قصــدا إلى الامــر اجمــالا، نقــ: و�نيــا إن قصــد : ولعلــى فــرض أنــه يمكــن التفكي

الامر لم يرد في آية ولا رواية حتى يقال �نحصار صحة العبادة فيه، بل الذي دلت عليه الـروا�ت هـو الاتيـان �لفعـل 
وقصـد الــتخلص مـن عقابــه . � تعـالى، وابتغـاء لوجهــه الاعلـى ولمرضــاته، فكلمـا كــان الفعـل � كــان العمـل صــحيحا

ا المعنى العام، وهو كون الفعل � وبذلك يستقيم ما صنعه بعـض مـن عـد تعالى، او النيل إلى ثوابه يوجب صدق هذ
 .ذلك في عرض قصد الامر

ليس فيما �يدينا من الادلة ما يدل على انحصار صحة العبادة بقصد الامـر أو وجـه الامـر، بـل الـذي : و�لجملة
بــادة � وابتغــاء وجهــه الاعلــى، وإن لم يــدل عليــه الادلــة هــو أن تكــون العبــادة � وابتغــاء وجهــه الاعلــى، ومعــنى الع
 .نعرفه تفصيلا إلا أنه يكفي في صحة العبادة هو هذا المعنى العام، فتأمل جيدا

لو كان الداعي إلى فعـل العبـادة هـو التوصـل �ـا إلى غـرض دنيـوي، فـلا يخلـو الامـر إمـا أن يكـون : المسألة الرابعة
وإمـا أن لا يكـون والثـاني إمـا يكـون بوعـد مـن غـيره تعـالى، وإمـا أن لا ذلك الغـرض الـدنيوي ممـا أوعـد بـه الله تعـالى، 

يكون بوعد، بل كان ذلك من الخواص المترتبة على الشئ، كما لو جرب أن صلاة الليـل موجبـة للتوسـعة في الـرزق، 
لى فتـارة فقصد من صلاة الليـل مجـرد التوسـعة، مـن دون أن يكـون ذلـك بوعـد منـه تعـالى، ثم مـا كـان موعـودا منـه تعـا
 يكون الداعي هو نفس ذلك الغرض الدنيوي الموعود منه بلا توسيط قصد الامر، واخرى يكون ذلك من

   



٥٠ 

�ب داعي الداعي، �ن كان غرضه من قصد الامر هو الوصـول إلى ذلـك الغـرض، فهـذه جملـة الاقسـام المتصـورة في 
ل في بطــلان العبـــادة، إذا كــان غرضـــه منهــا هـــو فــإن لم يكـــن الغــرض موعـــودا منــه تعـــالى، فــلا ينبغــي الاشـــكا. المقــام

الوصول إلى ذلك الغرض الدنيوي، سواء كان ذلك موعـودا مـن غـيره تعـالى أو كـان مـن الخـواص ا�ربـة، إذ لم يقصـد 
ــك المعــنى العــام الــذي اخــتر�ه في صــحة العبــادة،، وكــذا لــو كــان الغــرض الــدنيوي  �لعبــادة لا الامــر ولا جهتــه ولا ذل

تعــالى، ولكــن كــان الــداعي إلى فعــل العبــادة هــو الوصــول إلى ذلــك الغــرض، مــن دون نظــر إلى الامــر ولا  موعــودا منــه
 .فإن هذا لم �ت �لعبادة � بل أتى �ا لسعة الرزق فقط )١(يكون قصده قصدا إليه إجمالا 

فيــه، فــإن  وأمــا لــو كــان داعيــه ذلــك بتوســيط قصــد الامــر، فــالاقوى فيــه الصــحة، وإن حكــي عــن بعــض الخــلاف
نفس الوعد منه تعالى إيجادا للداعي إلى التقرب �ا، ويكون من غا�ت الامتثال، وإلا لغى الوعد منـه تعـالى كمـا لا 
يخفى، وشتان مابين أن يكون الوعد منه تعالى وما بين أن يكون من غيره، من بذل �ذل، فإنه لو كان الـداعي هـو 

ة القصوى والمقصد الاعلى هو غير الله تعالى، ولو أمكن توسيط قصد الامـر الوصول إلى ما يبذله الباذل لكان الغاي
الــداعي، ] إلى [ أنــه قــد تقــدم أنــه لــو كــان الــداعي هــو الاجــرة وأمكــن أن يكــون مــن �ب الــداعي : أيضــا والحاصــل

�لاصالة هو بعدما كان المقصود : وإن كان ذلك ممنوعا جدا، على ما عرفت، كان توسيط قصد الامر مما لا أثر له
 أخذ الاجرة، وهذا بخلاف ماإذا كان الادعي هو ما أوعده الله تعالى، فإنه �لاخرة يرجع إلى الله ويكون مقر� كما

____________________ 
ك في قصــد : وإن كــان يمكــن أن يقــال )١( ك عــن قصــد الامــر ولــو إجمــالا كمــا تقــدم ذلــ إن قصــد التوصــل إلى غــرض موعــود منــه تعــالى لا ينفــ

 ".منه " الثواب والعقاب فتأمل 
   



٥١ 

 .لا يخفى، فتأمل جيدا

 :البحث الثالث

قصد هوية المأمور به وقصد أمـره الـواقعي، وبعـد تحقـق هـذين الامـرين لايجـب : قد عرفت أن المعتبر في النية أمران
ـــه،  فمثـــل الاداء القصـــد إلى شـــئ مـــن أوصـــاف المـــأمور بـــه الخارجـــة عـــن حقيقتـــه، وأوصـــاف الامـــر الـــذي يـــراد امتثال

والقضــاء والوجــوب والنــدب ممــا لا يعتــبر القصــد إليهــا، بــل لــو نــوي أحــدهما مكــان ضــده صــح، إذا إذا اكــن ذلــك 
منافيـــا لليقـــين أو مغـــيرا للنـــوع، وتفصـــيل ذلـــك هـــو أنـــه قـــد تقـــدم أن الخصوصـــيات في كـــلا �حيـــة الامـــر والمـــأمور بـــه 

أمور بـه، ومنهـا مـا تكـون خارجـة عنهـا، والـذي لا محـيص عـن مختلفة، إذ منهـا مـا تكـون داخلـة في هويـة الامـر أو المـ
قصــده هــو الخصوصــيات الداخلــة في هويــة المــأمور بــه أو الامــر، ســواء تعــدد مــافي الذمــة أو اتحــد، وأمــا الخصوصــيات 
 الخارجة عن الهوية فـلا يعتـبر القصـد إليهـا كـالوجوب والنـدب والاداء والقضـاء، سـواء أخـذ وصـفا في �حيـة الامـر أو

في �حيــة المــأمور بــه، فــلا يعتــبر قصــد الصــلاة الواجبــة لامرهــا الوجــوبي، بــل لــو قصــد أحــد هــذه الخصوصــيات مكــان 
ضــده، كــأن قصــده في مكــان الامــر الوجــوبي النــدبي أو في مكــان الصــلاة الواجبــة الصــلاة المندوبــة صــح أيضــا، ســواء  

لم يؤخـذ الوصـف قيـدا لكـي يرجـع إلى عـدم قصـد  كان جهلا حتى يكون من الخطأ في التطبيق، أو علما تشـريعا إذا
 .الامر أو المأمور به

 .نعم ربما يكون قصد الضد مغيرا للنوع المأمور به، أو يكون عدم قصد الخصوصية منافيا للتعيين
ت مــن الخصوصــيات المنوعــة لحقيقــة : أمــا الاول فكالقصــر والاتمــام، فــإن الخصوصــية القصــرية والتماميــة وإن كانــ

 ه، إلا أ�ا لا يعتبر القصد إلى تلكالمأمور ب
   



٥٢ 

الخصوصــية مــع وحــدة مــا في ذمــة المكلــف، إلا أن قصــدا أحــدهما مكــان الآخــر يوجــب الــبطلان، لعــدم القصــد إلى 
ماهو المأمور به، بداهة تضاد الصلاة ركعتين مع الاربع، فيكون قصـد الضـد مغـيرا للنـوع، والظـاهر انحصـار المثـال في 

 .صد إليها ابتداء، إلا أن قصد صدها يوجب تغيير النوع بمثل خصوصية القصرية والنوعيةخصوصية لا يعتبر الق
ولعل السر في ذلك هو أن خصوصية القصرية والتمامية ليست إلا عبارة عـن قلـة الاجـزاء وكثر�ـا، وقـد تقـدم أن 

ا تفصــيلا، فيكفــي القصــد إلى القصــد إلى الاجــزاء تفصــيلا ممــا لا يعتــبر بــل يكفــي القصــد إليهــا إجمــالا وإن لم يعرفهــ
صــلاة الظهــر مــثلا بــداعي أمرهــا الفعلــي وإن جهــل بكو�ــا قصــرا أو تمامــا، ولكــن أتــى بمــا هــو المــأمور بــه مــن القصــر 

 .والتمام �ن سلم على الركعتين لو كان القصر هو المأمور به
أو العكــس ولــو جهــلا لكــان  وعلـى الاربــع لــو كــان التمــام هــو المـأمور بــه، ولكــن لــو قصــد القصــر مـا كــان التمــام

 .موجبا لعدم القصد إلى ما هو المأمور به واقعا، ويكون قد قصد نوعا لم يكن بمأمور به واقعا
 .وهو ما إذا كان عدم قصد الخصوصية منافيا للتعيين، فكالوجوب والندب والاداء والقضاء: وأما الثاني
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 تكبيرة الاحرام

 .أجزائها، و�ا يحرم كل ما كان يحل قبلها من منافيات الصلاةالتي هي أول أفعال الصلاة ومن 
المعروف بين الاصحاب كون تكبيرة الاحـرام مـن أركـان الصـلاة : الاول: وتنقيح البحث فيها يستدعي رسم امور

التي توجب نقصها أو ز�د�ا بطـلان الصـلاة، ولـو كـان ذلـك عـن سـهو ونسـيان، أمـا في صـورة الـنقص فالظـاهر أنـه 
ترك تكبــيرة الاحــرام عمــدا أو ســهوا، ويــدل عليــه لاإ شــكال فيــه وقــد حكــي الاجمــاع مستفيضــا علــى بطــلان الصــلاة يــ

المصــرحة �عــادة الصــلاة عنــد تــرك التكبــيرة  )٢(وفي معناهــا عــدة مــن الــروا�ت  )١(قبــل ذلــك الاخبــار تكبــيرة الافتتــاح 
 .سهوا

 ﷒ن الصــلاة بـذلك، كروايــة زرارة عــن أبي جعفــر نعـم ورد في جملــة مــن الاخبـار مــا ظــاهره الصــحة وعـدم بطــلا
 الرجل ينسي أول تكبيرة: قلت له: قال

____________________ 
 .۱من ابواب تكبيرة الاحرام، ح  �۲ب  ۷۱۵ص  ۴ج : الوسائل )١(
 .من ابواب تكبيرة الاحرام �۲ب  ۷۱۵ص  ۴ج : الوسائل )٢(
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ن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قـرأ ثم ركـع، وإن ذكرهـا في الصـلاة كبرهـا في قيامـه في موضـع إ: ﷒من الافتتاح، فقال 
وفي معناهـا عـدة . )١(فليقضـها ولا شـئ عليـه : فـإن ذكرهـا بعـد الصـلاة؟ قـال: قلت. ة ة وبعد القراء التكبير قبل القراء

 .على اختلاف يسير بينها )٢(من الروا�ت 
ب أن الناســى لتكبــيرة وقــد ارم بعــض الاعــلام تطبيقهــا  ق، بتقريــ علــى القاعــدة، وجعلهــا مــن �ب الخطــأ في التطبيــ

الاحرام يتخيل أنه قد سـقط عنـه الامـر �ـا ويكـبر للركـوع، بتخيـل أن تكبـيرة الركـوع هـي المـأمور �ـا فعـلا، مـع أن في 
يــل أنــه تكبــيرة الركــوع، ويكــون الواقــع مــا هــو المــأمور بــه تكبــيرة الاحــرام، فهــو يقصــد المــأمور بــه الفعلــي غايتــه أنــه يتخ

 .حينئذ من قبيل قصد القضاء مع كون المأمور به هو الاداء و�لعكس
فكما أن قصد القضائية يلغو وتصح صلاته، فكذلك قصد كـون التكبـيرة للركـوع يلغـو وتحسـب تكبـيرة الاحـرام، 

 .ة وهو ليس، بمحذور، هذا غايته أنه يكون �سيا للقراء
افيه فإنه قد عرفت في مبحث النية أن مورد الخطأ في التطبيق إنما هو الاوصـاف الخارجـة ولكن لا يخفى عليك م

عــن حقيقــة الامــور والمــأمور بـــه، كــالوجوب والاســتحباب والاداء والقضــاء علــى مـــا تقــدم تفصــيله، ولا إشــكال أنـــه 
فإن تكبيرة الاحـرام متقومـة �لقصـد، تفترق تكبيرة الاحرام عن تكبيرة الركوع �لحقيقة والهوية وإن اشتركا في الصورة، 

إنـه يعتـبر القصـد إلى الاحراميـة : وليس هي عبارة عن تكبرة بل لابد من القصـد إلى كو�ـا إحرامـا وافتتاحـا، لا نقـول
 إنه لا بد من القصد إلى أنه �ا يدخل في الصلاة، ويكون �ا شروعا فيها: والافتتاحية، بل نقول

____________________ 
 .۸من ابواب تكبيرة الاحرام، ح  �۲ب  ۷۱۷ص  ۴ج : لوسائلا )١(
 . (*)۱۰و  ۹من ابواب تكبيرة الاحرام، ح  �۲ب  ۷۱۷ص  ۴ج : الوسائل )٢(

   



٥٥ 

 .وعن تكبيرة الركوع والسجود. الذي بذلك تمتار عن سائر التكبيرات الافتتاحية المسحبة
يرات �لهوية والحقيقة والصورة وأن الاحراميـة والافتتاحيـة أن دعوى اتحاد تكبيرة الاحرام مع سائر التكب: والحاصل

ــتي لا يعتــبر القصــد إليهــا بــل لا يضــر قصــد خلافهــا كمــا هــو الشــأن في مثــل  مــن الاوصــاف الخارجــة عــن الحقيقــة ال
 .وصفي الاداء والقضاء، بعيدة جدا

أيضـا مـن القصـد إليهـا وتعيينهـا، لمـا بل ينبغـي القطـع بخلافهـا، وعلـى تقـدير التسـليم وقلنـا �تحـاد الحقيقـة فـلا بـد 
تقــدم في مبحــث النيــة، مــن أنــه إذا تعــدد مــافي ذمــة المكلــف مــن متحــد الحقيقــة، فلابــد في مقــام الامتثــال مــن التعيــين 
ــك  ولــو �لاوصــاف الخارجــة عــن الحقيقــة، كمــا في مثــل �فلــة الصــبح وفريضــتها فراجــع، والمقــام يكــون حينئــذ مــن ذل

 .القبيل فتأمل
 .طرح الاخبار المخالفة وحملها على التقية كما عليه المعظم، هذا كله في نقصان التكبيرة سهوافالاول 

وأما في صورة السهو فقد ادعي الاجماع علـى البطـان أيضـا . وأما ز�د�ا فلا إشكال في البطلان في صورة العمد
ــز�دة ا لســهوية يكــون خاليــا عــن الــدليل مــع أن ولم ينقــل الخــلاف عــن أحــد، فــإن تم الاجمــاع فهــو وإلا فــالبطلان �ل

 .الاصل لا يقتضيه، كما بين في محله
مقصــورة بصــورة العمــد أو  )١(" مــن زاد في صــلاته فعليــه الاعــادة : " ﷒وإطلاقــات أدلــة الــز�دة مــن مثــل قولــه 

ركنيـــة تكبـــيرة الاحـــرام ، والكـــلام بعـــد في )٢(" لا تعـــاد " الاركـــان حســـب مايقضـــيه الجمـــع بـــين أدلـــة الـــز�دة وحـــديث 
 ليس مطلق الز�دة مطلقة للصلاة، بل المبطل حسب ما يقتضيه: و�لجملة

____________________ 
 .۲من ابواب الخلل الواقع في الصلاة، ج  �۱۹ب  ۳۳۲ص  ۵ج : الوسائل )١(
 .۱من ابواب جهاد النفس، ح  �۵۶ب  ۲۹۵ص  ۱۱الوسائل ج  )٢(

   



٥٦ 

هــي الــز�دة العمديــة، أو الــز�دة في فــرض الله، كمــا  -مــا�تي تفصــيله في محلــه إن شــاء الله علــى  -الجمــع بــين الادلــة 
 .)١(ورد في المسافر الذي أتم أن عليه الاعادة لانه زاد في فرض الله 

في أن الركـوع والسـجود فـرض الله، فيظهـر مـن ذلـك أن كـل مـا كانـت الـز�دة في  )٢(" لا تعاد " وكما في حديث 
فالصلاة �طلة وإن كانت الـز�دة سـهوية، وتكبـيرة الاحـرام إن كانـت مـن فـرض الله فز�د�ـا السـهوية أيضـا  فرض الله

مبطلة، وتكون من الركن �لمعنى المصطلح، وهو ما يوجـب ز�دتـه ونقصـانه العمديـة والسـهوية الـبطلان، وإن لم تكـن 
و�ـا مـن فـرض الله، اللهـم إلا أن يستشـعر ذلـك ممـا ورد من فرض الله فز�د�ا السهوية غير مبطلة، والكلام بعـد في ك

لا " وأمثـال ذلـك، ولا ينـافي عـدم ذكـر التكبـيرة في حـديث  )٤(، وأنـه لا صـلاة بـلا افتتـاح )٣(من مثل تحريمهـا التكبـير 
هـو بعد دلالته علـى الـبطلان في كـل مـا كـان مـن فـرض الله وإن أبيـت عـن ذلـك كلـه كـان المسـتند في المسـألة " تعاد 

 .الاجماع، فالاقوى أن الز�دة السهوية كالنقيصة مبطلة
ثم إنه إن كانت الز�دة عمدية فلا إشـكال في اقتضـائها الـبطلان، والاحتيـاج إلى تكبـيرة �لثـة �ـا تنعقـد الصـلاة، 

بطلان الصـلاة ولايمكن انعقادها بتلك التكبيرة لكو�ا منهيا عنهـا، فـلا تصـلح وقوعهـا تكبـيرة الاحـرام، إلا إذا قلنـا بـ
بمجــرد قصــد التكبــيرة الزائــدة، بتــوهم أنــه يكــون مــن القصــد المنــافي الهــادم للاســتدامة الحكميــة، فحينئــذ لا مــانع مــن 
ــك �لقصــد، وبطــلان الصــلاة بمجــرد قصــد المنــافي مــع عــدم  انعقــاد الصــلاة �لتكبــيرة الثانيــة، لــبطلان الصــلاة قبــل ذل

 وقوع فعل صلاتي منه في
____________________ 

 .من ابواب صلاة المسافر �۱۷ب  ۵۳۰ص  ۵ج : لوسائل )١(
 .۱۴من ابواب افعال الصلاة ح  �۱ب  ۶۸۳ص  ۴ج : الوسائل )٢(
 .من ابواب التسليم �۱ب  ۱۰۰۳ص  ۴ج : الوسائل )٣(
 . (*)۷من ابواب تكبيرة الاحرام، ح  �۲ب  ۷۱۶ص  ۴ج : الوسائل )٤(

   



٥٧ 

قلنـا �لجــزء الصــوري والهيئــة الاتصـالية، حــتى يكــون ذلــك القصـد واقعــا في حــال الجــزء ذلـك الحــال محــل �مــل، إلا إذا 
ـــز�دة الســـهوية،  الصـــلاتي، وقـــد استقصـــينا الكـــلام عـــن الجـــزء الصـــوري ومـــا فيـــه في الاصـــول، فتأمـــل جيـــدا، وأمـــا ال

لانعقـاد بعـض الاعـلام، فاقتضاؤها البطلان كما عرفت، وأما عدم انعقاد الصلاة �ا فمحل بحث، بل ربما مال إلى ا
بدعوى أنه لا مانع من انعقاد الصـلاة �ـا بعـد كو�ـا عـن سـهو فتبطـل �ـا التكبـيرة الاولى وتنعقـد �ـا أيضـا الصـلاة، 
ولكن يدفعه أنه لا تبطل الاولى إلا بعد تمام التكبيرة الثانية إذ الـركن عبـارة عـن مجمـوع التكبـيرة، فمـع عـدم إتمامهـا لم 

ب لبطلان الاولى، وإذا كان بطلان الاولى لا يتحقق إلا بعد إتمـام الثانيـة فكيـف ينعقـد �ـا الصـلاة يزد ركنا فلا موج
 .في ذلك في صلاته - ﷙ -أيضا، فتأمل جيدا، وقد تنظر الشيخ 

لغـــة ولا تنعقـــد بمـــا يرادفهـــا مـــن ال" الله اكـــبر " يعتـــبر في التكبـــيرة أن تكـــون بصـــور�ا المعهـــودة وهـــي : الامـــر الثـــاني
نعـم . وقد أطالوا الكلام في البحث عن صورة التكبـيرة، إلا أن الكـل واضـح فراجـع. العربية، فضلا عن سائر اللغات

ينبغى البحث عما نسب إلى المشهور، من أنه يعتـبر عـدم وصـل التكبـيرة بمـا قبلهـا مـن الادعيـة وغيرهـا، بحيـث تمقـط 
 .في الكلام" الله " همزة 

بـلا وصـلها �لبسـلمة أو الاسـتعاذة، وربمـا اسـتدل علـى ذلـك بمـا ورد مـن " أكـبر " راء وكذلك يعتبر الوقف على 
الامر �لتكبير مترسلا الذي هو بمعنى التأني المناسب للقطع، وفيه نظر، ولـيس في المسـألة دليـل يعتمـد عليـه، فـلا بـد 

ة، لان المقـام  لاصـل في المقـام الـبراءمن الرجوع إلى الاصل الجـاري في المسـألة والـذي يقـوي في �دي النظـر هـو كـون ا
 .من صغر�ت دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطي، أو من دون الامريين التخيير والتعيين

ة في الاصـل  في المقام إلى أن الاصـل فيـه هـو الاشـتغال، وإن قلنـا �لـبراء -مد ظله  -ولكن مال شيخنا الاستاذ 
 والاكثر، وسبقه إلى ذلك الشيخ

   



٥٨ 

والتكبـيرة تكـون مـن قبيـل المحصـل لـذلك، وبـدون . أن المـأمور بـه هـو الافتتـاح والتحـريم: في صلاته بتقريـب - ﷙ -
 .القطع من الاول والآخر يشك في حصول هذا العنوان، فيكون من مجاري الاشتغال فتأمل جيدا

ا لا إشـــكال ولا خـــلاف فيـــه، إنمـــا يســـتحب افتتـــاح الصـــلاة بســـبع تكبـــيرات، وهـــذا في الجملـــة ممـــ: الامـــر الثالـــث
تعيــين : �نيهــا. تعيــين جعلهــا الاولى: أحــدها: الكــلام في تعيــين تكبــيرة الاحــرام منهــا والمحــتملات، بــل الاقــوال خمســة

جعلهــا جملــة تكبــيرة : رابعهــا. التخيــير بــين جعلهــا أي منهــا مــن الاولى والاخــيرة ومــا بينهمــا: �لثهــا. جعلهــا الاخــيرة
ــزوم تعيينهــا، بــل هــي تتعــين في الواقــع مــن جملــة الســبعة بحســب علــم الله، ولا يجــب علــى : اخامســه. الاحــرام عــدم ل

ت هــي مــن الامــور . أمــا الاخــير فضــعيف غايتــه لمــا تقــدم مــن لــزوم القصــد إلى تكبــيرة الاحــرام. المصــلي تعيينهــا وليســ
 .الواقعية بحيث تقع قهرا علهى

: فيمـــا يســـتفاد مـــن الاخبـــار، ولا �س �لاشـــارة إلى جملـــة منهـــا وأمـــا الاقـــوال الاخـــر فمنشـــأها اخـــتلاف الانظـــار
كـان في الصـلاة وإلى جانبـه الحسـين بـن علـي   ﷐إن رسول الله : قال ﷒مارواه البختري عن أبي عبدالله : فمنها

 ﷒فلـم يحـر الحسـين  ﷐�لتكبير ثم كـبر رسـول الله  ﷒فلم يحر الحسين  ﷐عليهما السلام فكبر رسول الله 
 ﷒يكـــبر ويعـــالج الحســـن فلـــم يحـــر حـــتى أكمـــل ســـبع تكبـــيرات فأحـــار الحســـين  ﷐التكبـــير فلـــم يـــزل رســـول الله 

 .)١(فصارت سنة : ﷒التكبير في السابعة فقال أبوعبدالله 
 وقد استدل �ا من قال بلزوم كون الاولى تكبيرة. )٢(معناها رواية اخرى  وفي

____________________ 
 .۱من ابواب تكبيرة الاحرام، ح  �۷ب  ۷۲۱ص  ۴ج : الوسائل )١(
 . (*)۴من ابواب تكبيرة الاحرام، ح  �۷ب  ۷۲۲ص  ۴ج : الوسائل )٢(

   



٥٩ 

الاحرام، ولكن لا يخفى عليك ضعف الاستدلال بذلك، إذا لا دلالة فيها علـى لـزوم تعيـين الاولى لتكبـيرة الاحـرام، 
جعــل الاولى تكبــيرة الاحــرام وكــان ذلــك أيضــا قبــل تشــريع التكبــيرات  ﷐إذ غايــة مــا يمكــن تســليمه هــو كــون النــبي 

على جعله الاولى تكبـيرة الاحـرام بعـد تشـريع التكبـيرات، واسـتدام  وآله عليه االله صلىالافتتاحية، نعم لو كان دأبه 
 .لكان فيه دلالة على ذلك. على ذلك

مــن معارضــة هــذه : مــع أنــه أيضــا يمكــن منعــه، خصوصــا بعــد ملاحظــة الاخبــار الاخــر، هــذا مضــافا إلى ماقيــل
في ليلــة المعــراج كــبر عنــد كــل حجــاب تكبــيرة واحــدة وكانــت  ﷐مــن كــون علــة التشــريع هــو أنــه  )١(الروايــة بمــاورد 

 .الحجب سبعة، فلذلك صارت الكتبيرات الافتتاحية سبعة، هذا ولكن الانصاف أنه لا معارضة بينهما
 ﷒في ليلـة المعــراج علـة للتشــريع في الواقـع وعــالم البـاطن، ومــا صـدر عنــه  ﷐لامكـان أن يكــون ماصـدر عنــه 

 .علة التشريع في عالم الظاهر ﷒في قضية الحسين 
إن شـئت بواحـدة وإن شـئت ثـلا� . إذا افتتحت الصـلاة فكـبر: قال ﷒خبر أبي بصير عن أبي عبدالله : ومنها

 .)٢(وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا، وكل ذلك مجز عنك غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة 
د اسـتدل �ـذه الروايـة مـن قـال بحصـول تكبـيرة الاحـرام ��مـوع، وفيـه أنـه لـو لم يكـن قولـه في الـذيل غـير أنـك وق

إلا أنـه ذيلـه يـدل علـى كـون تكبـيرة الاحـرام واحـدة، ويكـون . إلخ، لكان اسـتظهار ذلـك، في محلـه... إذا كنت إماما
، لان لايحرمـــوا قبـــل الامـــام، فهـــذه الروايـــة علـــى القـــول فائـــدة الاجهـــار �ـــا علـــم المـــأمومين بـــدخول الامـــام في الصـــلاة

 �لتخيير أدل
____________________ 

 .۷و  ۵من ابواب تكبيرة الاحرام ح  �۷ب  ۷۲۲ص  ۴الوسائل ج  )١(
 . (*)۳من ابواب تكبيرة الاحرام ج  �۷ب  ۷۲۱ص  ۴ج : الوسائل )٢(
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وقـد أدعـي الاجمـاع علـى  - ﷖ - )١(كما لا يخفى، هذا مضافا إلى أنه لم ينقل القـول بـذلك إلا عـن والـد ا�لسـي 
 .خلافه، وإن حكي عن بعض المتأخرين الميل إليه

تر ســتا : ومنهــا وفي معنــاه عــدة مــن  )٢(صــحيحة الحلــبي فــإذا كنــت إمامــا يجزيــك أن تكــبر واحــدة تجهــر فيهــا وتســ
 .والانصاف أن هذه الروا�ت قوية الدلالة على القول �لتخيير، وفي غاية القوة من الظهور. )٣(ت الروا�

إلخ، ... رواية أبي بصير وفيها بعد ذكر الدعاء بعد التكبيرات الـثلاث بقولـه اللهـم أنـت الملـك الحـق المبـين: ومنها
ب السادسـ. إلخ... والدعاء عقيـب الاثنـين بقولـه لبيـك وسـعديك : ﷒ة بقولـه � محسـن قـد أ�ك المسـئ قـال وعقيـ

 .ثم تكبر للاحرام
واعلم أن السابعة هي تكبيرة الاحرام، وقد استدل بـذلك علـى لـزوم تعيـين كـون الاخـيرة تكبـيرة : الرضوي: ومنها

اليــد عــن  الاحــرام، وظهورهــا في ذلــك ممــا لاينكــر، إلا أن أخبــار التخيــير أقــوى ظهــورا منهــا، وحينئــذ لابــد مــن رفــع
ظهورهـــا في الوجـــوب وحملهـــا علـــى الافضـــلية والرجحـــان الـــذي هـــي �لنســـبة إلى ذلـــك نـــص، بخـــلاف دلالتهـــا علـــى 

 .الوجوب فإ�ا �لاطلاق ويصير حاصل الفتوى هو التخيير مع أفضلية جعلها الاخيرة
. باحــث تكبــيرة الاحــرامفعليــك �لتأمــل في ســائر مــاورد مــن الاخبــار في المقــام، هــذا تمــام الكــلام فيهــا يهــم مــن م

 .وسائر مباحثها مما لا يهمنا التعرض لها
____________________ 

 .۳۵۷ص  ۸۴ج : بحار الانوار )١(
 .۳من ابواب تكبيرة الاحرام، ح  �۱۲ب  ۷۳۰ص  ۴ج : الوسائل )٢(
 . (*)من ابواب تكبيرة الاحرام �۱۲ب  ۷۳۰ص  ۴ج : الوسائل )٣(
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 )الاول: وفيه مباحث(القيام 

لا إشكال في وجوبه في الصلاة بل هو من القطعيـات الـتي دل عليهـا الكتـاب والسـنة مستفيضـا، إنمـا الكـلام في 
ولا يخفـى الثمـرة بـين الــوجهين،  . ة ة وغيرهـا، أو أنـه شـرط لصـحة القـراء أنـه واجـب مسـتقل في الصـلاة في حـال القـراء

وأمــا فيهمــا فقــد قيــل بركنيتهمــا، . لتكبــيرة، والقيــام المتصــل �لركــوعكمــا ربمــا �تي بيانــه، هــذا في غــير القيــام في حــال ا
 .وقد عرفت أن الركن ما أوجب نقصه وز�دته عمدا وسهوا بطلان الصلاة على كلام في طرف الز�دة

فينبغي البحث في كـل مـن طـرف النقيصـة والـز�دة، وإن كـان البحـث في طـرف النقيصـة ممـا لاثمـرة فيـه، إذا القيـام 
 .ل �لركوع، إما أن نقول بركنيته، وإما أن نقول بكونه شرطا شرعيا لصحة الركوعالمتص

 .وإما أن نقول بكونه داخلا في حقيقة الركوع ومقوم له، على ما سيأتي بيانه
وعلى جميع التقادير، بفواته بفوت الركن من الركوع، أو القيام المتصل بـه، لـو قلنـا إنـه أيضـا ركـن، فيلـزم في صـورة 

نعم في طـرف الـز�دة ربمـا يترتـب عليـه أثـر عملـي، وعلـى كـل حـال قـد منـع بعـض . ص فوات ركن على كل حالالنق
 الاعلام ركنية القيام المتصل �لركوع، وجعل الهوي من القيام إلى الركوع
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ل بيـان الحـال ولا بـد قيـ )١(" إذ الهـوي فيهمـا مقدمـة " مقدمة عقلية محضة، كما أفاده الطباطبائي في منظومتـه بقولـه 
أنــه �رة يكــون متعلــق الطلــب والتكليــف ومــا يقــوم بــه الغــرض هــو الاثــر الحاصــل مــن فعــل : مــن تمهيــد مقدمــة وهــي

ـــاه الاســـم المصـــدري، مـــن دون أن يكـــون لجهـــة الاصـــدار بمعنـــاه المصـــدري دخـــل في الغـــرض، بـــل كـــان  المكلـــف بمعن
بدون ذلـك، كمـا هـو الشـأن في غالـب الواجبـات الاصدار مقدمة عقلية لحصول ذلك الاثر الذي يستحيل حصوله 

 .التوصلية
واخرى ينعكس الامر ويكـون متعلـق الطلـب ومـا يقـوم بـه الغـرض هـو حيثيـة الاصـدار بمعنـاه المصـدري، مـن دون 

ولا يبعد أن يكون �ب الواجبـات النظاميـة مـن . أن يكون الاثر الحاصل منه متعلق التكليف وإن كان لا ينفك عنه
، حيــث إن المطلــوب فيهــا عــدم الاحتكــار �لعمــل مـع بقــاء الاثــر الحاصــل منــه علــى ملكيــة العامــل، ومــن هـذا القبيــل

 .هنا جاز أخذ الاجرة عليها كما بيناه في محله
يكــون كــل مــن الاصــدار والاثــر الحاصــل منــه مــورد التكليــف ومتعلــق الغــرض، �ن تكــون المصــلحة قائمــة : و�لثــة

اصـل منـه، والغالـب في �ب الاوامـر هـو كـون الاثـر متعلـق التكليـف، إلاأن الامـر بكل مـن جهـة الاصـدار والاثـر الح
كــان " ســر فــرو بــردن وكــرنش كــردن " �لركــوع حيــث كــان المطلــوب منــه التــذلل والخضــوع الــذي يعــبر عنــه �لفارســية 

" الـذي هـو معـنى لجهة الاصدار دخل في متعلق الطلب والتكليف، والمراد مـن جهـة الاصـدار هـو الانحنـاء عـن قيـام 
 .�لفارسية" سر فرو بردن 
إن الانحنــاء لــه دخــل في حقيقــة الركــوع وهويتــه، فــإن ذلــك واضــح الــبطلان بداهــة صــدق الركــوع �ويتــه : لا نقــول

. إن الانحنـــاء أيضـــا مطلــوب في الركـــوع كمطلوبيـــة الهيئـــة: بـــل نقــول. علــى الهيئـــة المخصوصـــة وإن لم يكــن عـــن انجنـــاء
 فيكون المطلوب

____________________ 
 . (*)في الركوع ۱۲۳ص : الدرة النجفية )١(
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 .ويكون المأمور به شرعا كل من الامرين. والهيئة الحاصلة منه. الانحناء من قيام: في �ب الركوع ركنين
وحاصل الكلام أن الركوع هو عبارة عن الهيئـة بحيـث تصـل أطـراف أصـابعه أو �طـن كفيـه إن الـركبتين لـيس إلا، 

كـان " كـرنش نمـودن وسـر فـرو بـردن "  أن المقصود من الركـوع حيـث كـان الخضـوع والتـذلل، وبقـول أهـل الفـرس إلا
الانحناء من القيام أيضا مطلو�، ويكون المطلوب في �ب الركوع هو الهيئـة الحاصـلة عـن ذلـك الانحنـاء، وحيـث كـان 

ام كــان مطلــو� كــان القيــام المتصــل �لركــوع ممــا يتوقــف الانحنــاء لا يعقــل تحققــه إلا �لقيــام، حيــث إن الانحنــاء مــن قيــ
عليه تحقق الانحناء �لمأمور به عقلا، إذ لا يمكن الانحناء لا عن قيام وإن أمكن تحقق الهيئـة لا عـن قيـام، إلا أنـه قـد 

 .عرفت أن الهيئة وحدها لم تكن مطلوبة في �ب الركوع
ريدون به هذا المعنى، لا أن القيام هو بنفسه ركـن مسـتقل، ولا أنـه فقول الفقهاء إن القيام المتصل �لركوع ركن، ي

وقـد عرفـت أن صـدق هويـة الركـوع لا تتوقـف . مما يتوقف عليه هوية الركوع إذا لم يدل على ركنية القيام بنفسـه دليـل
الـركن بمعـنى أن على الانحناء عن قيام، فكيف يكون القيام مقوما للركـوع، بـل القيـام مقـوم للانحنـاء الـذي يكـون هـو 

 .يكون أيضا مطلو� في �ب الركوع، ويتوقف الركوع الشرعي عليه
فظهــر ضــعف القــول �ن الهــوي إلى الركــوع مقدمــة عقليــة محضــة لــيس لــه جهــة مطلوبيــة، كمــا عرفــت مــن العلامــة 

وب في وعلـــى كـــل حـــال قـــد ظهـــر لـــك أن فـــوات القيـــام المتصـــل �لركـــوع موجـــب لفـــوات الانحنـــاء المطلـــ. الطباطبـــائي
مضـافا إلى مـا . وبفـوات الانحنـاء يفـوت الركـوع المطلـوب شـرعا، والـذي يـدل علـى مطلوبيـة الانحنـاء عـن قيـام. الركوع

 عرفت من أن المطلوب في �ب الركوع التذلل الذي يحصل به الاجماع المدعى في المقام، من
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 تـذكر قبـل وضـع الجبهـة علــى الارض، بطـلان صـلاة مـن ركـع لا عـن قيـام كمـن هــوى إلى السـجود �سـيا للركـوع، ثم
فقام إلى الركوع من دون أن ينتصب، بل لابد له من القيام متقوسا إلى أن ينتصب فيركع عن قيـام، ولـيس ذلـك إلا 

 .لكنون الانحناء مطلو� في �ب الركوع
الاثنـاء قبــل وصــوله مـن دون أن يتخلــل في أثنـاء انحنائــه أمـر آخــر غـير الركــوع، كمـن هــوى إلى الركـوع ثم بدالــه في 

إلى حد الراكع عدم الركوع، ثم عدل عن ذلك وبداله الركوع، فإن مثل هـذا الانحنـاء المتقطـع ممـا لاعـبرة بـه، بـل لابـد 
مــن أن يكــون الانحنــاء مبــدأ ومنتهــى للركــوع إذا عرفــت مــاذكر�، فــيمكن حينئــذ أن يقــال �لفــرق بــين طــرف النقيصــة 

 .والز�دة في �ب الركوع
ذلك هو أنه بعـد ماعرفـت مـن أن الانحنـاء عـن قيـام خـارج عـن حقيقـة الركـوع وهويتـه، لمـا تقـدم مـن أن وتوضيح 

إن ز�دة تلـك الهيئـة وإن لم تحصـل مـن انحنـاء : الركون هو الهيئة الحاصلة من وضع اليد علـى الركبـة، فـيمكن أن يقـال
. ع مبطلــة، وذلــك يصــدق بــز�دة تلــك الهيئــةمبطلــة لا�ــا ركــوع حقيقــة، فيكــون مشــمولا لمــا دل مــن أن ز�دة الركــو 

كمن هوى إلى السجود بعد الركوع ثم عاد إلى هيئة الراكع من دون أن ينتصب قبل وضـع الجبهـة علـى الارض، ولا 
 .هذا �لنسبة إلى ز�دة الركوع. يحتاج في طرف الز�دة أن يقوم منتصبا ثم ينحني ويركع

يتحقق إلا بفوات القيام المتصل به، إد لا يعقل تحقق القيـام المتصـل  فلا يمكن أن. وأما من طرف نقصان الركوع
�لركــوع مــع نقــص الركــوع كمــا لا يخفــى، وعلــى كــل حــال كــان ينبغــى تنقــيح هــذا البحــث عنــد البحــث عــن الركــوع، 

ت أن الكــلام فيـه �رة يقــع في طــر  ف الــز�دة فـالاولى ذكــر مــايهم في المقــام مـن ركنيــة القيــام المتصــل �لركـوع، وقــد عرفــ
 .واخرى في طرف النقيصة
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أما في طرف النقيصة فاستكشاف ركنيتـه إنمـا هـو مـن حيـث قيـام الاجمـاع علـى ذلـك، وأنـه مـن ركـع لا عـن قيـام 
 .تبطل صلاته، مضافا إلى ما ذكر�ه من الوجه

ن أن ز�دتـه لا وأما الركنية من طرف الز�دة فهو بحسـب الثبـوت بمكـان مـن الامكـان، ولا يلتفـت إلى مـا يقـال مـ
يعقل إلا بز�دة الركوع، فـالبطلان حينئـذ إنمـا يسـتند إلى ز�دة الركـوع لا إلى ز�دة القيـام المتصـل بـه، وذلـك لان مجـرد 
عدم إمكان ز�دة إلا بز�دة الركوع لا يوجب عدم ركنيته، لامكان أن يكون البطلان مستندا إلى تـرك الركـوع والقيـام 

إلى تــرك القيــام أولى لســبقه �لرتبــة إذ الركــوع إنمــا يتحقــق عنــه، والشــئ إنمــا يســتند إلى أســبق معــا، بــل اســناد الــبطلان 
ولا يلتفـت إلى أن القيـام المتصـل �لركــوع بوصـف كونـه متصـلا �لركـوع لا يتحقــق إلا بعـد انضـمام الركـوع إليــه . عللـه

. لركـــوع إلى ركنيـــة القيــام المتعقـــب �لركـــوعفــلا يكـــون ســـابقا في الرتبــة عنـــه، وذلـــك لان مرجــع ركنيـــة القيـــام المتصــل �
إن : وإضافة التعقب متحققـة �لفعـل إذا كـان الركـوع في علـم الله يتحقـق بعـد ذلـك، كمـا يقـال الآن قبـل مجـئ عمـرو

 .مجئ زيد متعقب بمجئ عمرو إذا كان عمرو يجئ بعد ذلك
ر غير معقول، ولـيس عـدم معقوليتـه مـن أنه قد ذكر� عند البحث عن الشرط المتأخر أن الشرط المتأخ: والحاصل

 .�ب استحالة �ثير المعدوم في الموجود، وكون المعلول يوجد قبل وجود علته كما توهم
ـــك فـــإن اســـتحالة �ثـــير المعـــدوم في الموجـــود إنمـــا هـــو في الامـــور الخارجيـــة التكوينيـــة، وأمـــا في �ب الشـــرعيات  ذل

 -عـن علتـه  -الـذي هـو عبـارة عـن الحكـم  -الة تقدم المعلـول فليست الموضوعات علة لاحكام، حتى يقال �ستح
إلا إذا قلنـا �ن ا�عـول في �ب الاحكـام هـو السـبية، فحينئـذ يسـتقيم تعليـل امتنـاع  -الذي هو عبارة عـن الموضـوع 

عــول في ولكــن نحــن حيــث أنكــر� هــذا المبــنى الفاســد، وقلنــا إن ا�. الشــرط التــأخر �نــه يلــزم تقــدم المعلــول علــى علتــه
 �ب
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. فلا يستقيم تعليل امتنـاع الشـرط المتـأخر بـذلك. كما أوضحناه في محله. الاحكام هي المسببات عند وجود أسبا�ا
بل امتناع الشرط المتـأخر في الشـرعيات إنمـا هـو للـزوم الخلـف، فـإن بعـد فـرض كـون الشـئ شـرطا أي ممـا لـه دخـل في 

عليـه، إذ معـنى الموضـوع هـو أن الحكـم يوجـد عنـد وجـوده، فوجـود الحكـم الموضوع ومابه قوامه لا يعقل تقـدم الحكـم 
 .وتفصيل ذلك إن شاء الله في محله. قبل وجود موضوعه يكون تناقضا بينا

وعلــى كــل حــال، بعــد البنــاء علــى امتنــاع الشــرط المتــأخر لابــد حينئــذ فيمــا ورد في الشــرعيات ممــا يــوهم ذلــك مــن 
بوصـف التعقـب، وهـذا فيمـا إذا سـاعد الـدليل والاعتبـار علـى دخـل وصـف التعقـب التصرف والتأويـل، إمـا �لالتـزام 

 .وذلك كما في التدريجيات التي لها اعتبار وحدة كالصلاة. في الحكم
فإن اعتبار الوحدة ليس معناها إلا كون كل جزء ممـا يتعقبـه الجـزء الآخـرة، وإمـا �لالتـزام �لكشـف الحكمـي كمـا 

لي حيث إن الاعتبار والعقل لا يساعد على أن العقد المتعقب �لاجازة يكون سـببا لحليـة في الاجازة في �ب الفضو 
أكل مال الغير مع عدم رضاه �لفعل، و�لجملة العقل �بى عـن انتقـال الملـك عـن مالكـه فعـلا مـن دون رضـاه، لانـه 

 .له في محلهيكون مما يرضى فيما بعد، ففي مثل ذلك لابد من الالتزام �لكشف الحكمي، وتفصي
وعلـــى كـــل حـــال �ب القيـــام المتصـــل �لركـــوع يكـــون مـــن �ب التـــدريجيات الـــتي يســـاعد الاعتبـــار علـــى مدخليـــة 
. وصــف التعقــب، فيكــون الــركن هــو القيــام المتعقــب �لركــوع، والقيــام �ــذا المعــنى يكــون ســابقا في الرتبــة علــى الركــوع

فمجــرد عــدم إمكــان ز�دة . لـبطلان إلى الركــوع المتــأخر في الرتبــةفاسـتناد الــبطلان إليــه حينئــذ يكــون أولى مــن اســتناد ا
نعـم مجـرد الامكـان أيضـا لا ينفـع بـل . القيام المتصل �لركوع أو نقصانه إلا بـز�دة الركـوع ونقصـانه لا يمنـع عـن ركنيتـه

 لابد من قيامالدليل على
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 .لنقيصة من الاجماعركنيته في كل من طرف الز�دة والنقيصة، وقد عرفت الدليل في طرف ا
وأمـا في طـرف الـز�دة فلـم يقـم علــى ركنيتـه دليـل فـز�دة القيـام المتصــل �لركـوع لا يكـون مـن ز�دة الـركن القيــامي، 

إنه لا دليل لنـا علـى ركنيـة القيـام : بل يكون من ز�دة الركوع والبطلان يكون حينئذ آ مستندا إليه بل يمكن أن يقال
مـن حيـث الـز�دة، ولا مـن حيـث النقيصـة، إذ غايـة مـا يمكـن إسـتفادته مـن الوجـه المتقـدم، المتصل �لركوع مطلقـا لا 

ومن الاجماع على بطلان من ركع عن جلوس هـو اعتبـار القيـام في الجملـة، وأمـا كونـه ركنـا فـلا، بـل يمكـن أن يكـون 
 .شرطا شرعيا لصحة الركوع وإن لم يكن داخلا في هويته وحقيقته

ا يتوهم من أن ركنية القيام يلازم اسـتناد الـبطلان إليـه في صـورة نقصـه وز�دتـه إن قلنـا بركنيتـه وبذلك يندفع ما ربم
مطلقـــا، أو في خصـــوص نقصـــه إن قلنـــا بركنيتـــه في خصـــوص النقيصـــة لســـبقه �لرتبـــة علـــى الركـــوع كمـــا تقـــدم مـــع أن 

ولــيس فيمــا  )١(" تعــاد الصــلاة إلا مــن خمــس  لا"  ﷒ظــاهر الادلــة خلافــه لاســناد الــبطلان فيهــا إلى الركــوع كقولــه 
  .�يدينا من الادلة من أسند البطلان إلى القيام فتأمل في المقام جيدا

 المبحث الثاني

يعتــبر في القيــام أمــور بعضــها يكــون مقومــا لحقيقــة القيــام وداخــلا في هويتــه بحيــث ينتفــي �نتفائــه وبعضــها يكــون 
 .ام شرعاخارجا عن حقيقته ولكنه معتبر في القي

 فكالاستقامة المقابلة للانحناء، والاستقامة المقابلة للاعوجاج،: أما الاول
____________________ 

 .۱من أبواب القبلة، ح  �۹ب  ۲۲۷ص  ۳الوسائل ج  )١(
   



٦٨ 

للاضــطراب، والميـل إلى طــرف اليمــين واليســار، والاســتقرار المقابــل للجـري والمشــي لا للســكون، وعــدم الحركــة المقابــل 
فإنه خارج عـن حقيقـة القيـام وإن كـان معتـبرا فيـه كمـا سـيأتي، وعـدم التفـريج الفـاحش بـين الـرجلين بحيـث يخـرج عـن  

 .كونه قائما عرفا، فهذه الاربعة مما يعتبر في حقيقة القيام وهويته
ل للاســتناد والاعتمــاد، فكــالوقوف علــى الــرجلين، والاســتقرار المقابــل للاضــطراب، والاســتقلال المقابــ: وأمــا الثــاني

 .إن هذا داخل في هوبة القيام: بل قيل
وعلى كل حال ما كان من مقومات القيـام ومحققـا لـه فـنفس أدلـة اعتبـار القيـام تكفـي في اعتبـاره، ولا حجـة إلى 

يقتضـي وأما مالم يكن داخلا في حقيقة القيام فلابد من إقامـة الـدليل علـى اعتبـاره وإلا فالاصـل . التماس دليل آخر
صــحيحة ابــن : منهــا: أمــا اعتبــار الاســتقلال وعــدم الاعتمــاد علــى شــئ فيــدل عليــه عــدة مــن الــروا�ت. ة عنــه الــبراء

 .)١(لا تمسك بخمرك وأنت تصلي، ولا تستند إلى جدار إلا أن تكون مريضا: ﷒قال  ﷒سنان عن أبي عبدالله 
سألت أ� عبدالله عن الصلاة قاعدا أو متوكئـا علـى : عن قرب الاسناد قال رواية عبدالله بن بكير المحكية: ومنها

 .)٢(لا، ما شأن أبيك وشأن هذا ما بلغ أبوك هذا بعد : ﷒عصى أوحائط قال 
. اي ليس التوكؤ من شأن أبيك مع أنه أكبر سنا منـك، فكيـف تريـد أن تتوكـأ" ما شأن أبيك " والمراد من قوله 

 عن الرجل هل يصلح: ة علي بن جعفر ما ينافي ذلك، إذا فيهانعم في صحيح
____________________ 

 .۲من أبواب القيام، ح  �۱۱۰ب  ۷۰۲ص  ۴ج : الوسائل )١(
 . (*)۱۹س  ۷۹ص : قرب الاسناد )٢(
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لا �س، : ﷒أن يســتند إلى حــائط المســجد وهويصــلي أو يضــع يــده علــى الحــائط مــن غــير مــرض ولا علــة فقــال 
وعــن الرجــل يكــون في صــلاة فريضــة فيقــوم في الــركعتين الاوليتــين هــل يصــلح لــه أن يتنــاول حــائط المســجد فيــنهض 

لا �س �لتــوكي علــى عصــا : وفي موثقــة ابــن بكــير. )١(لا�س : يســتعين بــه علــى القيــام مــن غــير ضــعف ولا علــة قــال
 .)٢(والتوكي على الحائط 

لمـا تقـدم، لامكـان حمـل موثقـة ابـن بكـير علـى المـريض وأمـا صـحيحة علـي بـن ولكن لايخفى عدم معارضـة ذلـك 
إ�ــا محمولــة علــى التقيــة لموافقتهــا لمــذهب الجمهــور، بــل ربمــا : جعفــر فهــي غــير معمــول �ــا عنــد الاصــحاب، بــل قيــل

دعــوى  نعــم لا يبعــد. إن عــدم الاســتناد مــأخوذ في هويــة القيــام وحقيقتــه وإن كــان ذلــك لا يخلــو عــن إشــكال: قيــل
انصــــراف القيــــام إلى الغــــير المعتمــــد، ولــــيس هــــذا الانصــــراف �ــــرد غلبــــة الوجــــود بــــل لمكــــان التشــــكيك في الصــــدق، 

 .)٣(فتأمل
فقـد ادعـي الاجمـاع علـى ذلـك، مضـافا إلى أن دعـوى الانصـراف في المقـام قريبـة . وأما اعتبار القيام على الرجلين

أ�ـا نزلـت في  )٤(" طـه مـا أنزلنـا عليـك القـرآن لتشـقى : " قولـه تعـالى جدا فالاقوى اعتبـاره، ويؤيـده مـا ورد في تفسـير
ــك مــالا . )٦(وفي روايــة علــى رؤوس الاصــابع . )٥(حيــث كــان يصــلي علــى قــدم واحــد  ﷐شــأن النــبي  وفي دلالــة ذل

 يخفى فلا يصلح جعله دليلا، وكذا لاينبغي
____________________ 

 .۱من أبواب القيام، ح  �۱۰ب  ۷۰۲ص  ۴ج : الوسائل )١(
 .۴من أبواب القيام، ح  �۱۰ب  ۷۰۲ص  ۴الوسائل ج  )٢(
نعم ظاهر ذيل رواية علي بـن جعفـر جـواز الاسـتناد في حـال النهـوض وهـو أخـص مـن المطلقـة الدالـة علـى عـدم جـواز الاعتمـاد وقـد أفـتى  )٣(

نهـو ض، ولكــن توقـف شـيخنا الاسـتاذ في ذلـك مـن حيـث عـدم معلوميـة العمــل بـذلك بعـض وقـال بجـواز الاعتمـاد في المقـدمات مـن الهـوي وال
 ".منه " برواية علي بن جعفر صدرا وذيلا فتأمل جيدا 

 .۱الآية : سورة طه )٤(
 .۴من أبواب القيام ح  �۳ب  ۶۹۵ص  ۴ج : الوسائل )٥(
 .۲من أبواب القيام، ح  �۳ب  ۶۹۵ص  ۴الوسائل ج  )٦(
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ت مــن الانصــراف الــذي الاشــكال في اعتبــار ا لوقــوف علــى أصــل القــدمين ولا يكفــي الوقــوف علــى الاصــابع لمــا عرفــ
فـلا . ثم إن ما قلناه من اعتبار الوقوف على القـدمين معنـاه أن يكـون الاعتمـاد عليهمـا. هو في المقام أقرب مما تقدم

نعــم لا . مين في مثــل هــذايكفــي الاعتمــاد علــى أحــدهما مــع مماســة الآخــر الارض، إذ لا يصــدق الوقــوف علــى القــد
 .يعتبر تساوي القدمين في الاعتماد

ت أن الاســتقرار المقابــل للمشــي داخــل في حقيقــة القيــام، مضــافا إلى مــا ورد مــن  وأمــا اعتبــار الاســتقرار فقــد عرفــ
مـن أنـه إن تقـدمت : ومضـافا إلى مـاورد. )١(عدم المشي في الاقامة معللا �ن الآخذ في الاقامة كالداخل في الصـلاة 

وأما المقابل للاضطراب، فـإن كـان علـى وجـه بحيـث يميـل يمنـة ويسـرة فهـو ممـا يكـون . القدم فلا تكبر في حال المشي
مخالفا لحقيقة القيام أيضا وأما إذا كان على وجه ينافي الطمأنينة، فاعتبار هذا مما لا يختص �لقيام، بل هو معتبر في 

وقــد تقــدم شــطرا مــن . )٢(فعــال الصــلاة كمــا يــدل عليــه المنــع عــن الصــلاة في المحمــل والســفينة الخفيفــة الحمــل جميــع أ
 .الكلام في ذلك في بعض المباحث المتقدمة

ثم إنه حكي الخلاف في تقديم الصلاة قاعدا على الصلاة ما شيا عنـد عـدم تمكنـه مـن الوقـوف، ودار الامـر بـين 
ممـا هـو داخـل في حقيقـة القيـام، لا . قـل الاتفـاق علـى أن مـن تعـذر عليـه الاسـتقامة وغيرهـاالقعود والمشي، مع أنه ن

فيبقى في المقام سؤال الفرق بين المشي وسـائر مـا يتقـوم . ينتقل إلى الجلوس، بل ينتقل إلى ما يمكنه من مراتب القيام
 لك لا ينتقل إلى الجلوس منبه القيام، فإنه كما لا ينتقل إلى الجلوس من تعذر عليه الاستقامة، كذ

____________________ 
 .نقلا �لمعنى ۱۲ح . من ابواب الاذان والاقامة �۱۳ب  ۶۳۶ص  ۴ج : الوسائل )١(
 . (*)۱۴من أبواب القيام ح  �۱۴ب  ۷۰۵ص  ۴ج : الوسائل )٢(
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 .تعذر عليه الوقوف، هذا
والقيــام المقابــل للاســتقامة وغيرهــا، إذا المشــي في حــال ولكــن يمكــن أن يقــال إنــه فــرق بــين القيــام المقابــل للمشــي 

الصلاة ينافي الصورة والهيئة المعتبرة في حال الصلاة، وهذا بخلاف الاعوجاج وعدم الانتصاب، فإنه لا ينـافي الصـورة 
ب والهيئــة، وحيــث كــان حفــظ الصــورة والهيئــة أهــم قــدم القعــود علــى الصــلاة ماشــيا، وأمــا فيمــا عــدا المشــي فــلا موجــ

ــب القيــام،  للانتقــال إلى الجلــوس، بــل مقتضــى قاعــدة الميســور هــو عــدم الانتقــال إليــه إلا بعــد العجــز عــن جميــع مرات
 .مضافا إلى دعوى الاجماع على ذلك

هــذا كلــه إذا دار الامــربين القعــود وبــين انتفــاء مــا هــو مقــوم لحقيقــة القيــام وأمــا لــو دار الامــر بــين انتفــاء مــا يكــون 
ا يكون شرطا شرعيا لـه، فـلا إشـكال في تقـدم مـا كـان مقومـا لـه، كمـا أنـه لا إشـكال في أنـه لـو دار مقوما للقيام وم

الامر بين نفـس الامـور المقومـة للقيـام قـدم مـا هـو أقـرب إلى حقيقـة القيـام، ولا يبعـد أن يكـون الانتصـاب أقـرب مـن 
ين علــى وجــه يخــرج عــن هيئــة القــائم مــع كونــه غــيره فلــو دار الامــربين الانحنــاء المفــوت للانتصــاب والتفــريج بــين الــرجل

 .منتصبا قدم التفريج على الانحناء، فتأمل جيدا

 المبحث الثالث

لــو لم يــتمكن مــن القيــام بمراتبــه في تمــام الركعــة ودار الامــر بــين القيــام في أول الركعــة والجلــوس في آخرهــا، فيكــون 
�لتخيـير، : م في آخرها ليكون ركوعه عن قيام، فربما قيلركوعه حينئذ عن جلوس، وبين الجلوس في أول الركعة والقيا

أنـه : وتوضـيح الحـال يسـتدعي رسـم مقدمـة وهـي. بتعينه في آخرها: بتعيين القيام في أول الركعة، وربما قيل: وربما قيل
 قد ذكر� في �ب التزاحم، أنه لو تزاحم الواجبان فإن كان أحدهما أهم
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ب زمــاني مخــص   قــدم علــى غــيره، وإن لم يكــن أهــم ب عليــة ومعلوليــة أو ترتــ وتســاو� في المــلاك فــإن لم يكــن بينهمــا ترتــ
كان الحكم هو التخيير، وإن كان بينهما ترتب �حد الـوجهين تعـين تقـديم مـا هـو السـابق �لرتبـة والزمـان، ولـيس لـه 

ب علـى تـرك واجـب صرف قدرته إلى المتأخر وذلك كمـا لـو توقـف واجـب علـى مقدمـة محرمـة أو توقـف امتثـال واجـ
آخر سابق عليه في الزمان، فإن كانت ذي المقدمة أو الواجب المتأخر أهم من المقدمـة والواجـب المتقـدم زمانـه يقـدم 
وســـقط خطـــاب حرمـــة المقدمـــة ووجـــوب ذلـــك الواجـــب، وإن تســـاو� انعكـــس الامـــر وســـقط وجـــوب ذي المقدمـــة 

كــــان في عــــرض واحــــد مــــن حيــــث الاهميــــة والرتبــــة والزمــــان،    والواجــــب المتــــأخر، ولا تصــــل النوبــــة إلى التخيــــير إلا إذا
 .كالضدين المتساويين في الملاك

والســر في ذلــك هـــو أن كــل واجـــب لا يمكــن ســـقوط وجوبــه إلا �لعجـــز التكــويني أو العجـــز المولــوي، حيـــث إن 
حالــه ولا موجــب المــانع الشــرعي كالمــانع العقلــي، وأمــا مــع عــدم العجــز التكــويني والمولــوي فــالوجوب بعــد �ق علــى 

لسقوطه، وحينئذ إن كان أحد المتزاحمين أهم في نظر الشارع فمن أهميته يتولـد خطـاب مولـوي وهـو احفـظ قـدرتك، 
وهذا الخطاب صالح للتعجيز المولوي عن المزاحم الآخر، من غـير فـرق بـين أن يكـون الاهـم مـن حيـث الرتبـة والزمـان 

�، ومـن غــير فـرق أيضــا بــين أن يكـون الزمــان المتـأخر شــرطا للواجــب أو مسـاو� لغــير الاهـم أو متــأخرا عنـه رتبــة وزمــا
شرطا للوجوب، ومن غـير فـرق أيضـا بـين أن يكـون المتزاحمـان واجبـين نفسـيين أو كـا� واجبـين غيريـين، كـل ذلـك لمـا 

قــدرة أشـر� إليــه مـن أن خطــاب الاهـم لاهميتــه صــالح لان يكـون تعجيــزا مولـو� عــن الآخــر، حيـث إنــه يجـب حفــظ ال
 .عليه وليس له صرفها على ما عداه

ب للصــلاة الــتي لم �ت بعــد زمــان وجو�ــا، بحيــث لا يمكنــه الجمــع بــين  فلــو فــرض أنــه مــن أول النهــار زاحــم واجــ
 ذلك الواجب والصلاة، كان اللازم عليه عدم
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ت الصــلاة أهــم، وحفظهــا للصــلاة وإن لم �ت بعــد زمــان وجو�ــ ا لان القــدرة صــرف قدرتــه لــذلك الواجــب إن كانــ
العقليــة لا دخــل لهــا في المــلاك وكــان مــلاك الصــلاة تمــام في حــد نفســه عنــد مجــئ زمــان وجو�ــا، فصــرف القــدرة علــى 
ت مــلاك الصــلاة الــذي فرضــنا أهميتــه، ومــن هنــا قلنــا بعــدم جــواز إهــراق المــاء قيــل  ب تفويــ الواجــب الغــير الاهــم يوجــ

 .كان هناك أهميةالوقت، وكذلك سائر المقدمات المفوتة، هذا إذا  
وأما إذا لم يكن في البين أهمية فإن كان المتزاحمان في عرض واحد مـن حيـث الزمـان والرتبـة كالضـدين كـان الحكـم 
هو التخيـير، ولـيس التخيـير فيـه لمكـان سـقوط أصـل الخطـابين واستكشـاف العقـل خطـاب تخيـير لمكـان تماميـة المـلاك  

 .ابين لصورتي فعل الآخر وعدمه، كما أوضحناه في محلهكما توهم، بل الساقط هو إطلاق كل من الخط
وإن كان أحد المتزاحمين سابقا من حيث الرتبـة والزمـان، فحيـث إن القـدرة عليـه حاصـلة �لفعـل، بخـلاف القـدرة 
على المتأخر، حيث إ�ا متوقفة على عدم صرف القـدرة علـى المتقـدم، كـان السـابق في الرتبـة والزمـان هـو المتعـين، إذ 

احفـــظ (م صـــرف القـــدرة عليـــه يكـــون بـــلا موجـــب، لان المفـــروض عـــدم أهميـــة المتـــأخر حـــتى يتولـــد منـــه خطـــاب عـــد
 .، فسقوط الخطاب عن المتقدم يكون بلا وجه بعد القدرة عليه فعلا)قدرتك

وهــذا بخـــلاف ســقوط خطـــاب المتــأخر، لعـــدم القــدرة عليـــه فعــلا وعـــدم اقتضــائه حفـــظ القــدرة وعـــدم صـــرفها في 
. إذ ليس هو أهم منه، ومالم يقتض ذلك لا يكـون مقـدورا عليـه في زمانـه، فيسـقط خطابـه لا محالـة. قدمالواجب المت

 .فإنه كما عرفت يكون بلا موجب. وهذا بخلاف سقوط خطاب المتقدم
لــيس الغــرض في المقــام تفصــيل ذلــك وإنمــا لــه محــل آخــر بــل الغــرض في المقــام مجــرد بيــان المبــنى مــن أن : و�لجملــة

 ين إذا كان أحدهما أهم قدم على غيرهالمتزاحم
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مطلقــا كــان بينهمــا اخــتلاف في الرتبــة والزمــان أو لم يكــن، وإن لم يكــن بينهمــا اهميــة فــإن كــا� في عــرض واحــد مــن 
حيــث الرتبــة والزمــان كالضــدين كــان الحكــم هــو التخيــير وإن لم يكــو� في عــرض واحــد، بــل كــان أحــدهما مقــدما مــن 

 .قدم ما هو المقدم، إذا عرفت ذلك فنقول في المقامحيث الرتبة والزمان 
إنـه لــو دار الامــربين القيـام في أول الركعــة والقيــام في آخرهــا فـلا ســبيل إلى القــول �لتخيـير، بــل إن قلنــا �ن القيــام 

ام المتصـل المتصل �لركوع أهم، لمكان ركنيته كما قويناه كان اللازم هو الجلوس في أول الركعة لحفـظ القـدرة علـى القيـ
�لركـــوع، وإن لم نقـــل �هميتـــه كـــان الـــلازم هـــو القيـــام في أول الركعـــة لحصـــول القـــدرة عليـــه فعـــلا، فيكـــون جلوســـه بـــلا 

 .موجب
وممـــا ذكـــر� ظهـــر الحـــال فيمـــا إذا دار الامـــربين القيـــام والايمـــاء للركـــوع والســـجود وبـــين الصـــلاة عـــن جلـــوس وفعـــل 

ثلــث " الصــلاة عــن جلــوس لاهميــة الركــوع والســجود، كمــا يــدل عليــه أن الركــوع والســجود جالســا، وأنــه يتعــين عليــه 
وتــوهم أنــه يفــوت منــه حينئــذ القيــام الــركني مــن المتصــل �لركــوع . )١(" الصــلاة الطهــور وثلثهــا الركــوع وثلثهــا الســجود 

فالواجـب عليـه وحال التكبيرة فاسد، إذا الواجب على المكلف هو الركوع عن الحالـة الـتي هـو عليهـا فـإن كـان قائمـا 
  .الركوع عن قيام وإن كان جالسا فالواجب عليه الركوع عن جلوسه، وكذا الحال في تكبيرة الاحرام

 المبحث الرابع

 وقد تضافرت به. لو لم يتمكن من القيام بمراتبه صلى جالسا بلا خلاف
____________________ 

 . (*)۸من أبواب الوضوء ح  �۱ب  ۲۵۶ص  ۱ج : الوسائل )١(
   



٧٥ 

 .النصوص
ولو لم يتمكن من الصلاة عن جلوس اضطجع وصلى على الطـرف الايمـن، فـإن لم يـتمكن فعلـى الايسـر، فـإن لم 
يــتمكن اســتلقى، كمــا هــو المشــهور بــين الاصــحاب، ولــيس لــه الاســتلقاء مــع الــتمكن مــن الاضــطجاع علــى الايمــن 

لي قائمـا، فـإن لم يسـتطع صـلى جالسـا، فـإن المـريض يصـ" والايسر، ويدل على ما ذكر� من الترتيب ماروي مرسـلا 
لم يســتطع صــلى علــى جنبــه الايمــن، فــان لم يســتطع صــلى علــى جنبــه الايســر، فــإن لم يســتطع اســتلقى وأومــى إيمــاء، 

 .)٢(وفي معناها رواية اخرى  )١(" وجعل وجهه نحو القبلة، وجعل سجوده أخفض من ركوعه 
در علـى ذلـك صـلى جالسـا فـإن لم يقـدر أن يصـلي جالسـا صـلى وما ورد من أن المـريض يصـلي قائمـا فـإن لم يقـ

لابد من تقيده بما إذا عجـز عـن الاضـطجاع يمنـة ويسـرة لمخالفـة ذلـك لفتـوى الطائفـة، مـع أن الصـناعة . )٣(مستلقيا 
 .تقتضي ذلك، لما بينهما من الاطلاق والتقييد

 المبحث الخامس

ت بــه النصــوص مــن كــان فرضــه الاضــطجاع أو الاســتلقاء تعــين عليــه ا ، )٤(لايمــاء للركــوع والســجود، كمــا استفاضــ
وهل يجب عليـه وضـع الجبهـة علـى مـا يصـح السـجود عليـه، أو وضـعه علـى الجبهـة مضـافا علـى الايمـاء، أو لا يجـب 
شئ من ذلك؟ الظاهر أنه لايجب إذا إذا أمكنه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه فحينئذ يجـب ويكـون هـذا 

 ذا لم يمكنه ذلك اكتفى �لايماء ولا يجب عليه وضع شئإيماؤه وأما إ
____________________ 

 .۱۵ح . من أبواب القيام �۱ب  ۶۹۲ص  ۴ج : الوسائل )١(
 .وذكر ذيله في الباب ۱من أبواب القيام، ح  �۴ب  ۲۶۷ص  ۲ج : مستدرك الوسائل )٢(
 .۱۳من أبواب القيام، ح  �۱ب  ۶۹۱ص  ۴ج : الوسائل )٣(
 . (*)من أبواب القيام �۱ب  ۶۸۹ص  ۴ج : الوسائل )٤(
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موثقة سماعة سأله عن المريض لا يسـتطيع الجلـوس : فمنها: على جبهته، والاولى ذكر بعض الاخبار الواردة في المقام
فليصل وهو مضطجع وليضع على جبهتـه شـيئا إذا سـجد فإنـه يجـزي عنـه ولـن يكلـف الله مـالا طاقـة لـه : ﷒قال 
 .)١(به 

يـومي برأسـه : ﷒سـأله عـن المـريض إذا لم يسـتطع القيـام ولا السـجود قـال  ﷒الصحيح عن الصـادق : ومنها
ب إلي  صــحيح خــارج عمــا نحــن فيــه، إذا الظــاهر منــه هــو وضــع وهــذا ال. )٢(إيمــاء وان يضــع جبهتــه علــى الارض أحــ

ومـن كـان فرضـه . الجبهة على الارض لمن كان فرضه الجلوس لا الاضطجاع، غايته أنـه لا يـتمكن مـن السـجود التـام
 .ذلك يتعين عليه رفع المسجد ووضع الجبهة عليه إجماعا، لان هذا هو المقدور منه من السجود، ولا يجزيه الايماء

يـومي إيمـاء "  ﷒إذا لا يراد منه معنى التفضيل، ولاينافيه أيضـا قولـه " أحب إلي : " ﷒التعيين قوله  ولاينافي
أخـــر قـــد  )٣(لان إيمـــاء مـــن كـــان فرضـــه ذلـــك هـــو وضـــع الجبهـــة علـــى الارض، وفي معـــنى هـــذه الروايـــة عـــدة روا�ت " 

ن كـان فرضـه الاضـطجاع، مـع أ�ـا بمعـزل عـن ذلـك بـل هـي استدل �ا من قال بوجوب وضع الجبهة على الارض لم
 .ظاهرة فيمن كان فرضه الجلوس، فراجع و�مل

نعم الموثق الاول ظاهر فيمن كان فرضـه الاضـطجاع، وظـاهره وجـوب وضـع شـئ علـى الجبهـة وحملـه علـى مـن لم 
وأ�ــا أكثــر . المشــهور �ــافرفــع اليــد عــن أخبــار الايمــاء مشــكل، مــع عمــل . يــتمكن مــن الايمــاء حمــل علــى فــرض �در

 .عددا مما يدل على وضع شئ على الجبهة، فالعمل على أخبار الايماء فتأمل جيدا
____________________ 

 .۵من أبواب القيام، ح  �۱ب  ۶۹۰ص  ۴ج : الوسائل )١(
 .۲من أبواب القيام، ح  �۱ب  ۶۸۹ص  ۴ج : الوسائل )٢(
 . (*)ب القياممن أبوا �۱ب  ۶۸۹ص  ۴ج : الوسائل )٣(
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 :بفي في المقام فروع ينبغي التنبيه عليها
هـــل يحتـــاج في الايمـــاء قصـــد البدليـــة عـــن الركـــوع والســـجد أو لا يحتـــاج؟ الظاهرأنـــه لا ينبغـــي الاشـــكال في : الاول

الصـلاة، ات الواقعـة في  اعتبار القصد إلى كون هذا الايما هو إيماء الركوع والسـجود، إذ بـذلك يمتـاز عـن سـائر الايمـاء
بل لابد من القصد في نفس المبدل إذا امتياز الانحناء الركوعي عن غيره مـن الانحنـاء لقتـل العقـرب إنمـا هـو �لقصـد، 

 .فإذا كان هذا حال المبدل فكيف بحال البدل
يكـــون حكـــم نقـــص الايمـــاء وز�دتـــه حكـــم نقـــص الركـــوع وز�دتـــه مـــن حيـــث كونـــه مـــبطلا عمـــدا وســـهوا، : الثـــاني

 .لك من أحكام الركوع والسجود التام، ضعيفة بعدما كان ركوع المضطجع هو الايماءودعوى أن ذ
 .يلزم أن يكون إيماء السجود أخفض عن إيماء الزكوع، بحيث يمتاز إيماء كل منها عن الآخر: الثالث

 .كما دل عليه النصوص
عــن القيــام جلــس وســكت في حــال لــو طــرأ عليــه العجــز في الاثنــاء انتقــل إلى الحالــة الاخــرى، فلــو عجــز : الرابــع

ب الــذي هــو مقــدم علــى الصــلاة قائمــا في حــال  الهــوي وجــو� ولم يقــرأ حــتى يســتقر جالســا حفظــا للاســتقرار الواجــ
 .المشي كما تقدم، فالقول �نه يقرأ في حال الهوي وجو� ضعيف غايته

وضـوء، أو أنـه لـيس بـدلا بـل مجـرد هل الجلـوس عـن العجـز عـن القيـام يكـون بـدلا عنـه كبدليـة التـيمم عـن ال: الخامس
السـقوط، ويكــون الجلــوس واجبـا آخــر، غايتــه أنـه في طــول القيــام كترتيـب بــين الخصــالات المترتبـة؟ ثم بنــاء علــى كونــه 
من السقوط فهل السقوط رخصة أو عزيمة؟ ولا يخفى عليـك الثمـرة بـين الوجـوه، فإنـه بنـاء علـى البدليـة يكـون القيـام 

قه عند العجز عنه، فلو تحمل المشـقة وقـام كانـت صـلاته �طلـة بخـلاف مـا إذا قلنـا �لسـقوط خاليا عن الملاك في ح
 غايته أنه لو قلنا إنه عزيمة كان القيام في موضع الجلوس محرما شرعا. إذ السقوط لا يرفع الملاك
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 .)١(بخلاف ماإذا قلنا بكونه رخصة فتأمل 
ن الجلوس هذا ولا يخفـى عليـك ظهـور الادلـة في البدليـة كمـايظهر وهذا البحث مطرد في سائر المراتب المتأخرة ع

ذلك للمتأمل، إلا أن الالتزام ببطلان صلاة من تحمل المشقة وقام في موضع الجلوس مشكل، ��ه الـذوق الفقهـى، 
المنفــي وربمــا يتــوهم أن أدلــة نفــي العســر والحــرج حيــث وردت في مقــام الامتنــان كــان المســتفاد منهــا هــو الرخصــة، وأن 

هـو خصـوص الالــزام مـع بقــاء المـلاك علـى حالــه بـل الاذن أيضــا ولا يخفـى ضـعفه، إذا بعــد البنـاء علــى حكومـة أدلــة 
إذ يكـون حالهـا حـال المخصـص . نفي العسر والحرج على الادلة الواقعية وكو�ا مخصصة لها لايبقى مجال لهـذا التـوهم

د ورودهـا مــورد المنــة ولا يقتضــي ذلـك، إذ ذلــك بمنزلــة حكمــة ومجــر . اللفظـي فــلا يبقــى محــل لاستكشـاف بقــاء المــلاك
التشريع، وليس المقام مقام تفصيل ذلك ولكن الذي يسهل الخطب ورود رواية السكوني عن قرب الاسناد في المقـام 

 .من أن سقوط القيام يكون على وجه الرخصة
____________________ 

وجــه التأمــل هــو أنــه يمكــن أن يقــال إن نتيجــة الســقوط علــى وجــه العزيمــة مــع البدليــة متحــدة وأنــه لا لاك علــى تقــدير كــون الســقوط عزيمــة  )١(
 . (*)فتأمل جيدا
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 ة واحكامها القراء

 .تفصيلهة الفاتحة بلا إشكال، وكذا السورة على ما �تي  يجب في الصلاة قراء. ة من جملة أفعال الصلاة القراء
ب تعلــم  يجــب تعلــم القــراء: الاول: وفيــه مســائل ة مــن الحمــد والســورة بنــاء علــى وجو�ــا كمــا هــو الاقــوى، بــل يجــ

 .سائر الاذكار الواجبة في الصلاة من التسبيحات وذكر الركوع والسجود
بعـد  ولا يختص الوجوب بما بعد حضور وقت العمل، بل يجب قبل حضوره لمـن خـاف عـدم الـتمكن مـن التعلـيم

كمــا هــو الشــأن في تعلــم ســائر الاحكــام . الوقــت، بــل يجــب قبــل البلــوغ لمــن خــاف عــدم الــتمكن منــه بعــد البلــوغ
ب تحصـــيلها قبـــل الوقـــت لمـــن لم يـــتمكن منهـــا بعـــد  الشــرعية، بـــل هـــو الشـــأن في الســـائر المقـــدمات المفوتـــة، حيـــث يجـــ

 .الوقت
البلــــوغ، بداهــــة أن الحــــاكم بوجــــوب الــــتعلم في في وجــــوب الــــتعلم لا يشــــترط بحضــــور وقــــت العمــــل أو : و�لجملــــة

إلا أن العقــل  )١(" هــلا تعلمــت : " الاحكــام وفيمــا نحــن فيــه هــو العقــل، وإن دل عليــه بعــض الاخبــار أيضــا كقولــه
 مستقل وجوب معرفة

____________________ 
 ".أفلا " وفيه  ۸ص  ۱ج : أمالي الطوسي )١(
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يـه، والعقـل لا يـرى تفـاو� بـين حضـور وقـت العمـل وقبـل حضـوره، أو بعـد الاحكام وما يتوقف امتثال التكـاليف عل
البلوغ وقبله �لنسـبة إلى المراهـق، إذ لـيس وجـوب المعرفـة وجـو� مقـدميا حـتى يتوقـف علـى وجـوب ذيهـا، بـل وجـوب 

 .نفسي �يئي
فـإذا كـان . المقدمـةفالتعلم واجب نفسي غايته أنـه لا لذاتـه بـل للغـير لا أنـه واجـب �لغـير كمـا هـو شـأن وجـوب 

وجوب التعلم وجو� نفسيا للغير لا يتفاوت الحـال فـه بـين حضـور وقـت العمـل وقبلـه، إذا احتمـل عـدم الـتمكن منـه 
بعده، وكذا الحال �لنسبة إلى ماقبل البلوغ إذا كـان مميـزا قـابلا لتوجيـه الخطـاب نحـوه، ولايـدور الحكـم العقـل بوجـوب 

 .كن منه واقعا بعد الوقتالتعلم قبل الوقت مدار عدم التم
وهـذا ممـا لا ينبغـي . بل يكفي في مناط حكم العقل مجرد احتمال عدم التمكن منه احتمالا عقلائيا كمالا يخفـى

ة عينا، كما هو ظاهر إطلاق الاصحاب أو أنه مخير بينـه وبـين  الشك فيه، إنما الاشكال في أنه هل تجب تعلم القراء
في صـلاته وإن وافـق الاصـحاب في الرسـائل العمليـة؟ ربمـا  - ﷙ - )١(ا اختاره الشـيخ الائتمام أو متابعة القارئ كم

يتــوهم أنــه لاوجــه للوجــوب العيــني بعــد عــدم وجــوب الصــلاة فــرادى عينــا، بداهــة أنــه لا يتعــين علــى المكلــف الصــلاة 
مـع عـدم خلـو الواقـع عـن أحـدهما  فرادى بل هو مخير بينها وبين الصلاة جماة، سواء قلنـا �لتخـير العقلـي أو الشـرعي

إذ لا يمكن أن يقال بعدم كون الصلاة جماعة من أحد فردي التخيير بل هي مسـقطة للواجـب لا أ�ـا واجبـة، إذ لا 
إشكال في اشتمال الصلاة جماعة على المصلحة الصلاتي وليست من الامور الاجنبية الخارجة المسقطة للواجـب بـل 

 معه لا محيص في عالم الثبوت من أن تكون أحد فردي التخييرهي من أفضل أفراد الصلاة، و 
____________________ 

 . (*)۱۰۷ص : كتاب الصلاة  )١(
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وحينئــذ لا يمكــن أن يكــون وجــوب الــتعلم عينيــا مــع كونــه مقدمــة لامتثــال الصــلاة فــرادى الــتي لم . الشــرعي أو العقلــي
بوجـوب الـتعلم عينـا مـع اعترافـه �ن الصـلاة فـرادى لم : قـال حيـث )١(تجب هـي عينـا، ومنـه يظهرمـا في كـلام الجـواهر 

 .تكن واجبة عينا، هذا
أن الحـــاكم بوجـــوب الـــتعلم لـــيس هـــو إلا العقـــل كمـــا عرفـــت، : �لوجـــوب العيـــني بتقريـــب: ولكـــن يمكـــن أن يقـــال

، ولا عـبرة وعرفت أيضا أن حكم العقل لا يدور مدار التمكن الواقعي وعدمه بـل يـدور مـدار احتمـال عـدم الـتمكن
�لامور الاتفاقية والاحتمالات الخارجة عن العادة، فكمـا أن احتمـال الـتمكن مـن الـتعلم في الوقـت كمـا إذا احتمـل 

لايضـر بحكــم العقـل بلـزوم التعلــيم قبـل الوقـت لاحتمــال عـدم الــتمكن  -بضـرب مـن الاتفــاق وجـود معلـم في الوقــت 
ن بضــرب مــن الاتفــاق، فــإن محــتملات عــدم الــتمكن كثــيرة مــن منــه في الوقــت كــذلك الــتمكن مــن الجماعــة إنمــا يكــو 

 .أو حدثه وغير ذلك من المحتملات. أو نسيانه لها. ة عدم الامام، أو موته في أثناء القراء
ة اعتمادا على الائتمام مع كثـرة احتمـالات عـدم الـتمكن منـه ممـا ��ه العقـل ويسـتقل بقـبح تـرك  فترك تعلم القراء
ة ولــيس لــه تركــه اعتمــادا علــى  ه، وهــذا هــو المــراد مــن الوجــوب العيــني أي يتعــين عليــه تعلــم القــراءالــتعلم والحــال هــذ

الائتمــام وهــذا لا ينــافي صــحة الصــلاة عنــد تــرك الــتعلم واتفــاق الصــلاة جماعــة كمــا لايخفــى، وأمــا الاثم والعقــاب فهــو 
لا علــى الواقــع ولا عليــه عنــد مصــادفة مبــني علــى أن يكــون العقــاب علــى نفــس تــرك الــتعلم كمــا هــو ظــاهر الجــواهر، 

 .الواقع ولتحقيق الكلام في ذلك محل آخر
ة ولا الاثم والعقـاب علـى تركـه، ودعـوى  والغرض في المقـام هـو أن صـحة الصـلاة جماعـة لا ينـافي تعـين تعلـم القـراء

 أنه يمكن الوثوق
____________________ 

 . (*)۳۰۱ص  ۹ج : جواهر الكلام )١(
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�لائتمــام فــلا يســتقل العقــل بقــبح تــرك الــتعلم حينئــذ عهــد�ا علــى مــدعيها وكيــف يمكــن الوثــوق مــع مــا  والاطمئنــان
 .فتأمل جيدا. عرفت من كثرة محتملات عدم التمكن من الائتمام

ة إلى أن ضــاق الوقــت، فــإن كــان عــدم تعلمــه لاجــل قصــوره فيــه، كمــا إذا لم  وعلــى كــل حــال فــإن لم يــتعلم القــراء
 .ن أداء بعض الحروف، أو كان عدم تعلمه لاجل عدم وجدان من يعلمه وأمثال ذلكيتمكن ذا� م

ة أو مــن غيرهــا علـــى  فهــذا ممــا لا ينبغــي الاشــكال في عــدم وجــوب الائتمــام عليــه بـــل يقــرأ مــا يحســنه مــن القــراء
شــين "  ﷐ه بــل يظهــر مــن قولــ )١(" ة قــرأ مــا يحســنه  أن مــن لم يحســن القــراء" تفصــيل �تي، لاطــلاق مــا دل علــى 

تـه عــن الغـير، إذا كــان عـدم تعلمـه لاجــل عـدم إمكــان �ديـة الحــروف  جــواز الاقتـداء بــه، واجـزاء قراء )٢(" بـلال سـين 
 .من مخارجها ولا يتوقف صحة صلاته بضيق الوقت، كما كان أذان بلال مجز� عن الغير ومسقطا عنه

ت، فربمــا يتــوهم ة لاجــل  وإن كــان عــدم تعلــم القــراء التقصــير، وأن عمــدا �ختيــاره أخــر التعلــيم إلى أن ضــاق الوقــ
ة �لنسـبة إليـه لان  ة بـل ربمـايتوهم بقـاء الطلـب �لتعلـيم والقـراء وجوب الائتمام عليه وعـدم اجـزاء مـا يحسـنه مـن القـراء

ة إذا لم �تم ويجـب عليـه القضـاء عنـد  الامتناع �لاختيار لا ينافي الاختيار، فلا تصح منه الصلاة بما يحسنه من القـراء
 .التعلم هذا

إنمـا هـو مـن حيـث العقـاب  -ولكن لا يخفى عليك ضعفه بداهة أن قضية الامتناع �لاختيـار لا ينـافي الاختيـار 
لا الخطاب والطلب، فإنه ينافيه أشد المنافاة، وكيف يعقل الطلب من العاجز الغير القادر مع اسـتحالة التكليـف بمـا 

 ة حينئذ والمفروض أن طاق فإذا لم يكن مكلفا �لقراءلا ي
____________________ 

 .نقلا �لمعنى ۱ة في الصلاة، ح  من أبواب القراء �۳ب  ۷۳۵ص  ۴الوسائل ج  )١(
 .۳ة في غير الصلاة، ح  من أبواب القراء �۲۳ب  ۲۹۶ص  ۱ج : مستدرك الوسائل )٢(

   



٨٣ 

ة وإن كـان معاقبـا علـى تـرك الـتعلم ولا يتعـين عليـه  ة مـا يحسـنه مـن القـراء يه قراءالصلاة لا تسقط بحال كان اللازم عل
 ".من لم يتمكن من الفاتحة قرأ ما يحسنه" الائتمام لا ندراجه تحت إطلاق ما دل على أن 

فـرد أليست الجماعة أحد فردي التخيير ومن المعلوم أنه لو تعذر عليه أحد فردي التخيير تعين عليـه ال: فإن قلت
ة التامة تعين عليه الفـرد الآخـر مـن فـردي التخيـير وهـو الائتمـام  وفي المقام تعذر عليه الصلاة فرادى مع القراء. الآخر

مــن غــير فــرق بــين أن يكــون التعــذر بســوء الاختيــار أولا، فــاللازم عليــه حينئــذ هــو الائتمــام ســواء كــان عــدم تعلمــه 
 .ة عن قصور أو تقصير للقراء

ة التامة بل هي فردة التخيـير للصـلاة  اعة أحد فردي التخيير لخصوص الصلاة فرادى مع القراءليست الجم: قلت
ة التامـــة كـــذلك هـــي فـــردة  كمـــا أن الصـــلاة جماعـــة فـــردة التخيـــير للصـــلاة مـــع القـــراء: وبعبـــارة أوضـــح. فـــرادى بمراتبهـــا

 .ة فلا يتعين عليه الائتمام التخيير للصلاة مع ما يحسنه من القراء
ت عنـه القـراء ة الامـام منزلـة قـراء أليس قد نزل قـراء: لتفإن ق ة  ة بـل هـو قـار بقـراء ة المـأموم، فالمصـلي جماعـة لم تفـ

 .ة التنزيلية فلا ينتقل تكليفه إلى المراتب الاخر الامام، فالمتمكن من الجماعة متمكن من القراء
ة الامـام �زلـة منزلـة مـا يحسـنه المـأموم  موم بـل قـراءة التامـة للمـأ ة الامام �زلة منزلة خصـوص القـراء ليس قراء: قلت
ة  ة عند الصلاة الفرادى علـى اخـتلاف أحوالـه، فقـراء ة، بمعنى التنزيل هو أن كل ما كان تكليف المأموم قراء من القراء

 .ته المكلف �ا في الحالة التي هو عليها فتأمل جيدا الامام عند الصلاة جماعة بمنزلة قراء
 .ة قصورا أو تقصيرا أن الاقوى عدم وجوب الائتمام على من لم يتعلم القراء: يع ما ذكر�فتحصل من جم

 إذا كان ما يحسنه من الفاتحة مما يصدق عليه القرآن بنفسه من: المسألة الثانية
   



٨٤ 

ــك، فــلا إشــكال في وجــوب قــراء" إهــد� الصــراط المســتقيم "   دون أن يحتــاج إلى قصــد القرآنيــة، ك وفي . تــه وأمثــال ذل
 .)١(" الميسور لا يصدق �لمعسور "  ﷒التعويض عن الفائت كلام �تي لقوله 

بـل كـان قرآنيتـه متوقفـا علـى القصـد كالبسـملة وكالحمـد � . وإن كان ما يحسنه ممـا لايصـدق عليـه القـرآن بنفسـه
ته غير ما يحسـنه  ا �تي أو وجوب قراءته أيضا مع التعويض عن الباقي أو بدونه على م وأمثال ذلك ففي وجوب قراء

إن رجـلا : يشـهد لـلاول قاعـدة الميسـور وللثـاني خـبر عبـدالله بـن أبي أو في قـال: من الفاتحة من سـائر القـرآن وجهـان
ــبي  بحان الله قــل ســ: لــه ﷐إني لا أســتطيع أن أحفــظ شــيئا مــن القــرآن فمــاذا أصــنع؟ فقــال : فقــال ﷐ســأل الن
 .)٢(والحمد � 

ة  ة مــا يحســنه مــن الفاتحــة وإن لم يصــدق عليــه القرآنيــة بنفســه لامــره بقــراء هــو أن هلــو وجــب قــراء: وجــه الدلالــة
ــبي  ة  إ�ه مــع كو�ــا بعضــا مــن الفاتحــة، بــل لامــره بقــراء ﷐الحمــد � الــتي هــي إحــدى الكلمتــين اللتــين علمهمــا الن

 يبعد عدم معرفته �ا، فيظهر منه أنه لو لم يحسن من الفاتحة مايصدق عليـه القرآنيـة بنفسـه كـان تكليفـه البسلمة التي
 .ة غير ما يحسنه من الفاتحة من سائر القرآن أو الذكر، هذا قراء

ولكن حيث إن الخبر عامي لم يستدل الاصحاب به في المقام وإن استند إليه بعض كـان الوجـه الاول أقـوى، إلا 
إذا ثبت ارتباطية أجزاء الحمد على وجه إذا سقط بعضها �لتعذر سقط البعض الآخر الميسور، نظير ارتباطيـة أجـزاء 

 ة ما يحسنه من الفاتحة الوضوء، ولم يثبت هذا المعنى فقاعدة الميسور توجب تعين قراء
____________________ 

 ".لا يترك الميسور �لمعسور "  ﷐وفيه قال النبي  ۲۰۵ح  ۵۸ص  ۴ج : عوالى اللئالي )١(
 . (*)۸۳۲، الرقم ۲۲۰ص  ۱ج : سنن أبي داود )٢(

   



٨٥ 

مـن أن مـادل علـى البدليـة عنـد : ثم إن في وجوب التعويض عما لا يحسنه من الفاتحة أو الاكتفـاء بمـا يحسـنه وجهـان
يس المـراد البدليـة عـن الجميـع مـن حيـث الجميـع تعذر الجمع يدل على اعتبار البدليـة عـن كـل جـزء مـن الفائـت، إذ لـ

على نحو العام ا�مـوعى البدليـة عـن كـل جـزء جـزء علـى نحـو العـام الاسـتغراقي، فمـا دل علـى وجـوب التعـويض عـن 
جميع الفاتحة عنـد عـدم الـتمكن منـه يـدل علـى وجـوب التعـويض عـن بعـض الفاتحـة عنـد عـدم الـتمكن منـه، ومـن أن 

هـو الاجتـزاء بمـا اسـتطاع مـن الفاتحـة مـن غـير تعـويض، . )١(إذا أمرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم : ﷒ظاهر قوله 
 .والوجه الاول لا يخلو عن قوة

بعـد تقييـد �لفاتحـة، حيـث إنـه لم يجـب مـن القـرآن : وفيـه )٢(" فاقرأوا ما تيسر مـن القـرآن " وقد يؤيد بقوله تعالى 
 خصوص الصـلاة أن غايـة دلالتـه وجـوب الفاتحـة، وأيـن هـذا مـن وجـوب التعـويض إلا الفاتحة، أو هي مع السورة في

ة كـل مـا تيسـر مـن القـرآن ولـو في  عنها؟ ولو قطع النظر عن التقييد فلا يدل علـى الوجـوب، بداهـة أنـه لا يجـب قـراء
ة في الصــلاة لــئلا يكــون  إنمــا أمــر النــاس �لقــراء: (بمــا في العلــل ﷒غــير حــال الصــلاة، وربمــا يســتدل لــه أيضــا بقولــه 

فـإن ظـاهره يـدل . )٣() إلخ... وإنمـا بـدأ �لحمـد دون غيرهـا لانـه جمـع فيـه جوامـع الكلـم: القرآن مهجـورا، إلى أن قـال
قــــد ة مطلوبــــة في نفســــها لحكمــــة عــــدم هجــــر القــــرآن وخصوصــــية الفاتحــــة لحكمــــة أخــــرى، فف علــــى أن ماهيــــة القــــراء

 .الخصوصية لا يوجب سقوط الماهية
ب ســـقوط المقيـــد علـــى القـــول بـــه إذا لم يكـــن القيـــد مـــن قبيـــل الفصـــل  : وفيـــه نظـــر فـــإن ســـقوط القيـــد إنمـــا لايوجـــ

 كالايمان �لنسبة إلى الرقبة، وأما إذا كان من قبيل الجنس والفصل كالناطق �لنسبة إلى
____________________ 

 .مع اختلاف يسير ۲۰۶ص  ۴ج : عوالى اللئالي )١(
 .۲۰الآية : سورة المزمل )٢(
 . (*) ۲۶۰ص : علل الشرايع )٣(

   



٨٦ 

 .الحيوان، فلا إشكال في سقوط الجنس بسقوط القيد، فتأمل جيدا
ثم على القول بوجـوب التعـويض، فهـل يتعـين تكـرار مـا يحسـنه مـن الفاتحـة إلى أن يبلـغ قـدرها أو يتعـين التعـويض 

 .استدل للاول �نه أقرب إلى الفائت: نمن غير ما يحسنه؟ وجها
وفيــه نظــر، إذا آ�ت الفاتحــة متباينــة ولــيس بعضــها أقــرب إلى الآخــر مــن ســائر آ�ت القــران، مــع أن مجــرد الاقربيــة 

 )١(" فـاقرأوا مـا يتسـر " فالاقوى هو الثاني لان الشئ الواحد لا يكون أصلا وبدلا ولقوله تعـالى . مما لا تصلح وجها
وغـير ذلـك مـن الوجـوه الـتي اسـتدل �ـا  )٢(" إلخ ... إن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله: " ﷐بي ولقول الن

 .في المقام وهي وإن لا تخلو عن نظر إلا أنه ينبغي المصير إليه
ن القـرآن أو يتخـير ثم إنه بعد البناء على وجوب التعويض وليس له تكرار ما يحسنه، فهل يتعين عليه التعويض م

إن كـان معـك قـرآن " والاقـوى هـو الاول للنبـوي  )٤(والشيخ في المبسـوط؟  )٣(بينه وبين الذكر كما هو ظاهر الشرائع 
لــو أن رجــلا دخــل في الاســلام ولا يحســن أن يقــرأ القــرآن " وصــحيحة ابــن ســنان " إلخ ... فــاقرأ بــه وإلا فاحمــد الله
تقدم من أن الظاهر مطلوبية القرآنية وعدم سقوطه بسقوط الخصوصية مـن الفاتحـة، ولما  )٥(" أجزأه أن يكبر ويسبح 

 .وبعد لم يظهر لنا وجه للقول �لتخيير
ثم إنه هل يجب مسـاواة العـوض للمعـوض في الآ�ت والكلمـات والحـروف أو لا يعتـبر؟ أو يعتـبر في الآ�ت دون 

 من لزوم كون: الحروف والكلمات؟ وجوه
____________________ 

 .۲۰الآية : سورة المزمل )١(
 .۱۰۹ص : لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة وجد�ها في كتاب الصلاة للشيخ الانصاري )٢(
 .۸۱ص  ۱ج : شرايع الاسلام )٣(
 .۱۰۶ص  ۱ج : المبسوط )٤(
 . (*)۱ة في الصلاة، ح  من أبواب القراء �۳ب  ۷۳۵ص  ۴ج : الوسائل )٥(

   



٨٧ 

البـدل مسـاو� للمبـدل منـه وإلا لم يكـن بـدلا ومـن أن البدليـة لا تقتضـي المسـاواة في الحـروف والكلمـات ومـن ظهــور 
 .هو مطلوبية سبع آ�ت )١(" وآتيناك سبعا من المثاني " قوله تعالى 

عــبرة �ــا  والانصــاف أن المســألة خاليــة عــن الــدليل، فــلا يــترك الاحتيــاط �لنســبة إلى الآ�ت، وأمــا الحــروف فــلا
خصوصا مع أن التكليف �لمساواة �لحروف عسر جدا لمن لا يحسـن الفاتحـة، كمـا هـو المفـروض، هـذا كلـه فيمـا إذا  
كان المتعذر بعض الفاتحة وأما إذا لم يحسن من الفاتحة شئ أصلا، فحكمه حكم مـا تقـدم مـن وجـوب الابـدال مـن 

 .سائر القرآن وإلا فمن الذكر
لذكر إذا وصلت النوبة إليه أن يكون هو التسبيحات الاربع أو يكفي مطلـق الـذكر؟ الظـاهر ثم إنه هل يعتبر في ا

على " وإلا فاحمد الله "  ﷒هوالاول لثبوت بدليته عن الفاتحة في الجملة ولوفي الاخيرتين، ولا يبعد أن يكون قوله 
 .إشارة إلى التسبيحات الاربعاختلاف في الروا�ت، من حيث ذكر التهليل والتسبيح والتكبير، 

ثم إن في كفايــــة الاربــــع أو يعتــــبر أثنــــا عشــــر بتكريــــر التســــبيحات ثــــلا�؟ وجهــــان مبنيــــان علــــى كفايــــة الاربــــع في 
الاخيرتــين وعــدم كفايتــه، فتأمــل في المقــام جيــدا، فــإن غالــب هــذه الفــروع ممــا لم يقــم عليهــا برهــان قــاطع وإنمــا يكــون 

 .)٢(بارات إثبا�ا �لاستحسا�ت والاعت
 ة من المصحف؟ ة من ظهر القلب أو يكفي القراء هل يعتبر القراء: المسألة الثالثة

____________________ 
 .۸۷الآية : الحجر )١(
ثم إن هــذه الاحكــام كلهــا �لنســبة إلى الفاتحــة وأمــا �لنســبة إلى الســورة فــلا دليــل علــى وجــوب الابــدال علــى مــن لم يحســنها بــل مقتضــى  )٢(

". منـه " ة ما يحسنه منهـا بـلا بـدل عـن الفائـت فتأمـل  القاعدة السقوط بلا يدل إلا إذا كان يحسن بعضها فإن قاعدة الميسور توجب لزوم راء
(*) 

   



٨٨ 

ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظـر في : ﷒الصحيح عن الصيقل سأل الصادق : روايتان متعارضتان إحداهما فيه
�نيهما خبر علـي بـن جعفـر المـروي عـن قـرب  )١(لا �س بذلك : ﷒المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه قال 

لا يعتـد : ﷒لمـرأة يضـع المصـحف أمامـه ينظـر فيـه يقـرأ ويصـلي قـال عـن الرجـل وا ﷒الاسناد سأل أخاه موسـى 
 .)٢(بتلك الصلاة 

ــب عــدم الحاجــة إلى الســراج في مثــل صــلاة  وقــد حمــل الصــحيح علــى النافلــة الليليــة بقرينــة ذكــر الســراج، إن الغال
وعلـى كـل . غالب النـاس، فتأمـل ة السور الطوال في صلاة الليل التي لايحفظها المغرب وخصوصا بعد استحباب قراء
 .ة من ظهر القلب مع التمكن حال لا ينبغي ترك الاحتياط �لقراء

ـــروا�ت تجـــب في الفـــرائض قـــراء: المســـألة الرابعـــة ، ويســـقط )٣(ة ســـور كاملـــة بعـــد الحمـــد، ويـــدل عليـــه عـــدة مـــن ال
 :الوجوب في أربعة مواضع

يجـوز للمـريض أن يقـرأ في : في خـبر ابـن سـنان السـلام عليه�ـا لقولـه  المـرض الـذي يوجـب صـعوبة قراء: الاول
 .)٤(الفريضة فاتحة الكتاب وحدها 

لا �س �ن يقـــرأ الرجـــل في : في صـــحيح الحلـــبي ﷒�ـــا لقولـــه  الاســـتعجاب لحاجـــة عقلائيـــة تفوتـــه بقراء: الثـــاني
والســــقوط في هــــذين . )٥(ف شــــيئاالفريضـــة بفاتحــــة الكتــــاب في الــــركعتين الاولتــــين إذا مــــا أعجلــــت بــــه حاجــــة أو تخــــو 

 �ا إذا تحمل صعوبة المرض، أو رفع اليد عن حاجته لان الحكم الموضعين رخصة لا عزيمة فيجوز قراء
____________________ 

 ۱ة في الصلاة ح  من أبواب القراء �۴۱ب  ۷۸۰ص  ۴ج : الوسائل )١(
 .۱۷س  ۹۰ص : قرب الاسناد )٢(
مــن  ۱۳البــاب  ۳۹ص  ۳وج  ۱۰منهــاج  ۱۰البــاب  ۷۴۴ص  ۴ة في الصــلاة ح  مــن أبــواب القــراء �۷ب  ۷۴۰ص  ۴ج : الوســائل )٣(

 .۲۴أبواب اعداد الفرائض ح 
 .۵ة في الصلاة، ح  من أبواب القراء �۲ب  ۷۳۴ص  ۴ج : الوسائل )٤(
 . (*)۲ة في الصلاة، ح  من أ�ب القراء �۲ب  ۷۳۴ص  ۴ج : الوسائل )٥(

   



٨٩ 

 .كون للارفاق�لسقوط فيها إنما ي
ب لانتقـــال فرضـــه إلى صـــلاة الخـــوف، وكـــذا إذا لم يوجـــب انتقـــال فرضـــه إلى : الثالـــث الخـــوف وعـــدم الامـــن الموجـــ

صلاة الخـوف بـل يلحـق �لخـوف سـائر أنحـاء الضـرورة الموجبـة لسـقوط سـائر الواجبـات، غايتـه أن في الصـلاة لـو دار 
 .والضرورة قدم ترك السورة لخفتها، حيث جاز تركها لمطلق الحاجةالامربين ترك السورة أو جزء آخر لمكان الخوف 

فـلان الادلـة الدالـة علـى رفـع : ضيق الوقت، والسـقوط في هـذين الموضـعين عزيمـة لا رخصـة، أمـا في الاول: الرابع
رورة الحكم عند الضرر والضرورة تكون حاكمة على أدلة الاحكام من النفسيات والقيـود، ومخصصـة لهـا بمـا عـدا الضـ

فــإن كــان الضــيق علــى وجــه لــو قــرأ الســورة لم : والضــرر، وبعــد التخصــيص يكــون فعلهــا ز�دة مبطلــة، وأمــا في الثــاني
ــت حــتى الركعــة، فهــذا ممــا انعقــد الاجمــاع علــى ســقوط الســورة حينئــذ، مضــافا إلى دلالــة بعــض  يــدرك شــيئا مــن الوق

مـن الاركـان  )١(" لا تعـاد" ية الوقت وجعله في صحيحة ة على أهم ة مايفوت الوقت بقراء الاخبار من عدم جواز قراء
 .الموجب فوات نسيا� لاعادة الصلاة

ة الســورة لوقـــوع شــئ مــن الصــلاة خــارج الوقـــت، فربمــا يستشــكل حينئــذ في تقــديم الوقـــت،  وأمــا إذا أوجــب قــراء
ـــزاحم، ومـــن المقـــرر في �ب ا لتـــزاحم أنـــه لـــو كـــان لاحـــد وجـــواز تـــرك الســـورة نظـــرا إلى أنـــه يكـــون المقـــام مـــن �ب الت

ــزاحمين بــدلا شــرعيا أو عقليــا ولم يكــن للآخــر بــدلا كــذلك، قــدم مــالا يكــون لــه بــدل، وانتقــل التكليــف عمــا لــه  المت
مـــــن أدرك ركعـــــة مـــــن : ﷒البـــــدل إلى بدلـــــه، وفيمـــــا نحـــــن فيـــــه حيـــــث إن للوقـــــت بـــــدلا وهـــــو إدراك الركعـــــة لقولـــــه 

 ،وليس للسورة بدل. إلخ... )٢(الصلاة
____________________ 

 .۱من أبواب القبلة، ح  �۹ب  ۲۲۷ص  ۳ج : الوسائل )١(
 . (*) ۴من أبواب المواقيت، ح  �۳۰ب  ۱۵۷ص  ۳ج : الوسائل )٢(

   



٩٠ 

ة السـورة وانتقـال التكليـف �لوقـت إلى بدلـه، كمـا أن قاعـدة �ب التـزاحم  فمقتضى القاعدة في �ب التزاحم هو قراء
دار الامر بين الطهارة المائية وبين إدراك الوقت التخيير أو تقديم الطهارة المائية لاهميتها، وذلـك لان  تقتضي فيما لو 

 .كلا من الطهارة المائية والوقت مما له البدل، فالقاعدة تقتضي التخيير لو لم يكن في البين أهم ومهم، هذا
جيح �لبدليـة واللابدليـة، كـان الامـر كمـا ذكـر، ولكن لا يخفى عليك ضعفه وذلك لانه لو وصلت النوبة إلى التر 

إلا أن في المقام أمرا آخرا رتبته فوق رتبة البدلية، وهو أنه من المقرر في �ب التزاحم أيضا أنـه لـو كـان أحـد المتـزاحمين 
لان  مشروطا �لقدرة الشرعية ولم يكن الآخر مشروطا �ا قدم ما لا يكون مشروطا �ا على مـا يكـون مشـروطا �ـا،

غير المشروط يوجب سلب القدرة عن المشروط وقابل للتعجيز المولوي، والمانع الشرعي كالمـانع العقلـي وهـذا بخـلاف 
المشـروط، فإنــه غـير صــالح لسـلب القــدرة عـن غــير المشـروط، إلا علــى وجـه دائــر كمـا حققنــاه في محلـه، والمقــام يكــون 

 )١(" فلــم تجــدوا مــاء فتيممــوا ] " تعــالى [ درة الشــرعية واضــح لقولــه مــن هــذا القبيــل، أمــا الطهــارة المائيــة فتقيــدها �لقــ
حيــث أخــذ عــدم الوجــدان قيــدا في الــدليل لوجــوب التــيمم فــيعلم مــن ذلــك أن الوضــوء مقيــد �لوجــدان لان التفصــيل 

د إلا بمـا قاطع للشركة، وهذا بخلاف الوقت إذا لم يكن اعتباره مشروطا �لقـدرة الشـرعية، بـل اعتبـاره مطلـق غـير مقيـ
ت وكــون  يعتــبره العقــل في ســائر التكــاليف مــن الــتمكن العقلــي، لقــبح التكليــف بمــا لايطــاق، ومجــرد جعــل البــدل للوقــ

 اشتراط الوقت )٢(إدراك الركعة في الوقت يقوم مقام إدراك جميع الوقت لا يوجب 
____________________ 

 .۴۳الآية : سورة النساء )١(
نتيجــة جعــل البــدل شــرعا هــو الاشــتراط �لقــدرة الشــرعية، بداهــة أن معــنى جعــل البــدل هــو أن وجــوب المبــدل لــيس قــد ذكــر� في محلــه أن  )٢(

فلازم جعل البدل هو . مطلقا بحيث يسقط بلا بدل عنه عند عدم التمكن منه، كما هو شأن الواجب المطلق بل جوبه مشروط �لتمكن منه
لتمكن غير التمكن العقلي، إذ اشتراط الوجوب �لتمكن العقلي لا يختص بمـا إذا كـان لـه البـدل بـل  اشتراط المبدل �لتمكن ومعلوم أن المراد �

كل واجب يكون مشروطا �لتمكن لقبح التكليف بما لايطاق، فلو كان المبدل منه مشروطا �لقدرة العقلية كـان جعـل البـدل ممـا لا معـنى لـه، 
ت مـع  ك وجـوب أمـر آخـر كـان ذلـك واجبـا آخـر مسـتقلا لا ربـط لـه بـذلك السـاقط ولا معـنى إذ مع عـدم الـتمكن منـه سـقط قهـرا، فلـو ثبـ ذلـ

ت والطهــارة المائيــة مشــ روطة لتسـميته بــدلا، فــلازم البدليــة هــو تقيـد المبــدل �لقــدرة الشــرعية وحينئــذ يعـود الاشــكال المتقــدم مــن أن كــلا مـن الوقــ
ت هـذا ت والطهـارة : ولكـن يمكـن أن يقـال. �لقدرة الشرعية فعند الدوران لاوجه لتقديم الوقـ إن الامـر وإن كـان كمـا ذكـر مـن أن كـلا مـن الوقـ

ولذا كـل  المائية مشروط �لمقدرة الشرعية إلا أنه فرق بين الاشتراطين، فإن الطهارة المائية مشروط �لقدرة الشرعية في لسان الدليل بقول مطلق
لاف الوقت فإنه مشـروط �لقـدرة الشـرعية �لنسـبة إلى خصـوص أفعـال الصـلاة ومـن واجب غير مشروط �لقدرة يزاحمها ويقدم عليها وهذا بخ

فـإن  هنا لا يزاحم غير أفعال الصلاة الموقتة عنـد الـدوران بـل خصـوص أفعـال الصـلاة تـزاحم الوقـت لاجـل أ�ـا لا بـدل لهـا، وأمـا الطهـارة المائيـة
ت حينئــذ وتقـ ظ وجو�ـا بعــدما كـان لهــا حفـظ وجو�ــا وصـارت كــالاجزاء أمكـن أن تــزاحم الوقـ ت، إلا أن الشـأن في حفــ دم كــالاجزاء علـى الوقــ

ت كنسـبة الاجـزاء : وبعبارة أخرى .بدل ت مقدمـة علـى الوقـت ولكـن نسـبتها ليسـ إذا صارت نسبة الطهارة إلى الوقت كنسبة الاجـزاء إليـه كانـ
ن الوقت مشـروط �لقـدرة الشـرعية �لنسـبة إلى خصـوص الصـلاة أنه بعدما كا: والحاصل .حيث إن الاجزاء مما ليس لها بدل والطهارة لها يدل

 " (*)منه " ليس إلا فلا يمكن أن يزاحمه الطهارة المائية، فتأمل جيدا 
   



٩١ 

غايتـــه أن نــزل الشـــارع . �لقــدرة الشـــرعية، بــل التكليـــف �لوقــت بعـــد �ق علــى إطلاقـــه �لنســبة إلى القـــدرة الشــرعية
. لمن لم يدرك جميـع الوقـت حقيقـة وأيـن هـذا مـن التقييـد �لقـدرة] الوقت [ اك جميع إدراك الركعة في الوقت منزلة إدر 

تراط  فحينئــذ لا تصــل النوبــة إلا البدليــة واللابدليــة بــل الوقــت يقــدم علــى الطهــارة المائيــة، لاطــلاق التكليــف بــه، واشــ
 .الطهارة �لقدرة الشرعية

هارة المائية دون العكس، فما يظهـر مـن بعـض الاعـلام فالتكليف �لوقت يصلح أن يكون تعجيزا مولو� عن الط
مــن التخيــير بــين الطهــارة المائيــة وإدراك ركعــة مــن الوقــت، وبــين إدراك جميــع الوقــت والطهــارة الترابيــة أو تعــين الهــارة 

 .المائية مما لا وجه له، هذا �لنسبة إلى الطهارة المائية
 ر فيه أوضح، فإنه وإن لم يقيدوأما �لنسبة إلى ما نحن فيه وهو السورة فالام

   



٩٢ 

وجوب السورة �لقدرة الشرعية في لسان الدليل إلا أن من سقوطها �لاستعجال وعند كل حاجة عقلائية ولـو كـان 
وكيف لا يستفاد ذلك مع أن الحاجة الدنيوية تزاحم وجـوب السـورة . دنيوية يستقاد أزيد مما إذا قيد �لقدرة الشرعية

لا تعـاد " ظنك �لواجبات الشرعية خصوصا مثل الوقت الذي عد من الاركان في صـحيحة وتوجب سقوطها، فما 
ولا أقل من أن يكون إدراك الوقت من جملة الحوائج العقلائية الموجبة للسقوط، وأي حاجة عقلائية أعظـم مـن  )١(" 

 .الوقت
ت ــ ــتي يخــاف فو�ــا كــان إذا أدرجــتم إدراك الوقــت في مســألة الاســتعجال وجعلتمــوه مــن جملــه ا: فــإن قل لحــوائج ال

ة الســـورة لمــا تقــدم مــن أن الســـقوط للاســتعجال إنمــا يكــون علـــى وجــه الرخصــة لا الغزيمــة، مـــع أن  الــلازم جــواز قــراء
 .المفروض خلافه

ـــزاحم : قلـــت حاجـــة إدراك الوقـــت إنمـــا أوجبـــت ســـقوط الوجـــوب عـــن الســـورة، مـــن المعلـــوم أن غـــير الواجـــب لا ي
 .ك الوقت واجب فلا يجوز فعل السورة لانه يوجب تفويت الواجبالواجب والمفروض أن إدرا

ت أو دوران الامــر بــين الســورة وإدراك : فــإن قلــت لــو أدرجــتم مســألة دوران الامــر بــين الطهــارة المائيــة وإدراك الوقــ
الوقــت في صــغرى �ب التــزاحم كــان الــلازم هــو القــول بصــحة الوضــوء أو الصــلاة مــع الســورة لــو خــالف تكليفــه مــن 

مع أنكم لا تقـول بصـحة الوضـوء . ترك الوضوء والسورة، إما �لملاك وإما �لامر الترتبي على القولين في �ب التزاحم
 .أو الصلاة عند المخالفة وإن نسب إلى بعض القول به

تصــــحيح العبــــادة �لمــــلاك أو �لامــــر الترتــــبي في �ب التــــزاحم إنمــــا هــــو مقصــــور �لتكــــاليف النفســــية وأمــــا : قلــــت
تكاليف الغيرية من القيود المأخوذة في العبادة فلا يجري فيها ذلـك البحـث، ولا يمكـن تصـحيح العبـادة بعـد سـقوط ال

 القيد لمكان
____________________ 

إلا أن اختار شيخنا الاسـتاذ في وسـيلته بتقـديم الطهـارة المائيـة وذكـر في وجـه . ۱من ابواب القبلة، ح  �۹ب  ۲۲۷ص  ۳ج : الوسائل )١(
ق الاســـتعجال قبـــل الصــــلاة، بـــل الظـــاهر مـــن أدلــــة  ــ ــرك الســـورة عنـــد الاســـتعجال لا يصـــدق في الفــــرض لعـــدم تحقـ ك هـــو أن مـــادل علـــى تــ ــ ذلـ

 . (*)ه في أثناء الصلاة حاجة تفوته جاز له ترك السورة، فتأمل جيداالاستعجال هو أنه لو عرض ل
   



٩٣ 

المزاحمة، إذ ليس هناك تكاليف متعددة وكان لمتعلـق كـل تكليـف مـلاك يخصـه كمـا في النفسـيات، بـل لم يكـن هنـاك 
ك قائمــا إلا مــلاك واحــد قــائم بعــدة أجــزاء فــة ذا ســقط وجــوب جــزء ولــو لمكــان المزاحمــة لجــزء آخــر أهــم، كــان المــلا

ب الواجـد للجـزء السـاقط �لمزاحمـة الفاقـد للجـزء  �لمركب الفاقد لـذلك الجـزء الواجـد لـذلك الجـزء الاهـم، فيكـون المركـ
 .الاهم خاليا عن الملاك، إذ لا طريق إلى استكشافه بعد سقوط الامر عن الجزء كما أوضحناه في محله

هـارة المائيـة والسـورة عنـد ضـيق الوقـت مـن غـير فـرق أن القاعـدة تقتضـي سـقوط الط: فتحصل من جميع ما ذكـر�
بــين إدراك الركعــة وغــيره، بــل لــو أوجــب فعــل الســورة أو الطهــارة المائيــة وقــوع التســليم في خــارج الوقــت كــان الــلازم 

نعم لو زاحم الوقت ما عدا السورة والطهارة من سائر الاجزاء والشرائط كان اللازم عدم سقوط الاجـزاء . سقوطهما
رائط وانتقال الوقت إلى بدله من إدراك الركعة لان ماله البدل يـؤخر عمـا لـيس لـه بـدل، فلـو دار الامـر بـين تـرك والش

ت تعــين حينئــذ قــراء ت أو فعــل الفاتحــة وإدراك ركعــة مــن الوقـ ة الفاتحــة، ولــيس لــه تركهــا لان  الفاتحـة وإدراك جميــع الوقــ
لركعــة بــدل عــن الجميــع، ومــن المقــرر في �ب التــزاحم تقــديم الفاتحــة لــيس لهــا بــدل بخــلاف الوقــت حيــث إن إدراك، ا

 .)١(مالا بدل له عما له البدل كما أن اللازم عند دوران الامر بين الطهارة المائية 
والسورة هو ترك السورة، لان إدراك مصلحة الطهارة المائية من أهم الحـوائج الموجبـة لسـقوط السـورة، فتأمـل فيمـا 

ت علــى كــل حــال . إذا أمكــن لــه إدراك جميــع الوقــت بــترك الســورةذكــر� جيــدا، هــذا كلــه  وأمــا إذا لم يــدرك جميــع الوقــ
 ولكن لو ترك السورة يدرك من

   



٩٤ 

الوقت أزيد مما يدركه عند فعل السورة ففي سقوط السورة حينئذ نظـر، مـن عـدم إدراك جميـع الوقـت علـى كـل حـال 
 .ةوإدراكه الركعة منه حسب الفرض فلا وجه لسقوط السور 

ومـــن أن إدراك جميـــع الوقـــت لـــيس علـــى وجـــه الارتباطيـــة، بحيـــث كـــان إدراك الزائـــد علـــى الركعـــة مـــع عـــدم إدراك 
الجميــع خاليــا عــن المصــلحة، ويكــون إدراكــه وعدمــه ســيان بــن المصــلحة الوقتيــة منتشــرة في جميــع الاجــزاء علــى وجــه 

ت مطلــو� ومشــتملا علــى المصــلحة ففعــل ال ــ ت عــن بعــض يكــون وقــوع كــل جــزء في الوق ــ ســورة يوجــب تفويــت الوق
 .الاجزاء وهذا هو الاقوى

تـه ويـدل عليـه مضـافا إلى أن القاعـدة تقتضـيه  ة مـا يفـوت الوقـت بقراء وعلى كل حال قد عرفت أنه لا يجوز قـراء
  ا مـن المـن قـرأ شـيئ: " وخبر عامر )١() " حم(  لا تقرأ شيئا من ال: " في خبر أبي بكر الحضرمي ﷒قول الصادق 

 .)٢(" في صلاة الفجر فاته الوقت ) حم(
إنما هـو لبيـان الحكـم الشـرعي بمقدمـة مطويـة معلومـة عنـد المخاطـب، وهـي " فاته الوقت "  ﷒ومعلوم أن قوله 

فـات  ، فلـو أقـر مـا﷒عدم جواز تفويت الوقت لا أنه في مقام بيان الامر العادي، فإنه لا يناسب منصب الامام 
ولا يتوقف القول �لـبطلان علـى . ة عن علم وعمد بطلت صلاته، لعدم انطباق المأمور به على المأتي به الوقت بقراء

 .ة ما يفوت الوقت به هو البطلان مسألة الضد كما يوهمه بعض العبائر، بداهة أن نتيجة النهي عن قراء
يوجــب تخصــيص القيديــة بمــا عــدا مــورد النهــي ويكـــون كمــا هــو الشــأن في ســائر النــواهي المتعلقــة �لقيــود، فإنــه 

 المأمور به الصلاة بلا سورة أومع سورة قصيرة، فالصلاة مع السورة الطويلة المفوتة
____________________ 

 .۲ة في الصلاة، ح  من ابواب القراء �۴۴ب  ۷۸۴ص  ۴ج : الوسائل )١(
 . (*)۱ الصلاة، ح ة في من ابواب القراء �۴۴ب  ۷۸۳ص  ۴ج : الوسائل )٢(

   



٩٥ 

ــق المــأمور بــه عليهــا، بــل لــو لم يــرد �ــي في المقــام لكانــت القاعــدة تقتضــي  ت تكــون مغــايرا للمــأمور بــه ولا ينطب للوقــ
البطلان أيضا، لمكان المزاحمة للوقـت الـذي قـد عرفـت أهميتـه، وأن المزاحمـة في �ب القيـود تقتضـي سـقوط غـير الاهـم 

 .خطا� وملاكا
حه �لمـــلاك ولـــيس كبـــاب النفســـيات، فـــالبطلان فيـــام نحـــن فيـــه لا يتوقـــف علـــى مســـألة لاضـــد ولا يمكـــن تصـــحي

ة مــا  الممنوعــة عنــد�، بــل الاقــوى الــبطلان بمجــرد الشــروع فيهــا لا�ــا ز�دة عمديــة مبطلــة، بــل لــو كــان مــن نيتــه قــراء
 .يفوت الوقت به من أول الامر لم تنعقد صلاته من رأس، لانه يكون من نية المبطل

ــت بــه إذا كــان عــن عمــد وعلــم بــين الركعــة الاولى  ولا فــرق فيمــا ذكــر� مــن بطــلان الصــلاة بقــراء ة مــا يفــوت الوق
ب صــحة الصــلاة بعــد مــا كــان غــير مــامور �لســورة لادراك جميــع  والركعــة الثانيــة ومجــرد إدراكــه الركعــة الاولى لا يوجــ

كــل حـال، هـذا كلـه في صــورة العمـد والعلـم بعـدم ســعة   الوقـت أو الزائـد عـن الركعـة فتكــون السـورة ز�دة مبطلـة علـى
 .الوقت

ة  وأمــا لــو قــرأ مــا يفــوت الوقــت بــه عــن ســهو وغفلــة، فــإن تــذكر قبــل خــروج الوقــت لزمــه المبــادرة إلى قطعهــا وقــراء
ســورة قصــيرة إن وســع الوقــت لهــا، وإلا صــلى بــلا ســورة وكــا ن مــا قــرأه في حــال الغفلــة ز�دة مغتفــرة، وإن تــذكر بعــد 

فإن كان ذلك في الركعـة الاولى بحيـث لم يـدرك ركعـة مـن الوقـت بطلـت صـلاته، لعـدم انطبـاق المـأمور . روج الوقتخ
ة مـا  به على المأتي به لانه كان مأمورا �لصلاة الادائية، حيث كان الوقت واسعا لها ولم تحصـل لـه لعـدم إدراكـه بقـراء

 .فلا موجب لصحة صلاتهفات الوقت به والامر القضائي ما كان متوجها عليه 
ودعــوى أن الامــر القضــائي وإن لم يكــن متوجهــا عليــه مــن أول الصــلاة لبقــاء الوقــت بعــد حســب الفــرض إلا أنــه 

 .توجه عليه من حين خروج الوقت فتكون صلاته مركبة من أداء وقضاء بعيدة جدا، فتأمل
   



٩٦ 

ة مــن الوقــت فـالاقوى صــحة صــلاته حينئــذ وإن كـان تــذكره بعــد خـروج الوقــت في الركعــة الثانيــة بحيـث أدراك ركعــ
�ـا فـوات الوقـت مـن الركعـة الثانيـة، بـل يجـب  لادراكه الوقت �لركعـة الاولى، ولكـن لا يعتـد �لسـورة الـتي أوجـب قراء

 .عليه استئناف سورة اخرى للركعة الثانية لانه ما قرأها من السورة لم تكن مأمورا �ا لايجا�ا تفويت الوقت
فعلها مغتفرا لاجل الغفلة، إلا أن اغتفار فعلها لايوجب الاعتـداد �ـا بعـد مـا لم تكـن مـأمورا �ـا فلابـد وإن كان 

ة سورة اخرى للركعة الثانيـة مـن غـير فـرق بـين أن يكـون تـذكره في أثنـاء السـورة الـتي أوجبـت فـوات الوقـت أو  من قراء
لهـا يكـون ز�دة عمديـة إلا إذا أتمهـا بقصـد القرآنيـة، فإنـه بعد إكمالهـا، بـل لـو تـذكر في أثنائهـا لزمـه القطـع لان إكما

وبعـد لم يظهـر لنـا . في وسـيلته الاتمـام بقصـد القرانيـة أحـوط -مد ظله  -لا�س به حينئذ، بل جعل شيخنا الاستاذ 
 .وجه هذا الاحتياط إلا أن يكون ذلك خروجا عن خلاف من قال �لاعتداد بتلك السورة المفوتة للوقت

ت بـــل يكفــي فيــه الوثـــوق : الخامســة المســألة لا يتوقـــف ســقوط الســورة أو الطهـــارة المائيــة علــى العلـــم بضــيق الوقــ
فيجـب عليـه تـرك السـورة عنـد خـوف الضـيق إلا إذا كـان . والاطمئنان، بـل يكفـي فيـه مجـرد الاحتمـال المثـير للخـوف

 .هناك استصحاب يوجب رفع أثر الخوف
الوقت الباقي وأنه ربع ساعة مـثلا ولكـن يشـك في سـعة ذلـك المقـدار مـن وتفصيل ذلك هو أنه �رة يعلم مقدار 

 .الوقت للصلاة، وأخرى لا يعلم مقدار ما بقي من الوقت وأنه ربع ساعة أو نصف ساعة
ت ويشـك في ســعته للصـلاة ففــي مثـل هــذا لا إشـكال في ســقوط الســورة  فـإن كــان يعلـم مقــدار مـا بقــي مـن الوقــ

ت وإنمــا كــان شــكه في والطهــارة المائيــة، إذا لا  ت بداهــة أنــه يعلــم مقــدار البــاقي مــن الوقــ يجــري فيــه استصــحاب الوقــ
 سعته للصلاة فلا مساس لاستصحاب الوقت حينئذ، بل مقتضى

   



٩٧ 

ت وأنــه ربــع . الاستصــحاب عــدم وقــوع الصــلاة في ذلــك المقــدار مــن الوقــت وأمــا إذا لم يعلــم مقــدار مــا بقــي مــن الوقــ
ة الســورة والطهــارة  ويلزمــه قــراء )١(ذا استصــحاب بقــاء الوقــت يجــري بــلا إشــكال ســاعة أو نصــف ســاعة ففــي مثــل هــ

 .المائية
ت ب زوال الخــوف الــذي هــو مــن الامــور : فــإن قلــ ــك لا يوجــ ت يجــري إلا أن ذل هــب أن استصــحاب بقــاء الوقــ

ب زوال الخــوف ا�ــوز للافطــار في �ب الصــوم أو الان تقــال إلى الوجدانيــة، كمــا أن استصــحاب عــدم المــرض لايوجــ
ة السـورة أو الطهـارة  التيمم في �ب الوضوء والغسل، فإذا لم يرفـع الاستصـحاب صـفة الخـوف فـلا موجـب لجـواز قـراء

ب رفــع نفــس : المائيــة، مــع أنــه أخــذ في موضــوعهما عــدم خــوف الضــيق قلــت استصــحاب بقــاء الوقــت وإن لم يوجــ
 .الخوف إلا أنه رفع أثره من سقوط السورة والطهارة

نـه بعـد حكـم الشـارع ببقـاء الوقـت الراجـع إلى أنـه يسـع صـلاتك وتنطبـق علـى مـا بقـي مـن الوقـت يكـون بداهة أ
الموضــوع للتكليــف محــرزا بمقتضــى التعبــد، إذ الموضــوع للتكليــف لــيس إلا إيجــاد الصــلاة في قطعــة مــن الوقــت الـــذي 

استصــحاب عــدم المــرض في �ب يسـعها، وهــذا المعــنى يحــرز �لاستصــحاب، فــلا أثــر للخــوف حينئــذ، ولــيس المقــام ك
الصوم إذا العبرة في �ب الصوم هو أن لا يكـون الصـوم مضـرا وهـذا لـيس مجـرى الاستصـحاب لعـدم الحالـة السـابقة، 

 .واستصحاب عدم المرض لا يثبت عدم مضرية الصوم
، ولـذا فتأمل فإن في �ب الصوم يمكن أن يقال �خذ الخوف موضوعا، لكن إذا كان الخوف عـن منشـأ عقلائـي

ــك إلا  لــو قامــت البينــة علــى عــدم مضــرية الصــوم لم يجــز الافطــار مــع بقــاء احتمــال الضــرر المثــير للخــوف، ولــيس ذل
 لكون الخوف حينئذ لم يكن عقلائيا، وهذا

____________________ 
لظرفية من كون الصلاة وقعت في لكن قد ذكر� في مبحث الاصول أن استصحاب بقاء الزمان والوقت وإن كان يجري إلا أنه لا يثبت ا )١(

 ". (*)منه " الوقت فراجع و�مل 
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بخلاف سقوط السـورة عنـد خـوف ضـيق الوقـت، فإنـه لم يؤخـذ في لسـان دليـل أصـلا، وإنمـا قلنـا �لسـقوط بـه لاجـل 
 أن الاقتصــار علـــى العلـــم أو البينـــة يوجـــب التعســـر والوقـــوع في خــلاف الواقـــع كثـــيرا، فـــإذا ثبـــت �لاستصـــحاب بقـــاء

الوقــت وســعته للصــلاة فــلا موجــب حينئــذ للخــوف ولا أثــر لــه، إلا أن يقــوم دليــل علــى أن صــفة الخــوف بمــا هــو هــو 
 .موجب للسقوط، فتأمل جيدا

: ويـدل عليـه مضـافا إلى الاجمـاع عـدة مـن الاخبـار. ة شـئ مـن العـزائم في الفريضـة لا يجـوز قـراء: المسألة السادسـة
وفي كتــاب . )١(قــرأ في المكتوبــة بشــئ مــن العــزائم فــإن الســجود ز�دة في المكتوبــة لا ت: حســنة زرارة عــن أحــدهما: منهــا

علـــي بـــن جعفـــر ســـألته عـــن الرجـــل يقـــرأ في الفريضـــة ســـورة والـــنجم أيركـــع �ـــا أو يســـجد ثم يقـــوم فيقـــرأ بغيرهـــا؟ قـــال 
. )٢(د يقـرأ في الفريضـة بسـجدة ولا يعـو . يسجد ثم يقوم فيقـرأ بفاتحـة الكتـاب ويركـع، وذلـك ز�دة في الفريضـة: ﷒

ة العــزائم في الفريضــة، فــلا إشــكال في الحكــم، وإنمــا الكــلام  ومنهــا عــدة روا�ت اخــر ظــاهرة الدلالــة في المنــع عــن قــراء
 .في دلالة النهي على الفساد: الاول: يقع في امور

أن في خصـوص المركبـات يكـون وقد تكرر منا الكـلام في أن الاصـل في النهـي وإن كـان هـو الحرمـة التكليفيـة إلا 
النهـــي فيهـــا لبيـــان المانعيـــة كمـــا أن الامـــر فيهـــا إنمـــا يكـــون لبيـــان الجزئيـــة والشـــرطية، فحينئـــذ النهـــي بنفســـه يـــدل علـــى 

ب تضــييق دائــرة  الفســاد ومانعيــة قــراء ة العــزائم، فــلا حاجــة إلى اســتفادة الفســاد مــن أن النهــي عــن جــزء العبــادة يوجــ
 داالمكلف به وتقييده بما ع

____________________ 
 .۱ح . ة في الصلاة من أبواب القراء �۴۰ب  ۷۷۹ص  ۴ج : الوسائل )١(
 . (*)۴ة في الصلاة، ح  من ابواب القراء �۴۰ب  ۷۸۰ص  ۴ج : الوسائل )٢(
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تمـاع المشتمل على ذلك الجزء المنهي عنه، بداهة أنه لا يمكن بقاء المكلف به على إطلاقـه مـع النهـي عـن جزئـه لاج
الامر والنهي بذلك الجزء وهو محال، فالنهي عن الجزء لا محالـة يوجـب تقييـد المـأمور بـه بمـا عـداه، وحينئـذ لـو اقتصـر 

ة السورة العزيمة يلزم النقصان وخلو الصلاة عن السورة، ولو قرأ غيرها أيضا يلـزم الـز�دة العمديـة وعلـى كـلا  على قراء
 .النقصان فواضح التقديرين تبطل الصلاة أما في صورة

وأمــا في صــورة الــز�دة فــلان الــز�دة المباحــة العمديــة تكــون موجبــة للــبطلان إذا أتــى �ــا بقصــد الجزئيــة، فمــا ظنــك 
 .�لز�دة المحرمة العمدية، مضافا إلى أنه يستلزم القران حينئذ وهو موجب آخر للبطلان هذا

ــك فإنمــا هــو : ولكــن يمكــن أن يقــال إن القــران بــين الســورتين علــى تقــدير كونــه مــبطلا كمــا ســيأتي الكــلام في ذل
ة بعـض  القران بين السورتين الكاملتين لابين سورة وبعض من سورة، والمدعى في المقـام هـو بطـلان الصـلاة ولـو بقـراء

تضـييق دائـرة المـأمور بـه وتقييـده بمـا عـداه فهـو حـق،  من السور العزائم، وأما ما ذكـر مـن أن النهـي عـن الجـزء يوجـب
إلا أنه قـد عرفـت أنـه لا حاجـة إلى ذلـك بعـدما كـان مفـاد النهـي في المقـام هـو الفسـاد بمدلولـه الاولي، مـع أنـه يمكـن 

يـة بـل بقصـد إن التقييد بما عدا الجزء المنهي عنه لا يستلزم البطلان مطلقا فإنه لو قرأ العزيمة لا بقصد الجزئ: أن يقال
القرآنية وقرأ سورة أخرى أيضا كان اللازم عدم بطلان الصلاة حينئذ وإن فعل محرمـا، لعـدم الاخـلال �جـزاء الصـلاة 

ــز�دة، وهــذا )١(حيــث قــرأ ســورة اخــرى وعــدم الــز�دة العمديــة أيضــا  ، إذ لم يقــرأ العزيمــة بقصــد الجزئيــة حــتى يوجــب ال
 ة العزيمة فالبطلان حينئذ لا يتوقف لنهي مانعية قراء�ن المستفاد من ا: بخلاف ما إذا قلنا

____________________ 
�ـا حينئـذ ملحقـا  ة العزيمة محرمة ولو بقصد القرآنيـة كـان قراء إنه وإن لم يقصد الز�دة حينئذ إلا أنه بعد ما كان قراء: ولكن يمكن أن يقال )١(

 ".منه . " حكما بكلام الآدمي فتبطل من هذه الجهة
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 .على قصد الجزئية بل يكون حاله حال سائر الموانع
وربمــا يستشــكل في معنــاه فــإن التعليــل  )١(" فــإن الســجود ز�دة في المكتوبــة : " ﷒في معــنى قولــه : الامــر الثــاني

عــدم الحكــم ة العزيمــة هــو اســتلزامه ز�دة الســجدة كــان الــلازم  بظــاهره لا يســتقيم، إذ لــو كــان العلــة في المنــع عــن قــراء
إذ بعد لم يتحقق السجدة الزائدة المستلزمة للبطلان، بل لو فـرض عـدم فعلـه السـجدة . ة العزيمة �لبطلان بمحض قراء

ة العزيمــة بنفســها غــير  ولــو عصــيا� كــان الــلازم الحكــم بصــحة الصــلاة، لعــدم فعلــه الــز�دة المبطلــة، بــل لــو كــان قــراء
كان اللازم هو عـدم السـجدة وانتقـال التكليـف إلى الايمـاء أو القضـاء بعـد   وكان البطلان دائرا مدار السجدة. مبطل

 .الصلاة، كما في صورة السهو أو الاستماع والسماع كما�تي
إن التعليـل إنمـا هـو بيـان حكمـة التشـريع لا علـة الحكـم فيكـون : التعليـل بظـاهره لايسـتقيم إلا أن يقـال: و�لجملة

ته ذلك من الموانع المبطلة للصلاة، كمـا اسـتظهر�ه مـن أن النهـي  من العزائم ويكون قراءالمعنى حينئذ أنه لا يقرأ شيئا 
ة العزيمـة مانعـا هـو أنـه يقـع المكلـف في أحـد المحـذورين إمـا مـن  في �ب المركبات لبيان المانعية، والحكمة في جعـل قـراء

إذا ســجد، وحيــث إن أحــد هــذين الامــرين كــان  ة العزيمــة، وإمــا مــن فعلــه الــز�دة تــرك الســجدة الواجبــة عليــه عنــد قــراء
 .ة العزائم محذورا عند الشارع فصار ذلك حكمة لتشريع الحكم وجعل مانعية قراء

حكمـة لتشـريع المانعيـة لا علـة " فـإن السـجود ز�دة في المكتوبـة : " ﷒أنه بناء على أن يكـون قولـه : والحاصل
ة العزيمـة تكـون  أن قـراء: كونـه علـة الحكـم فقـد يتكلـف في توجيهـه بمـا حاصـله  وأمـا بنـاء علـى. الحكم يسـتقيم التعليـل

 علةوسببا لحكم الشارع �لسجدة الزائدة المبطلة ولايمكن الامر
____________________ 

 . (*)۱ة في الصلاة، ح  من أبواب القراء �۴۰ب  ۷۷۹ص  ۴ج : الوسائل )١(
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ــز�دة  إن قــراء: الشــارع �لمبطــل، أو يقــالحينئــذ �لاتمــام والصــحة مــع تعقبــه �مــر  ــت علــة وســببا ل ة العزيمــة حيــث كان
ة العزيمـــة، وقـــد ذكـــر� في �ب المســـببات  الســـجدة ولـــو �مـــر الشـــارع فيكـــون الامـــر �لســـجدة ســـببا توليـــد� مـــن قـــراء

ة العزيمـة في  فـس قـراءالتوليدية أن المسبب يكون عنوا� لنفس السبب ويكون الالقـاء مـثلا معنـو� �لاحـراق، فتكـون ن
ة العزيمــة حينئــذ ز�دة في الصــلاة فتبطــل  المقــام معنونــة �لــز�دة لتولــد الامــر �لســجدة الزائــدة منهــا، فتكــون نفــس قــراء

هـذا   )١(بمحض الشروع فيها، فتأمل، فإن ذلك كله لا يستقيم، ولا محيص عن إرجاع التعليل إلى أنه حكمة التشريع 
 .عليل �لحكمكله في بيان ارتباط الت

لــو لم يكــن لنــا هــذه الروايــة لكــان مقتضــى : بقــي الكــلام في أصــل معــنى كــون الســجود ز�دة في المكتوبــة فنقــول
القاعدة عدم بطلان الصلاة بفعل سجدة تلاوة العزيمة وعدم شمول أدلـة الـز�دة لهـا، لمـا بينـا في محلـه مـن أن ز�دة مـا  

ز�دة عليهــا لا يتوقــف علــى القصــد ��ــا مــن الصــلاة إلا أنــه قصــد كــان مــن ســنخ أفعــال الصــلاة وإن كــان صــدق الــ
ولازم ذلـك هـو عـدم صـدق . عدم كو�ا من الصلاة يوجب عدم صدق الز�دة كمن انحنى لقتـل الحيـة، وأمثـال ذلـك

الـز�دة علـى ســجدة العزيمـة أو ســجدة الشـكر وأمثــال ذلـك ممــا يكـون مـن ســنخ أفعـال الصــلاة مـع قصــد عـدم كو�ــا 
 .صلاة هذامن ال

ة المصـــلي ســـورة العزيمـــة، واخـــرى تكـــون لمكـــان  إن ســـجدة العزيمـــة �رة تكـــون لمكـــان قـــراء: ولكـــن يمكـــن أن يقـــال
ة  ة العزيمـــة، فــإن كــان المصـــلي هــو المباشــر لقـــراء الاســتماع أوالســماع مـــن دون أن يكــون المصــلي بنفســـه مباشــرا لقــراء

 ة إذ قراء. حقات الركعة التي قرأ فيها العزيمةالعزيمة فكانت السجدة، حينئذ من توابع صلاته ومل
____________________ 

 . (*)سيأتي في بعض المباحث الآتية مزيد توضيح ذلك )١(
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و�ـذا الاعتبـار يمكـن صـدق الـز�دة علـى . العزيمة في الركعـة هـي الـتي أوجبـت السـجدة عليـه، فتكـون مـن توابـع الركعـة
 . الصلاة ما أوجب السجدة أنه زاد في صلاته، فتشمله أدلة الز�دةالسجدة إذ يصدق عليه لمكان فعله في

ة العزيمـة بـل كـان إيجـاب السـجدة عليـه لمكـان السـماع أو الاسـتماع فـلا  وأما إذا لم يكن المصلي هو المباشـر لقـراء
ينئـذ مـن لواحـق إن السـجدة تكـون ح: �تي التوجيه المتقدم، إذ لم يفعل في الركعة ما يوجب السجدة عليه حتى يقال

ة الغــير، فحينئــذ لا يصــدق  الركعــة ويصــدق عليهــا الــز�دة �ــذا الاعتبــار، بــل كــان إيجــاب الســجدة عليــه لمكــان قــراء
يســـتظهر أن  )١(" لان الســـجود ز�دة في المكتوبـــة : " ﷒الـــز�دة علـــى مثـــل هـــذه الســـجدة، ولكـــن بعـــد ورود قولـــه 

ولكـن هـذا . كـون ز�دة في الصـلاة مطلقـا وإن قصـد عـدم كونـه مـن الصـلاةفعل ما يكون من سنخ أفعـال الصـلاة ي
أيضا ليس على إطلاقه، بل غاية ما يمكن أن يستظهر من الرواية هو أن كل فعل يكون من سنخ أفعـال الصـلاة ولم 

 .يكن له صورة نوعية وحافظ وحدة يكون فعله في أثناء الصلاة مبطلا كالسجدة الواحدة للعزيمة أو للشكر
وأما إذا كان المأتي به في أثنـاء الصـلاة ممـا لـه عنـوان مسـتقل وحـافظ وحـدة كفعـل صـلاة الآ�ت في أثنـاء الصـلاة 

ــك أنــه زاد في صــلاته، بــل يقــال إنــه صــلى في أثنــاء : بــل فعــل ســجدتي الســهو في أثنائهــا، فــلا يصــدق علــى مثــل ذل
هو علـى التشـهد والتسـليم يوجـب لهـا عنـوا� صلاته أو سـجد سـجدتي السـهو فيهـا، بداهـة أن اشـتمال سـجدتي السـ

ــز�دة، فــلا يقــال إنــه زاد في صــلاته ســجدتي الســهو فمــن حيــث : مســتقلا وحــافظ وحــدة تخــرج بــذلك عــن صــدق ال
الــز�دة لا توجــب الــبطلان، نعــم مــن حيــث إخلالهــا �لمــوالاة كــلام ذكــر� تفصــيله في الاصــول، ولعلــه �تي بعــد ذلــك 

 أيضا
____________________ 

 . (*)۱ة في الصلاة، ح  من أبواب القراء �۴۰ب  ۷۷۴ص  ۴ج : الوسائل )١(
   



١٠٣ 

 .إن شاء الله
أن استظهار� من روا�ت الباب بطلان الصلاة بز�دة السجدة الواحدة للعزيمة لا يوجب التعـدي عـن : والحاصل

 .فظ وحدةذلك إلى كل ما كان من سنخ أفعال الصلاة مع عدم قصد كونه منها مما كان له حا
ة العـــزائم في الفريضــــة،  ظـــاهرة الدلالــــة في عـــدم جـــواز قــــراء )١(قــــد عرفـــت أن جملـــة مــــن الـــروا�ت : الامـــر الثالـــث

. �ــا في النافلــة ة العزيمــة علــى النافلــة لمــا دل علــى جــواز قراء فمقتضــى الصــناعة حمــل مــادل �طلاقــه علــى جــواز قــراء
مـا تقـدم  :ومنهـا. )٢(ما تقدم من حسـنة زرارة : فمنها. فالاولى ذكر جملة من أخبار الباب ليتضح كيفية الجمع بينها

في الرجــل يســمع الســجدة في : قــال ﷒روايــة عمــار عــن أبي عبــدالله : ومنهــا )٣(أيضــا، مــن روايــة علــى بــن جعفــر 
 .لا يسجد: ﷒فقال . الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر

إذا بلـغ موضـع السـجدة فـلا يقرأهـا وإن : ﷒فقـال . ائموعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سـجدة مـن العـز 
وهذه الرواية وإن دلت على عدم جـواز  )٤(أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيره 

ة الســورة الــتي فيهــا آيــة الســجدة بــل يســتفاد مــن ذيلهــا جــواز  ة آيــة الســجدة لكــن لا تــدل علــى عــدم جــواز قــراء قــراء
ولكـن يشـكل العمـل �ـا مـن جهـة دلالتهـا حينئـذ علـى الاكتفـاء �ـا . ة سـورة اخـرى الاكتفاء �ا ولا يجـب عليـه قـراء

 السجدة، فتكون حينئذ من أدلة جوازة آية  من دون قراء
____________________ 

 .۴و  ۲و  ۱ة في الصلاة، ح  من ابواب القراء �۴۰ب  ۷۷۹ص  ۴ج : الوسائل )١(
 .۱ة في الصلاة ح  من ابواب القراء �۴۰ب  ۷۷۹ص  ۴ج : الوسائل )٢(
 .۴ة في الصلاة، ح  من ابواب القراء �۴۰ب  ۷۸۰ص  ۴ج : الوسائل )٣(
 . (*)۳ة في الصلاة، ح  من ابواب القراء �۴۰ب  ۷۷۹ص  ۴ج : الوسائل )٤(

   



١٠٤ 

هـذه الروايـة غـير ظـاهرة في الكراهـة كمـا قيـل، بـل : ة بعض الصورة في الصلاة وعدم وجوب سـورة كاملـة �لجملـة قراء
ــت دالــة علــى الجــواز مــن غــير كراهــة، فــإن قولــه  ت دلالتهــا لكان ب أن : " ﷒لــو تمــ لا يــدل علــى " يرجــع وإن أحــ

نعم لو كان التعبير فإني أحب أن يرجع لدلت على الكراهة، ولعله من سـوء تعبـير عمـار الـذي قـل : رجحان الرجوع
 .في روا�ته ما يكون خاليا عن سوء التعبير

رأ في ولا تقـرأ في الفريضـة إقـ: مـن قـرأ إقـرأ �سـم ربـك فـإذا ختمهـا فليسـجد إلى أن قـال: روايـة سماعـة قـال: ومنهـا
 .وهذه الرواية ظاهرة الدلالة في عدم الجواز في الفريضة والجواز في النافلة. )١(التطوع 

: ﷒أنـــه ســـئل عــن الرجـــل يقـــرأ �لســجدة في آخـــر الســـورة قـــال : ﷒مـــا رواه الحلـــبي عــن أبي عبـــدالله : ومنهــا
الروايـة �طلاقهـا تـدل علـى الجـواز مطلقـا في الفريضـة  وهـذه. )٢(يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحـة الكتـاب ثم يركـع ويسـجد 

�عــادة الفاتحــة لاجــل اســتحباب أن  ﷒والنافلــة إلا أنــه لابــد مــن حملهــا علــى النافلــة بقرينــة مــا تقــدم، ويكــون أمــره 
 .ة يكون ركوعه عن قراء

وهـذا الامـر . ة لفاتحـة ليكـون ركوعـه عـن قـراء�عـادة ا ﷒ة فـأمر  وحيث تخلل السجدة العزيمة بين الركـوع والقـراء
ثم إن اســتحباب إعــادة  )٣(إذا كــان آخــر الســورة الســجدة أجــزأك أن تركــع �ــا : ﷒يكــون للاســتحباب لقــول علــي 

وأمـا إذا كانـت " والـنجم " وسورة " اقرأ �سم ربك " الفاتحة إنما هو إذا كانت آية السجدة في آخر السورة، كسورة 
 ة بل يكون ثناء السورة فلا يعيد الفاتحة، إذ لا يكون ركوعه لا عن قراءفي أ

____________________ 
 .۲ة في الصلاة، ح  من أبواب القراء �۴۰ب  ۷۷۹ص  ۴ج : الوسائل )١(
 .۱ح . ة في الصلاة من أبواب القراء �۳۷ب  ۷۷۷ص  ۴ج : الوسائل )٢(
 . (*)۳ة في الصلاة، ح  القراءمن ابواب  �۳۷ب  ۷۷۷ص  ۴ج : الوسائل )٣(

   



١٠٥ 

 .ته بعد سجدة العزيمة بقية السورة ة لقراء ركوعه عن قراء
نعــم في روايــة علــي بــن . ة العزيمــة في الفريضــة وعلــى كــل حــال مقتضــى الجمــع بــين هــذه الــروا�ت عــدم جــواز قــراء

: ﷒ايـة تـدل علـى عـدم الجـواز لقولـه ة العزيمة في الفريضـة ولكـن ذيـل الرو  المتقدمة ما يدل على جواز قراء )١(جعفر 
ويمكــن حمــل صــدرها علــى التقيــة لاشــعار حملــة مــن " وذلــك ز�دة في الفريضــة ولا يعــود يقــرأ في الفريضــة بســجدة " 

 .روا�ت الباب على ذلك فتأمل فيها جيدا
الحرمـة التكليفيـة، وتكـون وعلى كـل حـال لا ينبغـي التوقـف في عـدم الجـواز سـواء اسـتظهر� مـن النهـي المانعيـة أو 

علـة التشـريع أو علـة  )٢(" فلان السجود ز�دة في المكتوبـة : " ﷒إن قوله : �ا مبطلة على كل تقدير سواء قلنا قراء
 .ته العزيمة تبطل الصلاة ولا يدور البطلان مدار فعل السجدة خارجا بل بنفس قراء. الحكم

حكمـة التشـريع فواضـح، وأمـا بنـاء علـى كو�ـا علـة الحكـم فـالبطلان حينئـذ مـن  أما بناء علـى المانعيـة وكـون العلـة
أمــر الشــارع �لســجدة المبطلــة لمــا تقــدم مــن أنــه لا يجتمــع الصــحة والامــر �لمضــي مــع الامــر بفعــل المبطــل بــل تبطــل 

قـام حـتى يعلــم أن أ� ولا �س بـذكر الاقسـام المتصـورة في الم. ة العزيمـة علـى بعـض الصـور الصـلاة بـنفس الشـروع بقـراء
 .منها يندرج تحت أخبار الباب وأ� منها لا يندرج

. ة غــيره، وإمــا أن يكــون بســماع ة العزيمــة، وإمــا أن يكــون �ســتماع لقــراء إمــا أن يكــون هــو المباشــر لقــراء: فنقــول
رأ السـورة بقصـد وعلى تقدير المباشرة إما أن يكون عن عمد، وإما أن يكون عـن نسـيان، وعلـى التقـديرين إمـا أن يقـ

 .الجزئية، وإما أن يقرأها بقصد القرآنية
 وعلى كل التقديرين إما أن يكون قاصدا إلى الا�اء إلى

____________________ 
 .۴ة في الصلاة ح  من ابواب القراء �۴۰ب  ۷۸۰ص  ۴ج : الوسائل )١(
 . (*)۱ة في الصلاة، ح  من أبواب القراء �۴۰ب  ۷۷۹ص  ۴ج : الوسائل )٢(

   



١٠٦ 

بدلالــة النهــي : أن نقــول )١(ثم إنــه إمــا . آيــة الســجدة، وإمــا أن يكــون قاصــدا عــدم الا�ــاء، وإمــا أن يكــون لا قصــد
قول �ختصـاص المانعيـة بمـا وعلى تقدير المانعية فإما أن ن. بدلالته على الحرمة التكليفية: على المانعية، وإما أن نقول

إذا جعلهـــا في مكـــان الجـــزء �ن يكـــون المـــانع جعلهـــا جـــزء في الصـــلاة في مكـــان الســـورة المـــأمور �ـــا، وإمـــا أن نقـــول 
ثم إنـه إمـا أن . ة العزيمة في الصلاة تكون من الموانع في أي مكان حصـل ولـو في القنـوت �لمانعية مطلقا بمعنى أن قراء

صــوص آيــة الســجدة، وإمــا أن نقــول مجمــوع الســورة ولــو بملاحظــة آيــة الســجدة �ن تكــون نقــول إن المنهــي عنــه خ
: " ﷒السورة منهيا على جهة المانعية أو التكليـف لجزئهـا لا لنفسـها، وعلـى جميـع التقـادير إمـا أن نقـول �ن قولـه 

فهـذه جملـة الاقسـام المتصـورة في . الحكـمحكمـة التشـريع وإمـا أن نقـول إنـه علـة  )٢(" فإن السـجود ز�دة في الفريضـة 
 .فعل المكلف والاحتمالات المتصورة في أخبار الباب

ة العـزائم بعنـوان القرآنيـة كـلا أو بعضـا  إن المانعيـة أو الحرمـة مقصـورة بمـا إذا أتـى �ـا بعنـوان الجزئيـة فقـراء: فإن قلنـا
لا مــانع عنــه حينئــذ، ويكــون خارجــا عــن أخبــار  بقصــد الا�ــاء إلى آيــة الســجدة أو عــدم القصــد أو قصــد العــدم ممــا

الباب، إلا أن قصر المانعية أو الحرمة بصورة الجزئية محل منع بعد إطلاقات الاخبار، ودعوى انصـرافها إلى خصـوص 
لمـا  ، يعـم قصـد الجزئيـة والقرآنيـة فيكـون مخصصـا)٣(لا تقرأ شيئا مـن العـزائم : ﷒قصد الجزئية ممنوع، بل ظاهر قوله 

 دل على جواز
____________________ 

 ".منه " التقسيم السابق على ثم إنما يكون بلحاظ فعل المكلف وما بعدها يكون بلحاظ ما يحتمل في أخبار الباب  )١(
 ".في المكتوبة " وفيه  ۱ة في الصلاة، ح  من أبواب القراء �۴۰ب  ۷۷۹ص  ۴ج : الوسائل )٢(
 . (*)مع اختلاف يسير ۱ة في الصلاة، ح  من أبواب القراء ۴۰ �ب ۷۷۹ص  ۴ج : الوسائل )٣(

   



١٠٧ 

 .في الصلاة، كما كان مخصصا لما دل على الاكتفاء �ي سورة ة القرآن قراء
ولا موجب للتخصيص بخصوص قصـد الجزئيـة إلا دعـوى الانصـراف إليـه ومنشـأ الانصـراف لـيس إلا غلبـة جعـل 

ثــل هــذا الانصــراف الناشــئ عــن غلبــة الوجــود ممــا لا عــبرة بــه، فــالاقوى عمــوم العزيمــة في مكــان الســورة المــأمور �ــا، وم
ة العزيمـــة بضـــميمة  إن الظـــاهر مـــن النهـــي عـــن قـــراء: المانعيـــة أو الحرمـــة لمـــا إذا قصـــد القرآنيـــة أيضـــا، وبعـــد ذلـــك نقـــول

قصـد إلى الا�ـاء إلى التعليل ومناسبة الحكم والموضوع هو كون المانع أوالمحرم هو خصوص آية السجدة، فمـع عـدم ال
آيــة الســجدة ســواء قصــد العــدم أو كــان لا قصــد لا موجــب للحرمــة ولا للــبطلان، بــل يخــتص الــبطلان بمــا إذا قصــد 
الا�ــاء إلى آيــة الســجدة، وبعــد القصــد لا يتوقــف الــبطلان علــى تحقــق آيــة الســجدة خارجــا، بــل بمجــرد الشــروع في 

 .محرمالسورة مع القصد تبطل الصلاة ويكون فاعلا لل
نظــير تصــوير ذوات الارواح حيــث إن الشــروع في التصــوير مــع قصــد الا�ــاء إلى تمــام الصــورة يكــون محرمــا ويكــون 

ة العزيمـــة أو التصـــوير مـــع القصـــد المـــذكور بمحـــض  والســـر في ذلـــك هـــو صـــدق قـــراء. مـــن أول الامـــر فـــاعلا للمحـــرم
مــن الادلــة هــو المانعيــة كمــا هــو أظهــر الــوجهين، أو إن المســتفاد : ثم إنــه لا فــرق فيمــا ذكــر� بــين أن نقــول. الشــروع

إن المستفاد منها هـو الحرمـة، إذ بنـاء علـى الحرمـة أيضـا تبطـل الصـلاة سـواء قـرأ العزيمـة بقصـد الجزئيـة أو قرأهـا : نقول
وقـد بقصد القرآنية، غايته أنه لو قرأها في مكـان السـورة الواجبـة يكـون المقـام مـن صـغر�ت النهـي عـن جـزء العبـادة، 

 .قلنا في محله ببطلان العبادة
وإن قرأها بقصد القرآنية يكون ملحقا حكما بكلام الآدمـي المبطـل وإن لم يكـن هـو موضـوعا، و�تي بيـان ذلـك 

 .إن شاء الله في محله
 كما أنه لا فرق فيما ذكر� بين أن نقول �ن العلة علة للحكم أو علة للتشريع،

   



١٠٨ 

ت أنــه لا يــدور الــبطلان مــدار فعــل الســجود خارجــا بــل مــدار أمــر الشــارع إذ بنــاء علــى كو�ــا علــة للحكــم قــ د عرفــ
 .�لسجود المبطل، حيث إن الامر �لمبطل لا يجتمع مع الامر �لمضي

ض الشــروع في  نعــم بنــاء علــى أن تكــون العلــة علــة التشــريع لا يتوقــف الــبطلان علــى قــراء ة آيــة الســجدة، بــل بمحــ
السجدة تبطل، وهذا بخلاف ما إذا كانـت علـة الحكـم فـإن الامـر �لسـجود المبطـل إنمـا السورة بقصد الا�اء إلى آية 

ة  هذا كله في صورة تعمـد قـراء. ة آية السجدة فقبلها لا أمر �لمبطل حتى لا يجتمع مع الامر �لمضي يتحقق بعد قراء
 .العزيمة

في حكـم سـجود : الثانية. قرأه من العزيمة في حكم ما: وأما في صورة النسيان فالكلام فيه يقع من جهتين الاولى
فلا إشكال في أنه لو شرع في العزيمة نسيا� وتذكر قبل آيـة السـجدة يجـب عليـه : أما الكلام في الجهة الاولى. العزيمة

العـدول إلى سـورة اخـرى علـى كـلا تقـديري المانعيـة والحرمــة، ولا يضـر مـا أتـى بـه في حـال النسـيان لانـه ز�دة ســهوية 
وأمــا إذا تــذكر بعــد آيــة الســجدة ففــي وجــوب إتمامهــا والاكتفــاء �ــا بــدل . رة، ولــيس مــن مســألة القــران أيضــامغتفــ

الســورة الواجبــة عليــه أو وجــوب إبــدالها بســورة اخــرى وجهــان مبنيــان علــى أن المانعيــة هــل معلولــة للنهــي حــتى ترتفــع 
د مطلــق السـورة المـأمور �ــا، أو أن النهـي والمانعيــة  �رتفـاع النهـي بســبب النسـيان وتكـون ســورة العزيمـة حينئــذ مـن أفـرا

كلاهما معلولين لعلة �لثة وهي الملاك فبارتفاع النهي بسبب النسيان لا يرتفع ما هو ملاك المانعيـة فـلا تصـلح سـورة 
قتضـى العزيمة أن تقع جـزء للصـلاة ولا بـد حينئـذ مـن إتيـان سـورة اخـرى غايتـه أن مـاقرأ نسـيا� يكـون ز�دة مغتفـرة بم

 ولو لا الحديث لقلنا �لبطلان أيضا لما فيه من ملاك المانعية؟ وهذا )١(" لا تغاد " حديث 
____________________ 

 . (*)۱من أبواب القبلة، ح  �۹ب  ۲۲۷ص  ۳ج : الوسائل )١(
   



١٠٩ 

الآخــر، وقــد ذكــر� في هــو الاقــوى، لان معلوليــة المانيعــة للنهــي يبتــني علــى كــون ارتفــاع أحــد الضــدين مقدمــة لوجــود 
 .مبحث الضد بطلان المقدمية كما ذكر� في تنبيهات الاقل والاكثر وجه الابتناء فراجع

في وسـيلته الاتمـام بقصـد القرآنيـة أحـوط، ولم يظهـر وجـه هـذا الاحتيـاط  -مـد ظلـه  -وقد جعل شيخنا الاسـتاذ 
ة سـورة اخـرى سـواء تـذكر قبـل  قـوى وجـوب قـراءوعلـى كـل حـال الا. إلا خروجا عن المخالفة لمـن قـال �لاكتفـاء �ـا

 .إكمال سورة العزيمة أو بعده
من حيث ما يسـتفاد : من حيث ما تقتضيه القاعدة، و�نيا: فيقع الكلام فيها أولا: وأما الكلام في الجهة الثانية

، وذلـك لان السـجود فالقاعـدة تقتضـي وجـوب السـجود عليـه في أثنـاء الصـلاة: أمـا الحيثيـة الاولى. من أخبار الباب
للعزيمة بنفسه لم يكن ز�دة في الصلاة حتى تشمله أدلة الز�دة، إذ لم �ت به بقصد كونه من الصلاة بـل قصـد عـدم  

ومقتضى ما دل على فورية السـجود هـو وجـود السـجود . كونه من الصلاة، ومع قصد العدم لا يصدق عليه الز�دة
إن هذه الز�دة ملـزم �ـا : ة ز�دة في الصلاة كما هو مقتضى التعليل نقولفي الاثناء وعلى فرض كون السجود للعزيم

 .شرعا بمقتضى ما دل على فورية السجود، فهو مقهور عليها شرعا
ـــا في محلـــه إن حـــديث  وإن كـــان مخصوصـــا بصـــورة النســـيان ولا يعـــم الجاهـــل فضـــلا عـــن  )١(" لا تعـــاد " وقـــد قلن

لان كـل مـا كـان يلـزم منـه إعـادة الصـلاة " لا تعـاد " العامد، إلا أن القهر الشرعي ملحق �لنسيان ويشمله حـديث 
فكــل واجــب فــوري إذا عــرض في أثنــاء الصــلاة كــان الــلازم . يكــون حاكمــا فيمــا عــدا الاركــان" لا تعــاد " فحــديث 

 في الاثناء من دون أن يستلزمفعله 
____________________ 

 (*) ۱من أبواب القبلة، ح  �۹ب  ۲۲۷ص  ۳ج : الوسائل )١(
   



١١٠ 

بطلان الصلاة إلا إذا أوجب خللا في الاركان، ومن هنا قلنا بوجوب صلاة الآ�ت في أثناء الصلاة، إذ لا يلزم مـن 
ت مــن ا لا " لاجــزاء الركنيــة حــتى تــدخل في عقــد المســتثنى في حــديث ذلــك إلا فــوات المــوالاة بــين الاحــزء وهــي ليســ

: والحاصــل" لا تعـاد " وفوريـة صــلاة الآ�ت يوجـب عــدم بطـلان الصــلاة بفـوات المــوالاة بمقتضـى حــديث  )١(" تعـاد 
 أن كل واجب فوري يجوز فعله في أثناء الصلاة مالم يخل �لاركان وإن كان من سنخ أفعال الصلاة، ولا يضر ز�دتـه

لـه، وفي المقـام يجـب عليـه السـجود للعزيمـة في " لا تعـاد " في الصلاة، فـإن الالـزام الشـرعي ملحـق �لنسـيان في شمـول 
 ".لا تعاد " أثناء الصلاة ولا يكون مبطلا للصلاة بمقتضى حديث 

ين وبذلك يظهر ضعف ما صـدر عـن بعـض الاعـلام في المقـام مـن معاملـة التعـارض بـين حرمـة إبطـال الصـلاة وبـ
وجــوب فوريــة الســجود، وتقــديم حرمــة الابطــال للاهميــة أو غيرهــا، فــإن الســجود للعزيمــة لا يســتلزم الــبطلان حــتى يقــع 

 .التعارض بينهما
وبمــا ذكــر� يظهــر أن مقتضــى القاعــدة في صــورة الاســتماع أو الســماع هــو ذلــك أيضــا أي فعــل الســجود في أثنــاء 

من غـير فـرق بـين أن نقـول بحرمـة الاسـتماع أو لم نقـل علـى مـا �تي  الصلاة من دون أن يستلزم ذلك بطلان الصلاة
ـــز�دة . بيانـــه، هـــذا كلـــه حســـب مـــا تقتضـــيه القاعـــدة ولكـــن مقتضـــى مـــا يســـتفاد مـــن التعليـــل هـــو بطـــلان الصـــلاة ب

ولـــيس  بمنزلـــة قولـــه إن الســـجود يبطـــل الصـــلاة،" لان الســـجود ز�دة في المكتوبـــة : " ﷒الســـجود، بداهـــة أن قولـــه 
 المراد صدق الز�دة على السجود من غير تعرض

____________________ 
 . (*)۱من أبواب القبلة، ح  �۹ب  ۲۲۷ص  ۳ج : الوسائل )١(

   



١١١ 

لحم الز�دة وإلا كان التعليل بذلك لعنوا، مضـافا إلى دعـوى الاجمـاع علـى عـدم جـواز فعـل السـجود في الاثنـاء، كمـا 
ــك عــن كاشــف الغطــاء حكــاه الشــيخ عــن بعــض مشــايخه و  ومضــافا إلى مــا ســيأتي في بعــض  )١(إن نقــل خــلاف ذل

 .من الامر �لايماء هذا )٢(الاخبار 
حيـث . )٣(ومنشأ الاشـكال هـو التعليـل المـذكور في الـروا�ت . ولكن الانصاف أن المسألة بعد في غاية الاشكال

علـة للتشـريع كـان الـلازم هـو فعـل السـجود إذا قـرأ إنه لم يظهر لنا بعد كونه علة للحكم أو علة التشـريع، فلـو كانـت 
وقـد عرفـت . ة العزيمـة، وفي صـورة النسـيان لا يكـون �ـي العزيمة نسيا� إذ الز�دة حينئذ تكون حكمة لعدم جواز قراء

عدم البطلان بمثل هذه الز�دة إلا أن ذلك أيضا يتوقـف علـى  )٤(" لا تعاد " أن القاعدة حسب ما يقتضيه حديث 
وقد حكي أنه لا دليل علـى وجـوب الفوريـة إلا الاجمـاع وهـو مفقـود في المقـام، بـل . ب الفورية في سجود العزيمةوجو 

قـد عرفـت أن الاجمـاع محكـي علــى خلافـه ولـو كانـت العلــة علـة للحكـم كـان ز�دة الســجود مطلقـا مـبطلا فـلا يجــوز 
 .كم أو التشريعفالعمدة معرفة كون العلة علة الح. فعله في الاثناء كما لا يخفى

والانصـاف أن الكــلام مـن هــذه الجهــة مجمـل ولا أقــل مـن احتفافــه بمــا يصـلح للقرينــة، أي يصـلح لان يكــون علــة 
ولعـل وجهـه هـو كونـه موجبـا لتـأخير الواجـب الفـوري مـن السـجود . ثم إنه ربما قيل بحرمة الاسـتماع. الحكم والتشريع

 للصلاة إذا فعله فيلو أخر السجود إلى ما بعد الصلاة أو إبطاله 
____________________ 

 .۲۶سطر  ۲۳۶ص : كشف الغطاء  )١(
 .۳و  ۲ة القرآن، ح  من أبواب قراء �۴۳ب  ۸۸۲ص  ۴ج : الوسائل )٢(
 .۴و  ۱ة في الصلاة، ح  من ابواب القراء �۴۰ب  ۷۷۹ص  ۴ج : الوسائل )٣(
 . (*)۱من أبواب القبلة، ح  �۹ب  ۲۲۷ص  ۳ج : الوسائل )٤(

   



١١٢ 

 .الاثناء، فهو سبب للوقوع إلى أحد المحذورين لا محالة، فتأمل
 .وعلى كل حال الاقوى في جميع صور المسألة هو عدم فعله للسجود في الاثناء واستلزامه للبطلان

وعليه فهل يؤخره إلى ما بعد الصلاة أو يومي إليه في الاثنـاء؟ ظـاهر بعـض الاخبـار هـو الثـاني وهـو مـا رواه علـي 
ســألته عــن الرجــل يكــون في صــلاة في جماعــة فيقــرأ إنســان الســجدة كيــف : قــال: ﷒فــر عــن أخيــه موســى بــن جع

 .)١(يومي برأسه : ﷒يصنع؟ قال 
يسجد إذا سمع شيئا من العـزائم إلا أن يكـون : وسألته عن الرجل يكون في صلاة فيقرأ آخر السجدة؟ قال: قال

إلا أن الـــذي ذكـــر�ه أظهـــر دلالـــة كمـــا لا يخفـــى علـــى  )٣(وفي معنـــاه روا�ت اخـــر . )٢(ء في فريضـــة فيـــومي برأســـه إيمـــا
بـدل عـن السـجود وهـو في حكـم المبـدل ] انـه [ والاشكال في الايمـاء مـن حيـث . المراجع لاحتمال التقية في البواقي

ت �لخصـوص دفعـا  لمحـذور الـز�دة فهـو اجتهـاد في فتكون ز�دته مبطلة أيضا ضعيف غايته، لان البدلية في المقام ثبتـ
نعــم لابــد مــن إحــراز العمــل �ــذه الــروا�ت والاحــوط هــو الجمــع بــين الايمــاء والســجود بعــد الصــلاة، . مقابــل الــنص

 .فتأمل في المقام جيدا، فإن المسألة بعد غير خالية عن شوائب الاشكال
 .صلح أن يسمعها المتكلم ولو شأ�التلفظ �ا بحيث ي: الاول: ة أمور يعتبر في القراء: الامر الرابع

 .فلا يكفي مجرد حركة اللسان والشفة
____________________ 

 .من كتاب الصلاة ۳ة القرآن، ح  من أبواب قراء �۴۳ب  ۸۸۲ص  ۴ج : الوسائل )١(
 .من كتاب الصلاة ۴ة القرآن، ح  من أبواب قراء �۴۳ب  ۸۸۲ص  ۴ج : الوسائل )٢(
 . (*)۲، ح �۳۷ب  ۷۷۷وص  ۱ة في الصلاة، ح  من أبواب القراء �۳۸ب  ۷۷۸ص  ۴ج : الوسائل )٣(

   



١١٣ 

صحتها من حيث المادة والهيئة من قواعد الصرف والنحو وكيفيـة الـتلفظ �ـا علـى مـا جـرى عليـه اسـلوب : الثاني
وفي حكـم . بتديل الضاد �لظـاء الكلام، فلا يجوز إخراج الحرف من غير مخرجه ولاتبديله بحرف آخر وإن كان ذلك

ت �لحركــة أو الوصــل �لســكون . الحــروف الاعــراب والتشــديد وغــير ذلــك ممــا هــو مــذكور في المفصــلات نعــم في الوقــ
 .إشكال، والاحتياط لا يترك خصوصا في الاول

ة بكـل  راءات السـبع وجـواز القـ ت السبع علـى الاحـوط والبحـث عـن تـواتر القـراء أن يكون �حدى القراء: الثالث
 .ات العشر كلام مذكور في المفصلات، فراجع واحدة وعدم التجاوز عنها أو جوازه إلى القراء

الموالاة بين الحروف في الكلمة الواحدة أو الكلمتين في مثل الجـار وا�ـرور والمضـاف والمضـاف إليـه والـلام : الرابع
ة بـل  طوف عليه فضلا عن الآيتين فهو ليس شرطا للقـراءوأما الموالاة فيما عدا ذلك من المعطوف والمع. مع مدخوله

وتظهـر الثمـرة بـين الـوجهين فيمـا لـو أخـل �لمـوالاة . ة على مـا �تي بيانـه إن شـاء الله هو شرط للصلاة في حال القراء
ــزم إعاد�ــا مــالم يــدخل في الركــوع علــى وجــه تحصــ ســهوا أو بقهــر قــاهر، فإنــه بنــاء علــى أن يكــون شــرطا للقــراء ل ة ل

بـــل لا يجـــوز . ة ة فقـــد فـــات محلهـــا، ولا يجـــب عليـــه إعـــادة القـــراء المـــوالاة، ولـــو كانـــت شـــراطا للصـــلاة في حـــال القـــراء
 .لاستلزامه الز�دة

 .هذا كله في الاخلال �لموالاة سهوا وأما لو أخل �ا عمدا كان ذلك موجبا للبطلان مطلقا كما لايخفي
يـب بـين الفاتحـة والسـورة بتقـديم الاولى علـى الثانيـة، فلـو خـالف التريتـب �ن ة الترت يعتـبر في القـراء: الامر الخـامس

 .قدم السورة فإن كان ذلك عن عمد بطلت صلاته، للز�دة العمدية إن أتى �ا في محلها
 .وللنقصان أيضا إن لم �ت �ا، بل لو كان من نيته ذلك من الاول الامر لم تنعقد صلاته كما لا يخفى

 ة الفاتحة ولزمه سجد� السهو عن سهو فان تذكر قبل الركوع أتى �ا بعد قراءولو كان ذلك 
   



١١٤ 

 .لز�دة السورة، بناء على وجوب سجدتي السهو لكل ز�دة ونقيصة
ودعـوى أنـه لا موجـب لاعـادة السـورة في محلهـا بعـد مـا كـان التقـديم لنسـيان، إذ لا يخـل إلا �لترتيـب وهـو شـرط 

تحة لم يبق محل للترتيب، لاستلزامه ز�دة السورة، فهو كالاخلال �لمـوالاة المعتـبرة في الصـلاة، ة الفا للصلاة، وبعد قراء
حيـــث إن الاخـــلال �ـــا نســـيا� بعـــد الـــدخول في الجـــزء اللاحـــق لا يوجـــب العـــود إلى مـــا يحصـــل المـــوالاة فـــالاخلال 

إذ المحـل . دة السـورة، واضـحة الفسـاد�لترتيب نسيا� لا يوجـب العـود إلى مـا يحصـل معـه الترتيـب، فـلا موجـب لاعـا
ة  المضــروب للســورة شــرعا إنمــا هــو بعــد الفاتحــة �لنســبة إلى الــذاكر للفاتحــة القــارئ لهــا، فلــو لم �ت �لســورة بعــد قــراء

 .الفاتحة لم يكن آتيا للمأمور به
الفاتحــة وكــان مــا قدمــه بعــد مــا تــذكر قبــل الــدخول في الركــوع أنــه قــدم الســورة وجــب عليــه فعلهــا بعــد : و�لجملــة

ض الترتيــب كمــا  ز�دة ســهوية لعــدم إتيانــه �صــل المــأمور بــه لا أن مــا قدمــه يكــون هــو المــأمور بــه وكــان الفائــت محــ
وإنما قلنا إن محل السورة بعد الفاتحة لخصوص الذاكر دفعا لما ربمـا يتـوهم مـن أنـه لـو قـرأ السـورة نسـيا� ودخـل . توهم

�ــا كــان ذلــك مــن نســيان الســورة والفاتحــة معــا، أمــا الفاتحــة فبالوجــدان،  لفاتحــة بتخيــل قراءة ا في الركــوع مــن دون قــراء
ــتي قرأهــا لم تحســب جــزء مــن  وأمــا الســورة فلعــدم فعلهــا في محلهــا المضــروب لهــا شــرعا وهــو مــا بعــد الفاتحــة والســورة ال

 .تحةفيلزمه سجد� السهو لكل من السورة والفا. الصلاة لعدم وقوعها بعد الفاتحة
�ـا وإنمـا  هو ان الفرض إنما يكون من �سي الفاتحة فقـط ولـيس مـن �سـي السـورة، لان المفـرض قراء: وجه الدفع

اعتبر فعلها بعد الفاتحة لمن كان متذكرا لها قار� لها، وعلى ما توهم يلزم أن لا يتصور نسـيان الفاتحـة فقـط وهـو كمـا 
 .ترى

 راعى فإن تذكر قبل الركوع كانتأن السورة التي قدمها تكون م: والحاصل
   



١١٥ 

 .ة الفاتحة كانت جزء وكانت الفاتحة منسية فقط ز�دة مغتفرة وإن تذكر بعد الركوع مع عدم قراء
ة  أي فـــرض عـــدم قـــراء -أســـقط جزئيـــة الفاتحـــة، فالســـورة تقـــع في محلهـــا، وإلى هـــذا الفـــرض  )١(" لا تعـــاد " لان 
إن ذلـك مـن نسـيان الفاتحـة، علـى مـا صـرح بـه : في وسـيلته حيـث قـال -مـد ظلـه  -نظر شيخنا الاستاذ  -الفاتحة 

 .وإن كانت العبارة لا تخلو عن شئ -في مجلس البحث 
وحكمه . بقي في المقام فرع لم يتعرض له شيخنا في وسيلته وهو ما إذا قدم السورة سهوا وقرأ الفاتحة بعدها وركع

ة الســـورة المـــأمور �ــا بعـــد الفاتحـــة، وأمـــا  ا النقيصـــة فلعــدم قـــراءالصــحة وتكـــرار ســـجدتي الســـهو للــز�دة والنقيصـــة، أمـــ
ثم لا يخفـى عليــك أن عبــارة الوسـلية في المقــام لا تخلــو عـن إيهــام علــى خـلاف مــا هــو : الـز�دة فلمــا قـدم مــن الســورة

 .المقصود
ة لاجـزء مـن يجب تعيين البسلمة قبـل الشـروع في السـورة، بنـاء علـى أن تكـون جـزء مـن كـل سـور : الامر السادس

فــإذا كانــت جــزء مــن كــل ســورة . الصــلاة عنــد افتتــاح الســورة، فــإن هــذا خــلاف مــا يقتضــيه التــدبر في بعــض الاخبــار
فلابد من تعيينها إذ لا مائز بين البسملات المشتركة بين جميع السور سوى القصد، بداهة أن صـيرورة البسـملة جـزء 

�لاخـلاص علـى نحـو الشـرط المتـأخر، والثـاني وإن كـان ممكنـا  للاخلاص دون الجحد إمـا �لقصـد وإمـا شـرط تعقبهـا
 .إلا أنه بعيد، لان وصف التعقب لابد له من لحاظ وعناية زائدة مفقودة في المقام، فلم يبق إلا القصد

وقيــاس أجــزاء الســورة �جــزاء المركبــات الخارجيــة حيــث إن الاجــزاء الســابقة تصــلح لانضــمام الاجــزاء اللاحقــة لهــا 
 المركب من ا�موع مع وقوع الاجزاء و�ليف

____________________ 
 . (*)۱من ابواب القبلة، ح  �۹ب  ۲۲۷ص  ۳ج : الوسائل )١(

   



١١٦ 

ة سـورة مـن السـور الـتي نزلـت  وذلـك لان الـلازم هـو قـراء. السابقة بلا قصد أو بقصد عدم ذلك المركب في غير محلـه
ومــن المعلـوم أنــه كانـت لكـل ســورة بسـملة شخصــية، فـاللازم في مقــام الامتثـال مــن ، ﷐علـى قلـب ســيد المرسـلين 

 .فتأمل جيدا. ة لتلك السورة قصد حكاية تلك السورة بتلك البسملة، وإلا لم يكن قراء
نعم لا يلزم القصد تفصيلا بل يكفـي الاجمـالي منـه المرتكـز في الـذهن الناشـئ عـن الاعتيـاد، لان الاعتيـاد يوجـب 

علــى اللســان ولــو مــع عــدم التفــات إليــه تفصــيلا إلا أن القصــد المرتكــز في الــذهن يكفــي، بــل لــو كــان معتــادا  الجــري
لسورة خاصة ولكن جرى على لسانه بسملة وسـورة اخـرى مـن دون قصـد إليهـا كفـى أيضـا، إلا إذا كـان قاصـدا لمـا 

ع الســورة علــى اللســان يكشــف عــن اعتـاده أو غــيره فنســي وجــرى علــى لسـانه غــير مــا قصــده، لان جــرى البســملة مـ
 .وقوعهما عن مبدأ واحد وإرادة واحدة وإن لم يلتفت إليها تفصيلا

وهذا بخلاف ما إذا جرى على لسانه البسملة فقط، فـإن ذلـك لا يوجـب تعينهـا لمـا يقـع بعـدها مـن السـورة، بـل 
 .عن كلامة بسملة اخرى بقصد سورة خاصة، فتأمل في المقام فإنه لا يخلو  لابد من قراء

فالمشـهور بـين المتقـدمين علـى . اختلفت كلمات الاصـحاب في جـواز القـران بـين السـورتين وعدمـه: الامر السابع
فممـا . ما حكي عنهم هو عدم الجواز، والمشهور بين المتأخرين هو الجواز، ومنشـأ الاخـتلاف هـو اخـتلاف الاخبـار

: ﷒سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعـة فقـال : قاليدل على عدم الجواز ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما 
 لا تجمع بين السورتين: قال ﷒، وما رواه المفضل بن صالح عن أبي عبدالله )١(لا، لكل سورة ركعة 

____________________ 
 . (*)۱ة في الصلاة، ح  من أبواب القراء �۸ب  ۷۴۰ص  ۴ج : الوسائل )١(

   



١١٧ 

 .الظاهرة في المنع )٢(وغير ذلك من الاخبار  )١(في ركعة إلا الضحى وألم نشرح والفيل ولا يلاف 
سألت أ� عبدالله عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلـة : ومما يدل على الجواز ما رواه علي بن يقطين قال

 .)٣(لا �س : ﷒قال 
علــى الكراهــة في خصــوص الفريضــة دون النافلــة، لمــا ورد مــن جــواز القــران فيهــا،  وقــد حمــل المتــأخرون أخبــار المنــع 

إنمــا يكــره أن يجمــع بــين الســورتين في الفريضــة وأمــا النافلــة فــلا : ﷒كمــا في روايــة علــي بــن محبــوب عــن أبي جفعــر 
صــا مــع كــون الــراوي للجــواز مثــل خصو . والمتقــدمون حملــوا أخبــار الجــواز علــى التقيــة لموافقتهــا لمــذهب العامــة )٤(�س 

 .علي بن يقطين الذي هو في زمان شدة التقية، هذا
هـــو مـــا صـــنوعه المتـــأخرون، لان الترجـــيح �لجهـــة متـــأخر عـــن الترجـــيح ] الجمـــع [ ولكـــن الانصـــاف أن مقتضـــى 

لم الــدلالي، مضــافا إلى مــا قيــل مــن أن الجــواز لــيس مــذهب عمــوم العامــة بــل هــو خصــوص مــذهب الشــافعية، الــتي 
. يظهر أمرها في زمان الصادقين بمثابة يوجب الاتقاء عنهم، بل المذهب الشائع في زما�ما هو مذهب الحنفيـة، هـذا

والمنــع عــن شــهرة القــدماء علــى المنــع . ولكــن مــع ذلــك في الــنفس شــئ، مــن جهــة عــدم عمــل القــدماء �خبــار الجــواز
دماء بعدم عثورهم على روا�ت الجواز من حيث عـدم كما أن طعن الق. مخالف للوجدان كما لا يخفى على المراجع

تنقيح الاصول الاربعمائة في زما�م خلاف الانصاف لان بناء المتقدمين علـى المنـع حـتى مـن كـان زمانـه متـأخرا عـن 
 .تدوين الكتب والجوامع الاربع

____________________ 
 .وفيه اختلاف يسير ۵ة في الصلاة، ح  من أبواب القراء �۱۰ب  ۷۴۴ص  ۴ج : الوسائل )١(
 .۱۰و  ۵ة في الصلاة، ح  من أبواب القراء �۸ب  ۷۴۲و  ۷۴۱ص  ۴ج : الوسائل )٢(
 .۹ة في الصلاة، ح  من أبواب القراء �۸ب  ۷۴۲ص  ۴ج : الوسائل )٣(
 . (*)۶ة في الصلاة، ح  راءمن ابواب الق �۸ب  ۷۴۱ص  ۴ج : الوسائل )٤(

   



١١٨ 

أن العمـــدة في المســـألة هـــو أن عـــدم عمـــل القـــدماء علـــى أخبـــار الجـــواز هـــل هـــو إعـــراض عنهـــا بحيـــث : والحاصـــل
 .يوجب ضعفها أولا؟ فالانصاف أنه لا يمكن الجزم �حد طرفي المسألة فالاحتياط لا ينبغي تركه

�لسـورتين الكـاملتين أو يعـم سـورة وبعـض مـن اخـرى، أو ثم إنه على كل من الحرمة أو الكراهة فهل يختص المنـع 
يعم تكرار بعض من الاولى؟ وعلى كلا التقديرين فهل يختص المنع بما إذا كـان مـن نيتـه أولا القـران بينهمـا أو يعـم مـا 

ئيـة أو ة السورة؟ وعلى جميع التقادير فهـل يخـتص المنـع بمـا إذا أتـى �لسـورتين بقصـد الجز  إذا عرض لك ذلك بعد قراء
 يعم ما إذا أتى �ما بقصد القرآنية؟

إلا أن مقتضــى خــبر . فظــاهر بعــض الاخبــار وإن كــان هــو الاختصــاص �لســورتين الكــاملتين: أمــا الجهــة الاولى
 .هو التعميم )١(لا تقرأ �قل من سورة ولا �كثر : ﷒منصور بن حازم من قوله 

اب بمــا إذا كــان القــران بــين ســورتين متغــايرتين، فــلا يعــم تكــرار الســورة فالظــاهر اختصــاص البــ: وأمــا الجهــة الثانيــة
 .الواحدة أو بعض منها فتأمل جيدا

فمقتضى إطـلاق أدلـة البـاب هـو عـدم الفـرق بـين مـا إذا كـان مـن نيتـه ذلـك مـن أول الامـر أو : وأما الجهة الثالثة
قبـل تجـاوز النصـف بنـاء علـى تعمـيم القـران لمطلـق  )٢(ة السـورة نعـم ربمـا ينافيـه أخبـار العـدول  عرض له ذلـك بعـد قـراء
 .)٣(الز�دة كما هو المختار 

 فإطلاق أخبار الباب يقتضي التعميم لما إذا قصد: وأما الجهة الرابعة
____________________ 

 .۲ة في الصلاة، ح  من أبواب القراء �۴ب  ۷۳۶ص  ۴ج : الوسائل )١(
 .ة في الصلاة ابواب القراء من �۳۶ب  ۷۷۶ص  ۴ج : الوسائل )٢(
إن أخبار القران مختص بما إذا قرأ الزائد على السـورة بعـد مـا قـرأ سـورة كاملـة فـلا يعارضـها أخبـار العـدول إذ هـي علـى : اللهم إلا أن يقال )٣(

 . (*)فتأمل. العكس منه
   



١١٩ 

لا اختصـاص لهـا أيضـا بصـورة قصـد و  )١(القرآنية أيضا فلا اختصاص لها بصورة قصـد الجزئيـة كمـا اختـاره في الجـواهر 
 .زعما منه أن محل الكلام هو هذا )٢(القرآنية كما نسب إلى المحقق الكركي 

وأمــا إذا قصــد الجزئيــة فــلا إشــكال في الــبطلان لاســتلزامه الــز�دة العمديــة المبطلــة، ولا يخفــى عليــك فســاده للمنــع 
مـا : الاول. ق الـز�دة في �ب الاجـزاء أحـد أمـرينوتفصيل ذلك هو أنـه يعتـبر في صـد. عن صدق الز�دة في الفرض

إذا أخذ العدد في الجزء كما إذا قيل يجـب ركـوع واحـد أو سـجد�ن فـإن في مثلـه يكـون الزائـد عـن ذلـك العـدد ز�دة 
وهـذا . مـاإذا أخـذ بلحـاظ صـرف الوجـود حيـث إنـه يصـدق الـز�دة بعـدما إذا تحقـق صـرف الوجـود: الثاني. في العدد

. لى إطلاقه، بل إنما هو إذا كان الوجود الثاني محدودا بحد من وجوديـه مغـاير لمـا حـد بـه الاول، ويكـو�أيضا ليس ع
مــن المتبــاينين �لهويــة وإن جمعهمــا الطبيعــة كالســورتين، حيــث إن الســورة الثانيــة إنمــا توجــه بعــد انتهــاء الســورة الاولى 

 .بحدودها
ـــت الســـورة الثانيـــة ز�دة، وأمـــا إذا لم يكـــن ففـــي مثـــل هـــذا لـــو كـــان المطلـــوب في الســـورة هـــو  صـــرف الوجـــود كان

المطلوب صرف الوجود بل القدر المشـترك بـين الزائـد والنـاقص هـو الـذي تعلـق بـه الطلـب، كمـافي التخيـير بـين الاقـل 
أو كــان المطلــوب صــرف الوجــود ولكــن لم يكــن للوجــود الثــاني حــد وجــودي مغــاير للوجــود الاول، بــل كــان . والاكثــر

فمع عدم تخلل العدم لا يصدق الز�دة كالخط حيـث إنـه مـالم يتخلـل العـدم لم . ائز بين الوجودين هو الحد العدميالم
يكن هناك إلا خط واحد وإن وصل إلى ما لا �اية لـه، ولا يصـدق الـز�دة، وإن كـان المطلـوب منـه صـرف الوجـود، 

 إذ تمام الخط المستطيل صرف وجود واحد بلا ز�دة فيه
____________________ 

 . (*)۳۵۸ص  ۹ج : جواهر الكلام )٢(و  )١(
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إذا عرفت ذلك فاعلم أن ظاهر الادلة الاولية التي اعتبرت السورة في الصلاة هو أن يكون اعتبارها على نحـو صـرف 
ترك بــين الزائــد والنــاقص يحتــاج إلى عنايــة مفقــودة، وحيــث إن لكــل ســورة  الوجــود، إذ اعتبارهــا علــى نحــو القــدر المشــ

في أدلـة الـز�دة الموجـب  )١(قطـع النظـر عـن أخبـار البـاب  حدا وجود� كان الزائد عن سـورة واحـدة ز�دة وتنـدرج مـع
 .عمدها للبطلان هذا ما يقتضيه القاعدة الاولية

إن المستفاد منها هـو الحرمـة والمانعيـة فتكـون أخبـار البـاب مـن جملـة مـا : وأما بعد ملاحظة أخبار الباب فإن قلنا
ـــز�دة، ولا يســـتفاد منهـــا حينئـــذ حكـــ ـــز�دة، وإن قلنـــا إن دل علـــى بطـــلان الصـــلاة �ل م وراء مـــا يســـتفاد مـــن أدلـــة ال

المستفاد منها هو الكراهة، فتكون هذه الاخبار كاشفة عن أن اعتبار السورة في الصلاة لا على وجه صرف الوجود 
بل على وجه القدر المشترك بين الزائد والناقص، وإن كان الناقص أفضل كما دل عليه أخبار الباب، ولا محذور فيـه 

 .أيضا
وعلى كل حال إطلاق أدلة الباب يقتضي عدم الفرق بين قصد الجزئية والقرآنيـة، كمـا أن إطلاقهـا يقتضـي عـدم 
الفرق بين ما إذا كان قاصدا للجزئية من أول الامر بكـلا السـورتين، أو قصـد أولا الجزئيـة �لسـورة الاولى وبعـد ذلـك 

جـزء مسـتقلا، فتأمـل، فإنـه ربمـا ينـافي هـذا مـع كـون المطلـوب  أيضا قصد الجزئية �لثانية، �ن جعل كلا من السورتين
 .هو القدر المشترك بين الزائد والناقص، ولكن مع ذلك يمكن توجيهه بما لا ينافي ذلك

ومـا عـدا الفيـل ولايـلاف، إذ فيهـا . ثم إن المنع من القران بين السورتين إنماهو فيما عدا سورة الضـحى وألم نشـرح
سورتين، ولا يجوز الاقتصار على واحد منهما لتضافر النصوص بذلك التي منها ما تقدم في روايـة يتعين الجمع بين ال

 المفضل بن
____________________ 

 . (*)ة في الصلاة من ابواب القراء �۸ب  ۷۴۰ص  ۴ج : الوسائل )١(
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الاشـكال في اتحـاد السـورتين  إنمـا. ، مضافا إلى دعوى الاجماعات المستفيضة، فلا إشكال من حيث الحكم)١(صالح 
ولكــن بعــض الاخبــار شــاهد علــى الاتحــاد الموضــوعي، . موضــوعا، وكــذا الكــلام في وجــوب الفصــل بينهمــا �لبســلمة

نعـم في وجـود الفصـل بينهمـا �لبسـملة إشـكال، وربمـا حكـي عـن . مضافا إلى أن مناسبة المعنى يقتضي الاتحـاد أيضـا
 .في المصاحف ربما يدل على وجود البسملةبعض الاعلام عدم الفصل ولكن ذكرها 

ة السورتين في الصـلاة مـن جهـة الاخـتلاف في وجـوب الفصـل �لبسـلمة وعلـى  وعلى كل حال الاحوط ترك قراء
 .ة البسملة بقصد القربة المطلقة �ما الاحوط قراء تقدير قراء

ي بيان مـا هـو الاصـل في المسـألة حـتى في مسائل العدول عن سورة إلى اخرى، وقبل بيان ذلك ينبغ: الامر الثاني
ة أي سورة من سور القرآن ما عدا العزائم إما أن يكـون مـن  اعمل أن التخيير في قراء. يكون عليه المعول عند الشك

 .قبيل التخيير الشرعي وإما أن يكون من قبيل التخير العقلي
دار كــون التخيــير ابتــدائيا أو اســتمرار�، فــإن كــان مــن قبيــل التخيــير الشــرعي فجــواز العــدول وعــدم جــوازه يــدور مــ

بمعنى أنه لو اختار أحد فردي التخيير الشرعي فله العدول عـن ذلـك الفـرد ورفـع اليـد عنـه في الاثنـاء إلى فـرد آخـر او 
لــيس لــه ذلــك بــل يتعــين عليــه بمحــض الشــرع في أحــد الفــردين مــالم يعــرض مــا يبطلــه وتعــين ذلــك الفــرد عليــه يتوقــف 

كـــون الامتثـــال في التـــدريجيات تـــدريجيا لا ): الثـــاني. (عـــدم كـــون الاعـــراض عـــن الشـــئ مـــبطلا): لاولا: (علـــى أمـــرين
 دفعيا، أو ولو كان دفعيا إلا أن اقتضاء الخطاب للباعثية والمحركية يبطل �لنسبة إلى ما فعله من الاجزاء

____________________ 
 . (*)۵ الصلاة، ح ة في من ابواب القراء �۱۰ب  ۷۴۴ص  ۴ج : الوسائل )١(
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] إن [ أن الاعـــراض عـــن العمـــل في الاثنـــاء �رة يكـــون مـــبطلا كمـــا في �ب الصـــوم، حيـــث : وتوضـــيح الامـــرين هـــو
الاعـــراض يوجـــب وقـــوع جـــزء مـــن الامســـاك بلانيـــة ولـــو آ� مـــا وهـــو مبطـــل، لاعتبـــار اســـتدامة النيـــة في جميـــع آ�ت 

وء، إلا إذا تعقـــب الاعـــراض وقـــوع فعـــل مـــن أفعـــال الوضـــوء الامســـاك واخـــرى لا يكـــون مـــبطلا، كمـــا في �ب الوضـــ
بلانية، وإلا فنفس الاعراض غير موجب للبطلان، فلو أعـرض عـن الوضـوء في الاثنـاء فلـه العـود وإتمـام وضـوئه، وأمـا 

 .في �ب الصلاة فإن قلنا �ن للصلاة هيئة اتصالية المعبر عنها �لجزء الصوري
ب فــوات الاســتدامة الحكميــة المعتــبرة في الاثنــاء، حيــث إنــه بنــاء علــى هــذا يعتــبر  فــالاعراض عنهــا في الاثنــاء يوجــ

استدامة النية في جميع الكـون الصـلاتي ولـو مـع عـدم الاشـتغال �فعالهـا، وإن لم نقـل �لجـزء الصـوري في �ب الصـلاة 
، لكـن هـذا �لنسـبة فالاعراض عنها من دون أن يوجب وقوع فعل بلانية غير موجب للـبطلان كمـا في �ب الوضـوء

إلى الاعراض عن الصلاة، وأما الاعراض عن السورة الذي هو محل كلامنا فهـو غـير موجـب للـبطلان لا للصـلاة ولا 
للســـورة، أمـــا الصـــلاة فلعـــدم الاعـــراض عنهـــا، وأمـــا الســـورة فلعـــدم الـــدليل علـــى أن الاعـــراض موجـــب لبطلا�ـــا هـــذا 

فتوضـيحه أنـه لا إشـكال في أن الغـرض والمـلاك في الارتباطيـات لا يحصـل : �لنسبة إلى الامر الاول وأما الامر الثـاني
إلا بعد الفراغ عن العمل بتمام أجزائه المعتبرة فيـه، إلا أن الشـأن في تصـوير حـال الامـر، فـإن العمـل لـو كـان تـدريجيا  

دائمـا، إذ الصـلاة عبـارة  كالصلاة فبعد الاتيان ببعضه لا يعقل بقاء ذلك الامر كما كـان، إذ يلزمـه اسـتئناف العمـل
عن مجموع الافعال التي أولها التكبير وآخرها التسليم، فلو كان الامر �لصلاة �قيا بعد الاتيان بركعـة أو انقـص كـان 

ومـن هنـا التـزم بعـض الاعـلام أن امتثـال الامـر في التـدريجيات إنمـا يكـون . اللازم هو استئناف الصلاة من رأس دائمـا
 سب تدرج العمل، بمعنى أن فعل كل جزء يوجبعلى وجه التدريج ح
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حصول مقدار من امتثال الامر حسب تعلقه بـذلك الجـزء، ويخـرج ذلـك الجـزء عـن تحـت دائـرة الطلـب كخروجـه عـن 
الارادة في التكوينيات، بداهة أنه من أراد بنـاء الـدار مـثلا فعنـد فعـل كـل جـزء مـن أجـزاء الـدار يخـرج ذلـك الجـزء عـن 

 .الارادة
أشــكل هــذا المعــنى علــى بعــض الاعــلام مــن حيــث ارتباطيــة العمــل فــلا معــنى للامتثــال التــدريجي التــزم �ن وحيــث 

ه للداعويــة والمحركيــة والباعثيــة يســقط �لنســبة إلى الاجــزاء المــأتي �ــا، وهــذا  الامــر وإن لم يســقط بعــد، إلا أن اقتضــاء
إلا �لامتثال، إلا أنـه لا محـيص عـن الالتـزام �حـد  أيضا وإن لا يخلو عن إشكال فإن سقوط اقتضاء الامر لا يكون

 .المسلكين، لما عرفت من أنه لا يعقل بقاء الامر على ما كان عند فعل بعض أجزاء المركب
إنـه بعـد مـا كـان الاعـراض غـير موجـب للـبطلان وبعـد سـقوط الامـر عمـا كـان عليـه بعـد : إذا عرفت ذلك فنقـول

ذ لبقاء الامـر التخيـيري واسـتدامته إلى الفـراغ، بـل لا محـيص عـن القـول بعـدم بقـاء ة بعض السورة، فلا معنى حينئ قراء
ولـيس لـه العـدول لاسـتلزامه الـز�دة بعـدما لم يبطـل الاعـراض مـا قـرأه مـن . الامر التخييري، فيتعين حينئذ إتمام السورة

بعــض الاجــزاء إلا أن المــلاك لم  أن الامــر في التــدريجيات وإن لم يبــق علــى مــا هــو عليــه عنــد فعــل -ودعــوى . الســورة
يحصــل إلا �لفــراغ عــن العمــل بتمــام أجزائــه وعليــه يكــون المــلاك الــذي اقتضــى وجــوب الســورة علــى حالــه وبعــد بقــاء 
الملاك لا موجب لتعين تلك السورة عليه، فله العدول إلى سورة اخرى لان الملاك يحصل �حد الامرين إما �تمـام مـا 

فــإن المــلاك أيضـا لايمكــن بقــاؤه علــى مــا  . ضــعيفة -سـورة اخــرى، فتعيــين الاتمــام بــلا موجـب بـدأ بــه وإمــا �ســتئناف 
كــان وإلا لا قتضــى بقــاء الامــر علــى مــا كــان، لتبعيــة الامــر للمــلاك، فلابــد مــن القــول بســقوط المــلاك أيضــا بمقــدار 

 .ما ذكر�هدخل الاجزاء المأتي �ا فيه، فتأمل في المقام، فإن ارتباطية العمل ربما ينافي 
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ثم إن مـا ذكــر� مــن عـدم بقــاء الامــر علـى مــا كــان عليــه لا يخـتص �لتخيــير الشــرعي بـل يجــري في التخيــير العقلــي 
أيضـــا، وإن كـــان التخيـــير الشـــرعي أوضـــح فحينئـــذ يكـــون الاصـــل عـــدم جـــواز العـــدول مطلقـــا ســـواء قلنـــا �ن الامـــر 

 .�لسورة من �ب التخيير الشرعي أو العقلي
لا إشكال في جواز العـدول مـن  : الاولى: ذلك فاعلم أن توضيح الامر في العدول يقع في طي مسائلإذا عرفت 
الجحد والتوحيد، فيما عدا الجمعـة والمنـافقين في يـوم الجمعـة علـى مـا �تي بيانـه إن شـاء الله، ويـدل  )١(كل سورة إلى 

في الرجـل يقـوم : ﷒الصـحيح عـن الصـادق  على ذلك عدة من الـروا�ت الـتي منهـا مـا رواه عمـرو بـن أبي نصـر في
قـل " يرجع مـن كـل سـورة إلا : ﷒في الصلاة يريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد وقل � أيها الكافرون فقال 

ول عـن كـل الظـاهرة الدلالـة في جـواز العـد )٣(وغير ذلك من الروا�ت . )٢(" قل � أيها الكافرون " و " هو الله أحد 
 .سورة

اختلفـت كلمـات الاصـحاب في حـد العـدول علـى أقـوال ثلاثـة بعـد اتفـاقهم علـى عـدم جـوازه إذا : المسألة الثانيـة
يجـوز العـدول إلى أن يبلـغ ثلثـي السـورة وهـو المنسـوب إلى  : تجاوز ثلثي السورة بل يتعين عليـه إتمـام تلـك السـورة فقيـل

ـــق في الرجـــل يريـــد أن يقـــرأ الســـورة )٤(كاشـــف الغطـــاء  فيقـــرأ غيرهـــا فقـــال . ويـــدل عليـــه روايـــة عبيـــد بـــن زرارة في الموث
 )٥(له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها : ﷒

____________________ 
 ".إلا " والظاهر أن والصحيح : كذا في النسخة  )١(
 .۱ة في الصلاة، ح  من ابواب القراء �۳۵ب  ۷۷۵ص  ۴ج : الوسائل )٢(
 .ة في الصلاة من ابواب القراء �۳۶ب  ۷۷۶ص  ۴ج : الوسائل )٣(
 .۲۲۱ص : كشف الغطاء  )٤(
 . (*)۲ة في الصلاة، ح  من أبواب القراء �۳۶ب  ۷۷۶ص  ۴ج : الوسائل )٥(

   



١٢٥ 

إلى  )١(بلــغ النصــف فلــيس لــه العــدول وهــو الــذي نســبه الشــهيد بجــواز العــدول إلى أن يبلــغ النصــف، فــإذا : وقيــل
 .لا يجمع بين السورتين في الفريضة: ﷒ويدل عليه ما في الفقه الرضوي قال العالم . الاكثر

وســئل عــن الرجــل يقــرأ في المكتوبــة نصــف الســورة، ثم ينســى فيأخــذ في الاخــرى حــتى يفــرغ منهــا ثم ذكــر قبــل أن 
" و " المنـافقون " و " الجمعـة " وتقرأ في صلاتك كلهـا يـوم الجمعـة وليلـة الجمعـة سـورة . )٢(لا �س : ﷒يركع قال 

وإن نسـيتها أو واحـدة فـلا إعـادة عليـك فـإن ذكر�ـا مـن قبـل أن تقـرأ نصـف سـورة فـارجع " سبح اسم ربك الاعلـى 
وعن دعـائم الاسـلام أيضـا عـن . )٣(في صلاتك  إلى سورة الجمعة وإن لم تذكرها إلا بعدما قرأت نصف سورة فامض

ة في الصـلاة بسـورة، ثم رأى أن يتركهـا و�خـذ في غيرهـا فلـه ذلـك مـا لم  من بـدأ �لقـراء: أنه قال ﷒جعفر بن محمد 
هـا والمـراد مـن السـورة الاخـرى أي السـورة الـتي بيـده الـذي يريـد الرجـوع إلى غعير . )٤(�خذ في نصـف السـورة الاخـرى 

 .والمراد من الاخذ هو البلوغ، فها�ن الروايتان تدلان على عدم جواز العدول عند بلوغ النصف
بجــواز العــدول مــا لم يتجــاوز النصــف ونســب هــذا القــول أيضــا إلى الاكثــر ويــدل عليــه عــدة مــن الــروا�ت  : وقيــل

يرجــع إلى الــتي : ﷒رأ في اخــرى قــال كروايــة البزنطــي عــن أبي العبــاس في الرجــل يريــد أن يقــرأ الســورة في الصــلاة فيقــ
 .، هذا)٥(يريد وإن بلغ النصف 

____________________ 
 .۱۹۵ص : ذكرى الشيعة )١(
 .ط استانة مع ختلاف يسير ۱۲۵ص : فقه الرضا )٢(
 .ط استانة �۹ب  ۱۳۰ص : فقه الرضا )٣(
 ".سورة مالم يبلغ نصف ال" وفي المصدر  ۱۶۱ص  ۱ج : دعائم الاسلام )٤(
 . (*)۳ة في الصلاة، ح  من أبواب القراء �۳۶ب  ۷۷۶ص  ۴ج : الوسائل )٥(

   



١٢٦ 

ولم يعمـل �ـا سـوى  )١(ولكن لا يخفى عليك ضـعف القـول الاول لاعـراض الاصـحاب عـن روايـة عبيـد ابـن زرارة 
 اعتبــار فقــه كاشــف الغطــاء، نعــم تــرجيح أحــد القــولين الاخــيرين علــى الآخــر مشــكل، لقــوة دليلهمــا، والاشــكال في

 .الرضا، ودعائم الاسلام في غير محله، كما تكرر منا الكلام في ذلك، فالاحتياط لا ينبغي تركه
وسـورة الجحـد إلى غيرهمـا فيمـا عـدا الجمعـة والمنـافقين في " قل هـو الله أحـد " لا يجوز العدول من : المسألة الثالثة

تقــدم بعــض منهــا، بــل الاحــوط عــدم العــدول عــن هــاتين بــذلك أيضــا كمــا  )٢(يــوم الجمعــة، وقــد تضــافرت النصــوص 
�مــا وإن لم يشــرع بعــد فيهمــا علــى مــا في وســيلة شــيخنا الاســتاذ، ولم يظهــر لنــا  الســورتين إلى غيرهمــا بمجــرد إرادة قراء

 .بعد وجه الاحتياط
. معـة بـلا خـلاف ظـاهرايجوز العدول من السورتين إلى الجمعة والمنـافقين في صـلاة الجمعـة يـوم الج: المسألة الرابعة

" سـورة الجمعـة و : ة في الجمعة بما يقرأ؟ قـال وسألته عن القراء: قال ﷒ويدل عليه رواية علي بن جعفر عن أخيه 
وهـذه  )٣(فاقطعهـا مـن أولهـا وارجـع إليهـا " قـل هـو الله أحـد " وإن أخـذت في غيرهـا وإن كـان " ك المنافقون  إذا جاء

ى جــواز العــدول مــن خصــوص قـل هــو الله أحــد إلى الجمعــة والمنــافقين ولم تتعــرض لجــواز العــدول الروايـة وإن دلــت علــ
" قــل هـو الله أحــد " مـن الجحـد، إليهمــا إلا أن الظـاهر اتحــاد حكـم الســورتين في ذلـك، مضــافا إلى ماقيـل مــن أهميـة 

للفـــرد الخفـــي فالعـــدول مـــن  الوصـــلية في الروايـــة حيـــث إ�ـــا بيـــان" إن " مـــن ســـورة الجحـــد، كمـــا يســـتفاد ذلـــك عـــن 
 .الجحد، إليهما يكون أولى �لجواز كما لا يخفى

____________________ 
 .۲ة في الصلاة ح  من أبواب القراء �۳۶ب  ۷۷۶ص  ۴ج : الوسائل )١(
 .ة في الصلاة من أبواب القراء �۳۵ب  ۷۷۵ص  ۴ج : الوسائل )٢(
 . (*)۴ة في الصلاة، ح  من أبواب القراء �۶۹ب  ۸۱۴ص  ۴ج : الوسائل )٣(

   



١٢٧ 

لا يجوز العدول عن سورة الجمعة والمنافقين إلى غيرهما وإن كان سورة التوحيد والجحـد لاطـلاق : المسألة الخامسة
:  الصــلاة بســورة إلى أن قــالة في مــن بــدأ �لقــراء: أنـه قــال ﷒مـا في خــبر دعــائم الاســلام روينــا عــن جعفــر بــن محمد 

مـن الاولويـة وهــي : الخـبر، مضـافا إلى مــا قيـل. )١(وكـذلك سـورة الجمعـة والمنـافقين في الجمعــة لا يقطعهمـا إلى غيرهمـا 
بداهـــة أنـــه إذا جـــاز العـــدول مـــن كـــل ســـورة إلى اخـــرى إلا التوحيـــد . �لنســـبة إلى مـــا عـــدا التوحيـــد والجحـــد مقطوعـــة

ــك جــاز العــدول منهمــا إلى الجمعــة والمنــافقين، فعــدم جــواز والجحــد فإنــه لا يجــوز العــ دول منهمــا إلى غيرهمــا ومــع ذل
 .نعم الاولوية �لنسبة إلى العدول إلى التوحيد والجحد تكون ظنية، فتأمل. العدول منهما إلى غيرهما يكون أولى

قين يخــتص بصــلاة الجمعــة أو هــل جــواز العــدول مــن ســورة التوحيــد والجحــد إلى الجمعــة والمنــاف: المســألة السادســة
يعــم صــلاة الظهــر أيضــا في يــوم الجمعــة أو يعــم العصــر بــل الصــبح أيضــا؟ ظــاهر غــير واحــد هــو الاختصــاص لكنــه 

جــه �لنسـبة إلى صــلاة الظهـر ممــا لا وجــه لـه إلا دعــوى انصـراف الجمعــة في الاخبــار إلى صـلاة الجمعــة، وهـو ممــا لا و 
إلا أنـه حيـث  . بعض الاخبار، وهو يعم صلاة ظهر بل صلاة العصر والصبحمضافا إلى ثبوت يوم الجمعة في ] له [

كان جواز العدول إليهما لاجل استحبا�ما في خصوص صلاة الجمعة والظهر في يوم الجمعـة، حـتى تـوهم وجو�مـا 
لتوحيـد فيها، وهذا الاستحباب �ذه المثابة لم يثبت في صلاة العصر والصـبح، اختـار بعـض عـدم جـواز العـدول مـن ا

ولكــن لا يخفــى عليــك أن مجــرد الاســتحباب لا يكفــي في جــواز العــدول . والجحــد إليهمــا في العصــر والصــبح، هــذا
 ة السورتين في الصبح والعصر من يوم الجمعة أيضا، فالمتبع هو مضافا إلى استحباب قراء

____________________ 
 . (*)۱۶۱ص  ۱ج : دعائم الاسلام )١(

   



١٢٨ 

انسباق خصوص صلاة الجمعة والظهر من يوم الجمعة، مع أن الاصل عدم جواز العـدول علـى مـا  الدليل، ولا يبعد
 .تقدم فتأمل

هل جواز العـدول إلى الجمعـة والمنـافقين مطلقـا، أو يخـتص بمـا إذا لم يتجـاوز النصـف، أو لم يبلـغ : المسألة السابعة
ت البـــاب مطلقـــة، نعـــم قيـــد في روايـــة الفقـــه النصــف علـــى الخـــلاف المتقـــدم؟ نســـب إلى المشـــهور الاختصــاص، وروا�

بعـدم بلـوغ النصـف وهـذا قرينـة علـى اعتبـار الكتـاب حيـث لم يكـن لمـا نسـب إلى المشـهور دليـل  )١(الرضـوي المتقدمـة 
 .صالح إلا الرواية

ظــاهر بعــض الاخبــار اختصــاص العــدول بمــاإذا كــان الــدخول في الســورة المعــدول عنهــا نســيا�، : المســألة الثامنــة
 .المسألة بعد تحتاج �مل �م في الاخبارو 

 .الظاهر عدم جواز العدول من التوحيد إلى الجحد و�لعكس لخلو الاخبار عن ذلك: المسألة التاسعة
 .وقد تقدم أن الاصل عدم العدول إلا ما قام الدليل عليه

قـــدم مـــن لـــزوم تعيـــين البســـملة يجـــب إعـــادة البســـملة للســـورة المعدولـــة إليهـــا، لان ذلـــك لازم مات: المســـألة العاشـــرة
 .والبسملة التي قرأها أولا إنما عينها للسورة المعدول عنها فلا يجوز الاكتفاء �ا للسورة المعدول إليها

ة في صلاة الصبح واوليـي المغـرب والعشـاء، والاخفـات في اوليـي الظهـر والعصـر  يجب الجهر �لقراء: الامر التاسع
رحمهمـا  )٢(ولم ينسب الخلاف إلا إلى الاسـكافي والمرتضـى . المشهور بين الاصحاب في غير يوم الجمعة، على ما هو

ة فيمـا لا ينبغـي أن يجهـر  رجـل جهـر �لقـراء: قلـت لـه ﷒ويدل على المشهور صحيحة زرارة عن أبي جعفـر  -الله 
فقـد نقـض صـلاته وعليـه الاعـادة، وإن  أي ذلـك فعـل متعمـدا: ﷒فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيـه فقـال 

 فعل ذلك �سيا
____________________ 

 .ط استانة �۸ب  ۱۳۰ص : فقه الرضا )١(
 .كتاب الصلاة  ۹۳ص : مختلف الشيعة )٢(

   



١٢٩ 

ودلالتها على ما ذهب إليه المشهور واضحة سواء قـرأ نقـص �لصـاد المهملـة  )١(أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه 
أولا ينافيــه عــدم اســتفادة الوجــوب مــن لفــظ لا ينبغــي في . لمعجمــة، مضــافا إلى التصــريح بوجــوب الاعــادةأو نقــض �

السؤال بعد ما كان العبرة �لجواب مضافا إلى استبعاد سؤال مثـل زرارة عـن حكـم المسـألة لـو كـان حكـم المسـألة هـو 
ة الروايــة علــى الوجــوب، وفي معناهــا روايــة الاســتحباب الــذي يجــوز تركــه، وحينئــذ لا ينبغــي الاشــكال في وضــوح دلالــ

مضافا إلى ما يستفاد ذلك من جملة الاخبار الواردة في حكمة تشريع الصـلوات الجهريـة والاخفاتيـة،   )٢(اخرى لزرارة 
سـألته : قـال ﷒نعم ربما يعارض ذلك بما في صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى . كما لاتخفى على الملاحظ

إن شــاء جهــر وإن شــاء لم : ﷒ة هــل عليــه أن لا يجهــر؟ قــال  يصــلي مــن الفــرائض مــا يجهــر فيــه �لقــراء عــن الرجــل
 .، هذا)٣(يجهر 

هل عليـه أن لا يجهـر " فلاجماله لان قوله : ولكن لا يخفى عليك عدم مقاومة هذا الصحيح للمعارضة، أما أولا
وإمـا بتقـدير " لـه " بمعنى " عليه " إلا بضرب من التأويل إما بحمل بعد فرض السؤال عما يجهر فيه مما لا يستقيم " 
علـى غـير " هـل عليـه أن لا يجهـر " فيكون المعنى هل عليه شئ ان لا يجهر أي إذا لم يجهـر، أو يحمـل قولـه " شئ " 

 ما يجهر فيه، فيصير المعنى هل عليه أن لا يجهر في سائر الاذكار، ولا يخفى بعد هذه المحامل
فلموافقتهــــا للتقيــــة، لان المحكــــي عــــن : و�نيــــا. ا الاخــــير، وعلــــى كــــل حــــال لا تخلــــو الروايــــة عــــن إجمــــالخصوصــــ

 عدم وجوب الجهر، )٤(الجمهور
____________________ 

 .۲و  ۱ة في الصلاة  من ابواب القراء �۲۶ب  ۷۶۶ص  ۴ج : الوسائل )٢(و  )١(
  .۶ة في الصلاة، ح  من ابواب القراء �۲۵ب  ۷۶۵ص  ۴ج : الوسائل )٣(
 . (*)۲۳۰ص  ۱ج : الفقه على المذاهب الاربعة )٤(

   



١٣٠ 

 .فالاقوى ما ذهب إليه المشهور، هذا كله في غير يوم الجمعة
ات وأما في يوم الجمعة فإن صليت جمعة فظـاهر الاصـحاب اسـتحباب الجهـر فيهـا، وربمـا يظهـر مـن بعـض التعبـير 

علـى وفـق تعبـير الاخبـار، وعلـى كـل حـال ظـاهر " يجهـر "   وجوبه، حيث إن المحكي عن بعض الاعلام هو التعبير ب
الاخبار الواردة في الباب هو الوجوب، إلا أنه حكي الاجماع على عدم وجوبه، فلاينبغي ترك الاحتيـاط �لجهـر، إذا 

ار ولا من حيـث الاقـوال، أمـا الاخبـار فلـم يـرد في المقـام احتمال وجوب الاخفات ليس في البين لا من حيث الاخب
ت أن للاصـحاب في المسـألة قـولين لا �لـث لهمـا إمـا الوجـوب : ما يدل على المنع عن الجهر، وأمـا الاقـوال فقـد عرفـ

ب بعــد ذلــك احتيــاط الشــيخ  �لاخفــات، علــى مــا يظهــر مــن حاشــيته علــى  - ﷙ -وإمــا الاســتحباب، فمــن الغريــ
صلاة الظهر وصلاة الجمعة، ولكـن في " فيهما " والاحوط فيهما الاخفات والمراد من : العباد، حيث قال فيهانجاة 

 .بلا تثنية الضمير" فيها " بعض النسخ 
والظـــاهر أن يكـــون هـــذا هـــو الصـــحيح ويكـــون التثنيـــة مـــن نســـخ الكتـــاب، إذا لم نجـــد خـــبرا ولا قـــولا يـــدل علـــى 

ـــك،  وأمـــا إن صـــليت ظهـــرا فالمشـــهور أيضـــا هـــو . فمقتضـــى الاحتيـــاط هـــو الجهـــرالاخفـــات مـــع بـــذل الوســـع في ذل
اسـتحباب الجهــر، ولكــن عـن بعــض الاعــلام تعــين الاخفـات، والانصــاف أن المســألة لا تخلـو عــن إشــكال، لتعــارض 

بي سـألت إذ في رواية الحل. الاخبار في المقام، فإن ظاهر روايتي الحلبي وخبر محمد بن مسلم ومحمد بن مروان هوالوجوب
 .نعم: ة؟ فقال ة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر �لقراء أ� عبدالله عن القراء

____________________ 
 . (*)۳ة في الصلاة، ح  من أبواب القراء �۷۳ب  ۸۱۹ص  ۴ج : الوسائل )١(

   



١٣١ 

الجمعـة جماعـة بغـير خطبـة واجهـروا صـلوا في السـفر صـلاة : قـال لنـا ﷒وفي خبر محمد بن مسلم عن أبي عبـدالله 
 ﷒وفي روايــة ابــن مــروان ســألت أ� عبــدالله . )١(إنــه ينكــر علينــا الجهــر �ــا في الســفر فقــال اجهــروا : ة فقلــت �لقــراء

 .)٢(ة فيها جهر  تصليها في السفر ركعتين والقراء: عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر؟ فقال
في ظهــور هــذه الــروا�ت في الوجـــوب ممــا لا وجــه لهــا بعــد الامـــر �لجهــر في روايــة محمد بــن مســلم هـــذا، والمناقشــة 

وظاهر خبر جميل وخبر محمد بن مسلم أيضا هو الحرمة، إذ في خبر جميـل سـألت أ� عبـدالله عـن الجماعـة يـوم الجمعـة 
ة إنمــا يجهــر إذا    يجهــر الامــام فيهــا �لقــراءيصــنعون كمــا يصــنعون في غــير يــوم الجمعــة في الظهــر، ولا: في الســفر فقــال
 .ولا يخفى ظهور الخبرين في المنع عن الجهر. )٤(وفي معناه خبر محمد بن مسلم . )٣(كانت خطبة 

وربما نقل عن بعض التفصيل بين الامام وغيره فيجهر الامام دون غيره ولعل مستنده ما عـن قـرب الاسـناد عمـن 
ولكن يمكن الخدشة في دلالته على . هذا )٥(لا يجهر إلا إلامام : يجهر فيهما؟ قال صلى العيدين وحده والجمعة هل

أي لا يجهــــر إلا إذا صــــليت جمعــــة، بقرينــــة ذكــــر " لا يجهــــر إلا الامــــام " التفصــــيل، لاحتمــــال أن يكــــون المــــراد مــــن 
 العيدين، وعليه يكون الخبر من أدلة المنع المطلق ويوافق رواية

____________________ 
 .۶ة في الصلاة ح  من أبواب القراء �۷۳ب  ۸۲۰ص  ۴ج : الوسائل )١(
 .۷ة في الصلاة، ح  من أبواب القراء �۷۳ب  ۸۲۰ص  ۴ج : الوسائل )٢(
 .۸ة في الصلاة ح  من أبواب القراء �۷۳ب  ۸۲۰ص  ۴ج : الوسائل )٣(
 .۹ة في الصلاة ح  من أبواب القراء �۷۳ب  ۸۲۰ص  ۴ج : الوسائل )٤(
 .۵ص  ۹۸ص : قرب الاسناد )٥(

   



١٣٢ 

فلابـد مـن حملـه علـى مـا ذكـر� للتصـريح �لمنـع عـن جهـر . جميل وخبر محمد بن مسلم لو لم يكن الخبر ظـاهرا في ذلـك
وحينئذ يقع التعارض بين الاخبـار تعارضـا تباينيـا، إذ هـي بـين طـائفتين . )٢(، ومحمد بن مسلم )١(الامام في رواية جميل 
 .ب الجهر في ظهر يوم الجمعة، وطائفة تدل على المنع فيها، هذاطائفة تدل على وجو 

حمل أخبـار المنـع علـى التقيـة والخـوف، لبنـاء الجمهـور علـى تعـين الاخفـات في  - ﷙ -ونقل عن شيخ الطائفة 
ــب العلامــة  ويــدل علــى أن . )٣(صــلاة الظهــر يــوم الجمعــة، كمــا نقــل حكايــة، ذلــك في مفتــاح الكرامــة عــن بعــض كت

: ولا ينافيـه قولـه بعـد ذلـك" أنـه ينكـر علينـا الجهـر �ـا " مذهب الجمهور ذلك قوله في روايـة محمد بـن مسـلم السـابقة 
اجهروا، إذ لعل إنكارهم لم يكن بمثابة يصل إلى حد الخوف ا�وز لترك الجهر، وحينئـذ تبقـى أدلـة وجـوب الجهـر بـلا 

ى الاســتحباب، مــع أن ظاهرهــا الوجــوب إلا أن يكــون وجــه معــارض، ويبقــى حينئــذ وجــه حمــل المشــهور الاخبــار علــ
ذلك هو كون الامر في المقام واردا في مقام توهم الحضر فلايدل علـى الوجـوب، فتأمـل، فـإن المسـألة غـير خاليـة عـن 
شوائب الاشكال، فلا ينبغي الاحتياط �لاخفات بعد وجود القول بتعينه والاجماع علـى عـدم الوجـوب والجمـع بـين 

 .ر والاخفات أولى وأحوط، كما حكي أن عمل بعض الاعلام كان ذلكالجه
ة كل من الفاتحة والتسـبيحات الاربـع،  ة في الركعتين الاخيرتين ولا إشكال في جواز قراء بقي في المقام حكم القراء

التسـبيحات، وكذا لاإشكال في وجـوب الاخفـات إذا قـرأ الفاتحـة للاجمـاع علـى ذلـك، إنمـا الاشـكال فيمـا إذا اختـار 
 ولم يقم

____________________ 
 .۸ة في الصلاة، ح  من أبواب القراء �۷۳ب  ۸۲۰ص  ۴ج : الوسائل )١(
 .۶ة في الصلاة، ح  من أبواب القراء �۷۳ب  ۸۲۰ص  ۴ج : الوسائل )٢(
 . (*)كتاب الصلاة  ۹۵ص : مختلف الشيعة )٣(

   



١٣٣ 

ولكـن . حكمها مع الفاتحة كما يدل عليـه بـدليتها عنهـا دليل واضح على وجوب الاخفات فيها سوى دعوى اتحاد
لم يثبــت البدليــة مــن جميــع الجهــات حــتى في الجهــر والاخفــات، وإن ادعــي الاجمــاع علــى البدليــة مــن جميــع الجهــات 

وربمـا اسـتدل لهــا بمـا في صـحيح علـي بــن . ولكـن لم يعلـم تحقـق الاجمـاع علــى ذلـك أيضـا، فالمسـألة خاليــة عـن الـدليل
عــن الــركعتين اللتــين يصــمت فيهمــا الامــام أيقــرأ فيهمــا �لحمــد وهــو إمــام يقتــدى بــه؟  ﷒أل أ� الحســن يقطــين ســ

 .هذا. )١(إن قرأ فلا �س وإن صمت فلا �س : ﷒فقال 
ولكـن ينبغــي عــد هـذه الروايــة مــن المحمـلات لان حمــل الصــمت علـى الاخفــات خــلاف الظـاهر، بــل الظــاهر منــه 

ة شـئ في الـركعتين الاخيرتـين، فيحتمـل  كوت وهو يناسب مذهب بعض العامة مـن القـول بعـدم وجـوب قـراءهو الس
ورودهــــا مــــورد التقيــــة فالمســــألة حينئــــذ تخلــــو عــــن الــــدليل، ولــــذا اختــــار بعــــض الاعــــلام عــــدم وجــــوب الاخفــــات في 

الجهر، ولم نعثر علـى مـا  دلالة بعض الاخبار على رجحان )٢(التسبيحات وإن جعله أحوط، بل حكي عن ا�لسي 
 .يدل على ذلك

نعم قيل إنه يحتمل أن يكون مراد ا�لسي من بعض الاخبار مافي خبر رجاء ابن ضاحك من أنه صـحب الرضـا 
ومــا في خــبر أحمــد بــن علــي مــن أنــه صــحب . )٣(مــن المدينــة إلى مــرو فكــان يســبح في الاخــراوين بقــول ســبحان الله 

وهـــا�ن الروايتـــان بضـــميمة مـــا قيـــل مـــن أنـــه يعتـــبر في  )٤(الاواخـــر مـــن التســـبيحات الرضـــا فكـــان يســـمع مـــا يقولـــه في 
 كان يجهر  ﷒الاخفات أنه لا يسمع غيره يدلان على أنه 

____________________ 
 .۱۳من ابواب صلاة الجماعة، ح  �۳۱ب  ۴۲۴ص  ۵ج : الوسائل )١(
 .�۲۴ب  ۹۵ص  ۸۵ج : بحار الانوار )٢(
 .لكن رواه عن رجاء ابن أبي الضحاك ۸ة في الصلاة، ح  من ابواب القراء �۴۲ب  ۷۸۲ص  ۴ج : ائلالوس )٣(
 . (*)۱۸۰ص  ۲ج : عيون اخبار الرضا )٤(

   



١٣٤ 

أنــه ينبغــي  -مدظلــه  -�لتســبيحات، هــذا، ولكــن ســيأتي مــافي تحديــد الاخفــات بــذلك، بــل ذكــر شــيخنا الاســتاذ 
ات، حيث إن التعبير �نه كان يسمع مـا يقولـه، إنمـا يناسـب الاخفـات، إذ جعل رواية أحمد بن علي من أدلة الاخف

 .ته كما لا يخفى فتأمل جيدا كان يجهر لا يقال سمعت، قراء  ﷒مع أنه 
في ضابط الجهر والاخفـات، لا يخفـى عليـك أنـه لـيس في الاخبـار تحديـد للجهـر والاخفـات علـى : الامر العاشر

لعــرفي، كمــا يضــتح ذلــك بعــد المراجعــة، وكــذلك لــيس في المقــام إجمــاع تعبــدي علــى خــلاف خــلاف المعــنى اللغــوي وا
ذلك، وتحديد الاعلام الجهـر بسـماع القريـب والاخفـات بسـماع نفسـه لا ينـافي معناهمـا العـرفي فـإن تحديـد الاخفـات 

د حركـة الشـفة كمـا يشـهد ة وكـان مـن مجـر  بذلك إنما هو لبيـان أقـل مراتبـه، إذ لـو لم يسـمع نفسـه خـرج عـن كونـه قـراء
 .)١(ة  ولان ما لايسمع لايعد كلاما ولاقراء: بذلك ذيل عبارة التذكرة من قوله

التأمـل في كلمـات الاعـلام ممـا يوجـب القطـع �ن المـراد مـن تحديـد الاخفـات بـذلك إنمـا هـو لبيـان أقـل : و�لجملة
حـتى لا يرجـع التحديـد بـذلك إلى بيـان أقـل مراتبـه، مراتبه، لا لبيـان أنـه يعتـبر في حقيقـة الاخفـات عـدم سمـاع الغـير، 
 .)٢(وإن أوهم ذلك بعض التعبيرات، كالعبارة المحكية عن ابن إدريس 

وعلى كل حال الظاهر أن الجهر هو عبارة عن اظهار جرسية الصـوت المـلازم لسـماع القريـب، والاخفـات عبـارة 
لغير أو لم يسـمعه، نعـم يعتـبر سماعـه نفسـه لمـا عرفـت عن الاسرار �لصوت وعدم إظهار جرسية الصوت سواء سمعه ا

ة مع عدم سماعه وهذا المعنى من الجهر والاخفات هو المعنى الذي يطابق عليه العرف واللغـة، مـع  من أنه لا يعد قراء
 عدم انعقاد إجماع على خلافه، وعبارة التذكرة

____________________ 
 .۱۶، ص ۱۱۷ص  ۱ج : التذكرة )١(
 . (*)۲۹ص  ۴۶ص : رائرالس )٢(

   



١٣٥ 

ــق علــى مــا ذكــر�ه فــلا وجــه للتوقــف في المســألة لتــوهم انعقــاد الاجمــاع علــى اعتبــار عــدم سمــاع الغــير في  وغيرهــا ينطب
 .- ﷙ - )١(كما يظهر من صاحب الجواهر . الاخفات

بـــدعوى أن الاخفـــات وبمــا ذكـــر� يظهـــر أن التقابـــل بــين الجهـــر والاخفـــات تقابـــل التضــاد لا الســـلب والايجـــاب، 
عبارة عن عدم إظهار جرسية الصوت، فإن الاخفات أمر وجودي الذي هو عبارة عن الاسـرار �لصـوت المعـبر عنـه 

ولا أن يكــون بينهمــا العمــوم مــن " بلنــد "   المقابــل لاظهــار الصــوت المعــبر �ــا ب" آهســته " و " يــواش "   �لفارســية ب
أن يكــون فيــه جرســية الصــوت يصــدق عليــه الجهــر والاخفــات معــا، لمــا  وجــه، بــدعوى أن مــا يســمعه الغــير مــن دون

 .عرفت من أن ذلك لا يكون جهرا بل هو إخفات ليس إلا، فالتقابل بينهما يكون تقابل التضاد
 -مدظلــه  -نعــم في كو�مــا ممــا لا واســطة بينهمــا أو كــان بينهمــا واســطة إشــكال، وإن اختــار شــيخنا الاســتاذ 

ولكــن الظــاهر عــدم الواســطة، . ى أن مــا يكــون كــالمبحوح لا يســمى لا جهــرا ولا إخفــا� هــذاثبــوت الواســطة، بــدعو 
ومــا جعلــه شــيخنا مــن الواســطة لــيس كــذلك بــل هــو داخــل في الاخفــات موضــوعا، نعــم ينبغــي خروجــه منــه حكمــا 

 .لانصراف الادلة إلى غير ذلك فتأمل جيدا
عــن النســاء هــل  ﷒بــن جعفــر ســأل أخــاه موســى لــيس علــى النســاء جهــر لروايــة علــي : الامــر الحــادي عشــر

ؤم النســاء فتجهــر بقــدر مــا تســمع قراء: ﷒ة قــال  علــيهن جهــر �لقــراء وظــاهر الــذيل  )٢(�ــا  لا إلا أن تكــون امــرأة تــ
 وإن كان وجوب الجهر إذا كانت إماما إلا أنه لم يحك عن أحد الوجوب، مضافا إلى أن

____________________ 
 .۳۷۶ص  ۹ج : جواهر الكلام )١(
 . (*)۳ة في الصلاة، ح  من ابواب القراء �۳۱ب  ۷۷۲ص  ۴ج : الوسائل )٢(

   



١٣٦ 

 .الامر في المقام وارد مورد توهم الحظر فلا دلالة فيه على الوجوب، نعم قيل �ستحباب الجهرعليهن في هذه الصورة
أو جــوازه علــيهن بمــا إذا لم يســمع الاجنــبي صــو�ا وعلــى كــل حــال ظــاهر بعــض الاعــلام تقييــد اســتحباب الجهــر 

مما لايتحصل لنا معناه فإنه لم يقم دليل علـى كـون صـوت المـرأة  -كماترى   -وإلا حرم وأبطل الصلاة، وهذا التقييد 
ـــت الـــوحي مـــع  عـــورة يحـــرم عليهـــا إظهارهـــا مـــع قيـــام الســـيرة المســـتمرة علـــى خلافـــه، ومـــع مـــاورد مـــن مكالمـــة أهـــل بي

 .دون أن يكون هناك ضرورة مبيحة لذلك الاجانب من
فدعوى كون صوت المرأة عورة يحرم عليها إظهارها دون اثبا�ا خرط القتاد، مع انه لو سـلم كونـه عـورة، فـدعوى  
كونه مبطلا للصـلاة محـل منـع، لعـدم انـدراج المقـام في �ب النهـي عـن العبـادة، اذ لم يـرد النهـي في خصـوص الصـلاة 

ة وحرمـة إظهـار  منهيا عنها لو صنعا بل مطلقا يعم الصلاة وغيرها، فيكون بين أدلة وجوب القراءة  حتى تكون القراء
نعم ربما يتوهم اندارج المقام في �ب اجتماع الامر والنهي وهـو ايضـا محـل منـع، لانـه يعتـبر . الصوت العموم من وجه

ــز أحــدهما عــن الآخــر ولا يمكــن  في �ب اجتمــاع الامــر والنهــي اتحــاد متعلــق الامــر إيجــادا ووجــودا علــى وجــه لا يتمي
 .الاشارةإليه حسا وعقلا وهذا بخلاف المقام
ة مغــاير لهــا قابــل �لتحليــل العقلــي الاشــارة إلى كــل منهمــا ويكــون مابحــذاء  فــإن الجهــر وصــف مــن أوصــاف القــراء

ار�ت والمتلازمــات الاتفاقيــة، ة أشــبه شــئ �لمقــ أحــدهما عنــد العقــل غــير مــا بحــذاء الآخــر، فــالجهر �لنســبة إلى القــراء
ت أنــه لـيس علـى النســاء . وحينئـذ فـلا يقتضـي حرمــة الجهـر الـبطلان، فتأمـل في المقــام جيـدا وعلـى كــل حـال قـد عرفـ

جهــر في الصــلاة الجهريــة بــل تتخــير بينهمــا، فهــل الحكــم في الاخفاتيــة كــذلك أو أنــه يتعــين عليهــا الاخفــات؟ حكــي 
 الصلوات الجهرية والاخفاتية نظرا عن بعض القول �لتخيير مطلقا في

   



١٣٧ 

إلى أن أدلة وجوب الاخفات مختصة �لرجال فلا تعم النساء فتبقى النساء على الاصل الاولي مـن عـدم تعـين الجهـر 
ـــة وعـــدم ذكـــر الرجـــال فيهـــا، مـــع أنـــه لـــو ســـلم  ـــك �طـــلاق بعـــض الادل والاخفـــات ويلزمـــه التخيـــير، وقـــد اشـــكل ذل

ة الاشــتراك في التكليــف تقتضــي ثبــوت حكــم الرجــال للنســاء إلا مــا خــرج �لــدليل  اختصــاص الادلــة �لرجــال فقاعــد
هـــذا ولكـــن قاعـــدة الاشـــتراك في  )١(لـــيس علـــى النســـاء جهـــر : ﷒كوجـــوب الجهـــر حيـــث اخـــتص �لرجـــال لقولـــه 

ا واحتملنا قريبـا واجدا لخصوصية كان الآخر فاقدا له. التكليف إنما يكون مع اتحاد الصنف، فإذا كان أحد الصنفين
فلا يمكننا التمسـك بقاعـدة الاشـتراك، وفي المقـام يحتمـل قريبـا اختصـاص الحكـم �لرجـال . دخل تلك المزية في الحكم

مـــن حيـــث نفـــي الجهـــر علـــيهن، لاحتمـــال أن يكـــون نفـــي الجهـــر لاجـــل خـــروج المـــرأة عـــن مقســـم الجهـــر والاخفـــات 
ك هذا، ولكن مقتضى مطلوبية التستر مـن المـرأة هـو اشـتراكها مـع واختصاصه �لرجال، وحينئذ لا تتم قاعدة الاشترا

الرجال في الصلوات الاخفاتية ويكون الحكمة في عدم وجوب الجهر عليها هو ذلك، فحينئذ لا مـانع مـن التمسـك 
 .بقاعدة الاشتراك على فرض اختصاص الادلة �لرجال، فتأمل جيدا

أو أجهر في موضع الاخفات عالما بطلـت صـلاته وإن كـان ذلـك إذا خافت في موضع الجهر : الامر الثاني عشر
الــواردة في المقــام،  )٢(لجهــل أو نســيان أو غفلــة صــحت صــلاته ولا يوجــب إعاد�ــا، كمــا هــو صــريح صــحيحة زرارة 

 وتفصيل البحث عن ذلك وإن كان �تي في �ب الخلل إلا أنه لا �س. التي تقدمت سابقا
____________________ 

 .ط طهران نقلا �لمعنى �۱۰۰ب ما يجب على النساء في الصلاة ص : ب الاسنادقر  )١(
 . (*)۱ة في الصلاة، ح  من أبواب القراء �۲۶ب  ۷۶۶ص  ۴ج : الوسائل )٢(

   



١٣٨ 

إن ظــــاهر الاخبــــار والــــروا�ت كــــون الجهــــر : بــــذكره في المقــــام أيضــــا، فنقــــول قبــــل ذكــــر الاقســــام المتصــــورة في المقــــام
ة ولا تخفــى الثمــرة بــين الــوجهين، فــإن مــا كــان شــرطا  ة لاشــرط لــنفس القــراء لصــلاة في حــال القــراءوالاخفــات شــرطا ل

للصلاة في حال الجزء فبمجرد الخروج عن ذلك الجـزء يفـوت محـل الشـرط، ولا يمكـن تداركـه بعـد ذلـك وإن تـذكر ولم 
ب للــز�رة العم ديــة، وهــذا بخــلاف مــا إذا كــان شــرطا يــدخل بعــد في الــركن لان تداركــه يســتلزم تكــرار الجــزء وهــو موجــ

لنفس الجزء، فـإن محلـه �ق إلى أن يـدخل في الـركن ومـع عـدم الـدخول في الـركن لا بـد مـن تداركـه ولـو اسـتلزم تكـرار 
نفس الجزء، لان الجزء الفاقد للشـرط وجـوده كعدمـه، فيجـب عليـه إتيـان الجـزء �نيـا واجـدا للشـرط، نعـم لـو لم يتـذكر 

إذ وصــف الجـزء لا يزيـد حكمـه عــن " لا تعـاد " كن فقـد فـات محلــه، ويكـون منـدرجا في حـديث إلى أن دخـل في الـر 
أصــــل الجــــزء، فكمــــا أن نفــــس الجــــزء إذا لم �ت بــــه في محلــــه نســــيا�، ولم يتــــذكر إلى أن دخــــل في الــــركن فــــات محلــــه، 

لم يعلــم أنــه مــن وصــحت صــلاته فكــذلك وصــف الجــزء، هــذا إذا علــم كــون الشــرط مــن أي القبيلــين وأمــا إذا شــك و 
 .شرائط نفس الجزء أو من شرائط الصلاة في حال الجزء

فإن كان لدليل اعتبـار الجـزء إطـلاق كـان مقتضـى الاطـلاق هـو عـدم اشـتراط الجـزء بـذلك الوصـف، وإن لم يكـن 
له إطلاق فمقتضى الاصل العملـي أيضـا هـو عـدم اشـتراط الجـزء بـه لرجـوع الشـك فيـه إلى الشـك في وجـوب تداركـه 

كمــا أن حــديث الرفــع يقتضــي عــدم اشــتراط الجــزء بــه، ولا . ل الــدخول في الــركن، والاصــل يقتضــي عــدم الوجــوبقبــ
يعــارض �صـــالة عـــدم اشـــتراط الصــلاة بـــه، فإنـــه لـــيس المقــام مـــن دوران الامـــر بـــين المتبــاينين حـــتى يقـــع المعارضـــة بـــين 

ن شــرطا للجــزء فهــو شــرط للصــلاة أيضــا ولا الاصــلين، بــل مــن �ب دوران الامــر بــين الاقــل والاكثــر، إذ كــل مــا كــا
 وأما الشك في شرطيته للجزء، وقد عرفت أن مقتضى. عكس، فحينئذ شرطية ذلك الشئ للصلاة معلوم

   



١٣٩ 

الاصــل اللفظــي والعملــي هــو عــدم اشــتراط الجــزء بــه، وســيأتي توضــيح ذلــك أيضــا في محلــه إذا عرفــت ذلــك فنقــول في 
هرية والاخفاتية في الاخبار هو كون الجهر والاخفات شرطين للصـلاة في حـال ظاهر تقسيم الصلوات إلى الج: المقام
ة الظاهر في عدم اشتراطهما �ما، وعلى تقدير الشـك، فقـد عرفـت أن مقتضـى  ة مضافا إلى إطلاق أدلة القراء القراء

الاخفــات نســيا� لم ة �مــا، فمقتضــى القاعــدة هــو أنــه لــو تــرك الجهــر و  الاصــل العملــي أيضــا هــو عــدم اشــتراط القــراء
ة وتــدارك الجهــر أو الاخفــات، وإن تــذكر قبــل الــدخول في الركــوع ومضــى في صــلاته ولا  يجــب عليــه العــود إلى القــراء

ة كــان الــلازم هــو التفصــيل بــين التــذكر  ، نعــم لــو قلنــا إ�مــا شــرطان للقــراء)١(" لا تعــاد " شــئ عليــه بمقتضــى حــديث 
 .فلا يجب العود قبل الركوع فيجب العود، وبعد الركوع

كماتقــدم، هــذا بحســب مــا تقتضــيه القاعــدة الاوليــة مــع قطــع النظــر عــن صــحيحة زرارة الــواردة في المقــام، ولكــن 
ة مطلقــا ولــو تــذكر قبــل الركــوع فيســقط حينئــذ البحــث  مقتضــى إطــلاق الصــحيحة هــو عــدم وجــوب العــود إلى القــراء

 .لعدم فائدة للبحث عن ذلك. ة للقراءعن كون الجهر والاخفات شرطين للصلاة أو شرطين 
إلا أن يقال بعـدم إطـلاق الصـحيحة لـذلك كمـا حكـي عـن بعـض، ولكـن منـع إطـلاق الصـحيحة في غـير محلـه، 
فمقتضــى إطــلاق الصــحيحة هــو عــدم وجــوب التــدارك، ولــو تــذكر بمجــرد الخــروج عــن الكلمــة الــتي أجهــر أو أخفــت 

 .فيها
ت ذلــك فنقــول ــ ورة في تــرك مــا وجــب عليــه مــن الجهــر والاخفــات كثــيرة، ويجمعهــا أن إن الاقســام المتصــ: إذاعرف

الترك إما أن يكون عن عمد وعلم �لحكم والمفهوم والمحل، كما إذا علم بوجوب الجهر عليه في الركعتين الاوليين مـن 
 صلاة

____________________ 
 . (*)۱من أبواب القبلة، ح  �۹ب  ۲۲۷ص  ۳ج : الوسائل )١(
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 .ومع ذلك أخفت فيهما مع التفاته أنه في الركعتين الاوليين. وعلم أيضا معنى الجهرالمغرب 
وإما أن يكون عن سهو ونسيان، وإمـا أن يكـون عـن جهـل، وفي كـل منهمـا إمـا أن يكـون في الحكـم �ن يكـون 

 .جاهلا �صل وجوب الجهر والاخفات في الشريعة
المحـل كمـا إذا جهـل وجـوب الاجهـار في صـلاة المغـرب مـع علمـه أو كان �سيا له بعـد علمـه، وإمـا أن يكـون في 

إجمــالا بثبــوت الجهــر والاخفــات في الشــريعة، ولكــن تخيــل ثبــوت الاخفــات في المغــرب أو نســي وأخفــت غفلــة فيهــا، 
وإما أن يكون في المفهوم كما إذا كان جاهلا بمعنى الاخفات والجهر وتخيل أن مطلق سماع الغير من الجهر، ولـو مـع 
عــــدم جرســــية الصــــوت فقــــرأ كــــذلك في صــــلاة المغــــرب، وإمــــا أن يكــــون في المحــــل بمعــــنى أنــــه تخيــــل كونــــه في الــــركعتين 
ــك تبــين كونــه في الــركعتين الاوليــين، ثم إن مخالفــة  ت، وبعــد ذل الاخيرتــين الــذي يجــوز أو يجــب فيهــا الاخفــات فأخفــ

الـــركعتين الاخـــراوين، وعلـــى التقـــديرين إمـــا أن  الجهـــر والاخفـــات �رة يكـــون في الـــركعتين الاوليـــين واخـــرى يكـــون في
تكــون المخالفــة في الوظيفــة ا�عولــة �صــل الشــرع، وإمــا أن تكــون في الوظيفــة العارضــية كالمــأموم بنــاء علــى وجــوب 

 .الاخفات عليه، وكالمرأة عند سماع الاجنبي لها بناء على الحرمة، فهذه جملة الاقسام المتصورة في المقام
 )١(�لنسبة إلى ما كان في الركعتين الاوليين وغيرهمـا فالظـاهر عـدم الفـرق بينهمـا لاطـلاق الصـحيحة  أما الانقسام

وأمـا . من دون أن يكون فيها انصراف إلى الركعتين الاوليين فلا وجه لاختصاص الحكم �مـا كمـا حكـي عـن بعـض
ية، فـلا يبعـد دعـوى الانصـراف إلى خصـوص الانقسام الاخير وهو ما كان �عتبار الوظيفة الاصلية والوظيفة العارضـ

 ما كان �عتبار الوظيفة
____________________ 

 . (*)۱ة في الصلاة، ح  من ابواب القراء �۲۶ب  ۷۶۶ص  ۴ج : الوسائل )١(
   



١٤١ 

الاصلية، فلا يعم العارضية فلو أجهر المـأموم فيمـا يجـب الاخفـات عليـه لا يكـون منـدرجا تحـت الصـحيحة بـل لابـد 
ال القواعد الاولية فيه، وأولى �لانصراف المرأة إذا كان وظيفتها الاخفات، لاجل سمـاع الاجنـبي علـى القـول من إعم

عليهـا حينئـذ لاجــل أمـر خـارج عــن الصـلاة، فـلا ينــدرج في الصـحيحة لان ظـاهر الســؤال  )١(بـه، فـإن وجـوب الجهــر 
لـذين يكـون مـن الوظيفـة الصـلاتي فـلا يعـم مـا عن الجهر فيما ينبغي الاخفـات فيـه و�لعكـس هـو الجهـر والاخفـات ا

إذا كان لامـر آخـر مـن سمـاع الاجنـبي وغـيره، فلـو منـع دعـوى الانصـراف في المـأموم، كمـا هـو لـيس ببعيـد فـدعواه في 
 .المرأة في محله، لكن في خصوص الجهر في موضع الاخفات للعارض

مـــن الوظيفـــة الصــلاتية فهـــو منـــدرج في إطـــلاق وأمــا الجهـــر في الـــركعتين الاخيرتــين الـــذي يكـــون الاخفـــات فيهمــا 
الصحيحة لعدم الفرق في ذلك بين الرجـل والمـرأة، وأمـا الانقسـامات السـابقة علـى الانقسـام الاخـير فقـد حكـي عـن 

هـو الجهـل �صـل وجـوب الجهـر والاخفـات في الشـريعة، فـلا يعـم مـاإذا علـم " لا يـدري " بعض أن الظاهر من قولـه 
ت في الجملــة وكــان جــاهلا بمحلهمــا أو مفهومهمــا، هــذا ولكــن الظــاهر أنــه لاوجــه لهــا فــإن بوجــوب الجهــل والاخفــا

أي ذلــك فعــل : " ﷒الشــرطية الثانيــة في تلــك الصــحيحة �بعــة في العمــوم والخصــوص للشــرطية الاولى، وهــو قولــه 
نقـــيض " إلخ .. وإن فعـــل ذلـــك �ســـيا"  :﷒والشـــرطية الثانيـــة وهـــي قولـــه  )٢(" الخ ... متعمـــدا فقـــد نقـــض صـــلاته

 للشرطية الاولى، فكل مورد صدق فيه أن ذلك فعل متعمدا يكون خارجا عن الشرطية الثانية، وكل
____________________ 

 ".الاخفات " كذا في الاصل والصحيح ظاهرا   )١(
 . (*)۱ة في الصلاة، ح  من ابواب القراء �۲۶ب  ۷۶۶ص  ۴ج : الوسائل )٢(

   



١٤٢ 

 .ورد لم يصدق يكون مندرجا تحتهام
 .ومن المعلوم أن صدق التعمد �لجهر والاخفات في الصلاة يتوقف على العلم �لحكم والمحل والمفهوم

بداهـــة أن الجاهـــل �لمحـــل أو " لا يـــدري " فـــإذا انتفـــى أحـــد هـــذه الامـــور ينتفـــي التعمـــد ويكـــون منـــدرجا في قولـــه 
الفــة التكليــف مــن الجهــر في موضــع الاخفــات والاخفــات في موضــع الجهــر المفهــوم لا يصــدق عليــه أنــه تعمــد في مخ

وإن قـــوى في وســـيلته وجـــوب  -مـــد ظلـــه  -وشـــيخنا الاســـتاذ . فـــالاقوى عمـــوم الحكـــم �لنســـبة إلى جميـــع الاقســـام
 .الاعادة في الجاهل �لمفهوم إلاأن في بحثه قوىعدمه فتأمل جيدا

ة والتســبيح، وهــذا في الجملــة ممــا لا إشــلكا فيــه،  الاوليــين بـين القــراءيتخــير المصــلي فيمــا عــدا : الامـر الثالــث عشــر
بـــل اســـتفاض نقـــل الاجمـــاع عليـــه كاستفاضـــة الاخبـــار بـــه، إنمـــا الاشـــكال في تعيـــين التســـبيح الـــذي يكـــون بـــدلا عـــن 

شـيخنا الفاتحة، فإنه قد اضطربت فيـه الاخبـار واختلفـت فيـه كلمـات الاعـلام، وتحقيـق القـول في ذلـك علـى مـا بينـه 
 .أن الاخبار الواردة في المقام على طوائف -مد ظله  -الاستاذ 
قـــال ســـألته عـــن الـــركعتين  ﷒مـــادل علـــى كفايـــة مطلـــق الـــذكر كروايـــة علـــي بـــن حنظلـــة عـــن أبي عبـــدالله : منهـــا

 .إلخ )١(... إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو سواء: ﷒الاخيرتين ما أصنع فيها؟ فقال 
مــا دل علــى إجــزاء فصــول ثلاثــة مــن ) منهــا. (مــا دل علــى تعيــين ذكــر خــاص وهــو أيضــا علــى طوائــف: ومنهــا

: قــال ﷒الفصــول الاربعــة وهــي ســبحان الله والحمــد � ولا إلــه إلا الله والله اكــبر كروايــة أبي بصــير عــن أبي عبــدالله 
 )٢(أدنى مــا يجــزي مــن القــول في الــركعتين الاخيرتــين ثــلاث تســبيحات أن تقــول ســبحان الله ســبحان الله ســبحان الله 

 وكرواية الحلبي التي قيل إ�ا أصح أخبار
____________________ 

 .۷و  ۳ة في الصلاة، ح  من ابواب القراء �۴۲ب  ۷۸۲و  ۷۸۱ص  ۴ج : الوسائل )٢(و  )١(
   



١٤٣ 

ــــاب عــــن أبي عبــــدالله  ــــركعتين الاخيرتــــين لا تقــــرأ فيهمــــا فقــــل الحمــــد � وســــبحان الله والله : ﷒الب إذا قمــــت في ال
 .)١(أكبر

عشــر ركعــات، : قــال ﷒مــا اشــتمل علــى ثلاثــة فصــول مــع ز�دة الــدعاء كروايــة زرارة عــن أبي جعفــر ) منهــا(و 
و  )٢(ة إنما هو تسبيح و�ليل وتكبير ودعـاء  سبع ركعات هي سنة ليس فيهن قراء ﷐لنبي فزاد ا: ﷒إلى أن قال 

مـــا دل علـــى كفايـــة فصـــلين مــن الفصـــول الاربـــع مـــع ز�دة الاســـتغفار كروايــة عبيـــد بـــن زرارة قـــال ســـألت أ� ) منهــا(
 .الخبر )٣(تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك : ﷒عن الركعتين الاخيرتين من الظهر قال  ﷒عبدالله 
ت لابي جعفــر ) منهــا(و  مــا يجــزي مــن القــول في  ﷒مــا دل علــى وجــوب الفصــول الاربــع كروايــة زرارة قــال قلــ

مـا دل ) منهـا(و  )٤(أن تقـول سـبحان الله والحمـد � ولا إلـه إلا الله والله اكـبر وتكـبر وتركـع : الركعتين الاخيرتين قـال
 .)٥(على وجوب تكرار الفصول الاربع ثلا�، كما في الفقه الرضوي 

إذا كنـت إمامـا أو : ﷒لا تقـرأ في الـركعتين الاخيرتـين، إلى أن قـال : أنـه قـال ﷒وكرواية زرارة عـن أبي جعفـر 
 .)٦(مرات ثم تكبر وتركع وحدك فقل سبحان الله والحمد � ولا إله إلا الله والله اكبر ثلاث 

____________________ 
 .۷ة في الصلاة، ح  من ابواب القراء �۵۱ب  ۷۹۳ص  ۴ج : الوسائل )١(
 .۶ة في الصلاة، ح  من ابواب القراء �۴۲ب  ۷۸۲ص  ۴ج : الوسائل )٢(
  .۱ة في الصلاة، ح  من ابواب القراء �۴۲ب  ۷۸۱ص  ۴ج : الوسائل )٣(
 .۵ة في الصلاة ح  من ابواب القراء �۴۲ب  ۷۸۲ص  ۴ج : الوسائل )٤(
 .ط آستانة ۱۰۵ص : فقه الرضا )٥(
 . (*)۱ة الصلاة، ح  من ابواب القراء �۵۱ب  ۷۹۱ص  ۴ج : الوسائل )٦(

   



١٤٤ 

مادل على وجوب التسع بتكرار الفصول الثلاثة ثلا� كرواية حريز عـن زرارة أيضـا علـى مـا حكـي عـن ) منها(و 
ــــدالله مســــتطرفات الســــرائر  ســــبحان الله والحمــــد � ولا إلــــه إلا الله ثــــلاث مــــرات كمــــا عــــن : فقــــل ﷒عــــن أبي عب

، هــذا مجمــل الاخبــار الــواردة في )٢(، أو تكملــه تســع تســبيحات ثم تكــبر وتركــع، كمــا عــن الصــدوق )١(المســتطرفات 
 .المقام

  أن أصولها ستةوأما الاقوال فهي وإن كانت كثيرة حتى أ�اها بعض إلى خمس عشر إلا
 .كفاية مطلق الذكر: الاول
 .كفاية فصول ثلاث: الثاني

 .كفاية الفصول الاربع: الثالث
 .كفاية الفصول التسع �سقاط التكبير: الرابع

 كفاية الفصول العشر �ثبات التكبير أخيرا،: الخامس
بوجـوب الاسـتغفار مـع الاربـع أو التسـع اعتبار تكرار الاربع ثلا� ليصير ا�مـوع اثـنى عشـر، وربمـا قيـل : السادس

 .أو الاثنى عشر، فتصير الاقوال سبعة وقد اعتمد صاحب كل قول على طائفة من الاخبار المتقدمة
والاقوى في النظر في مقام الجمع بين الادلة هو كفايـة ثلاثـة فصـول والاحـوط ذكـر الرابـع أيضـا، وأمـا الزائـد علـى 

طائفة الاولى مـن الاخبـار، وهـي مـا اشـتملت علـى كفايـة مطلـق الـذكر فمـع ذلك فمستحب ليس إلا، وذلك لان ال
ا�ــا في مقــام بدليــة الــذكر عــن الفاتحــة وعــدم تعــين الفاتحــة، فــلا إطــلاق فيهــا، لابــد مــن تقييــد إطلاقهــا بمــا دل علــى 

ي مطلـــق وجــوب ذكــر خــاص كالطائفــة الثانيــة فإ�ــا واضــحة الدلالـــة، في أن أقــل مــا يجــزي فصــول ثلاثــة، فــلا يكفــ
 إذ لا يزيد هو عن. الذكر، وأما مادل على كفاية الفصلين، فكذلك أيضا أي لابد من تقييده بفصل آخر

____________________ 
 .ط الحجرية ۳۷سطر  ۴۷۹في المستطرفات عن كتاب السجستاني ص : السرائر )١(
 . (*)۱۱۵۹ح  ۳۹۲ص  ۱ج : من لا يحضره الفقيه )٢(

   



١٤٥ 

ب الاربــع فهــو �لنســبة إلى نفــي الزائــد صــريح، وأمــا �لنســبة إلى نفــي الاطــلاق القابــل  للتقييــد، وأمــا مــادل علــى وجــ
الناقص فهو وإن فيـه ظهـور وكـان مقتضـى الصـناعة تقييـد مـا دل علـى كفايـه الفصـول الـثلاث بـه إلا أن مـادل علـى  

في روايــة " مــا يجــزي " لاف قولــه كالصــريح في كفايــة الــثلاث بخــ" أدنى مــا يجــزي " كفايــة الــثلاث أظهــر، فــإن قولــه 
الاربـــع، فإنـــه لـــيس فيـــه إلا أجـــزاء الاربـــع، وأمـــا عـــدم كفايـــة الاقـــل فإنمـــا يســـتفاد منـــه لاجـــل الاطـــلاق، وروايـــة كفايـــة 
الفصـول الـثلاث تصـلح للتقييـد، فصـناعة الاطـلاق والتقييـد تقتضـي العكـس فتأمـل جيـدا، نعـم هـو �لنسـبة إلى نفــي 

 .الزائد صريح
حمـــل مـــادل بظـــاهره علــى وجـــوب الزائـــد مـــن التســـع أو الاثــني عشـــر علـــى الاســـتحباب مـــع أن ثبـــوت فلابــد مـــن 

الدليل على ذلك محل منع، فإنه قد اختلف القـول في روايـة حريـز الـراوي للاثـني عشـر والـراوي للتسـع، فإنـه قيـل إ�ـا 
كمـا عـن " تكملـه تسـع " لفظ رواية واحدة رويت بوجهين، مع ما في التسع من اختلاف الالفاظ حيث إنه روي ب

الصدوق، أو ثلا� كما عن المستطرفات، و�لجملة رواية زرارة عن حريز مضطربة جدا، فلا يمكن التمسك �ا للزائـد 
وهذا مـع مـافي الكتـاب مـن الكـلام قـد روى الروايـة  )١(فلم يقم دليل واضح على الاثني عشر إلا مافي الفقه الرضوي 

الروايـــة قـــد اشـــتملت علـــى  )٢(قاطها اخـــرى، فتأمـــل في أخبـــار البـــاب جيـــدا، ثم إن بعـــض �ثبـــات الـــثلاث �رة و�ســـ
فتحصـل مـن . الاستغفار وجعله أحد الفصول ولكن نقل الاجماع على عدم وجوبه فالاقوى عـدم عـده مـن الفصـول

 جميع ما ذكر� أن الاقوى بحسب الادلة هو كفاية الفصول
____________________ 

 .ط آستانة ۱۰۵ص  :فقه الرضا )١(
 . (*)۱ة الصلاة ح  من أبواب القراء �۴۲ب  ۷۸۱ص  ۴ج : الوسائل )٢(

   



١٤٦ 

الثلاث وإن كان الرابع أحوط، كما أن الاحوط عدم كون الفصول الثلاث مـن جـنس واحـد كـأن يقـول سـبحان الله 
ولكـن يعتـبر . ذه الحيثيـة، هـذاثلا� وإن كان صريح الرواية الاجتزاء به، ولكن لم يظهر لنا عمل الاصحاب �ا من هـ

في الفصـــول علـــى كـــل حـــال مـــن أن تكـــون مـــن هـــذه الفصـــول المـــذكورة في الاخبـــار مـــن التكبـــير والتهليـــل والتحميـــد 
 .إلا إذا قلنا بكفاية مطلق الذكر. والتسبيح فلا يجزي من غيرها

و مسـتحب، ولـيس مـن وعلى كل تقدير ظهر لك أن الزائد على الفصـول الـثلاث أو الاربـع لـيس بواجـب بـل هـ
فردي التخيير حتى يكون الزائد أيضا متصفا �لوجوب ليكون المقام من التخيير بين الاقـل والاكثـر وذلـك لان عنايـة 
التخيير بين الاقل والاكثر عناية زائدة لا بد في الحكم �ا من قيام دليل على ذلك أو ساعد عليهـا الاعتبـار بحسـب 

 .المرتكزات الذهينة
ل مقــام قــام الــدليل علــى الامــر بكــل مــن الاقــل والاكثــر يكــون مــن التخيــير بــين الاقــل والاكثــر، إذا ولــيس في كــ

التخيــير بــين الاقــل والاكثرمــع كــون الاقــل لا بشــرط ممــا لا يمكــن، ويســتحيل بــل لابــد مــن لحــاظ الاقــل بشــرط لا فلــو  
لـق الامـر بكـل منهمـا علـى نحـو يرجعـان إلى كان الاقل والاكثر اللذين تعلق �ما أمرا اعتبارا، مع قطع النظـر عـن تع

 .التباين
كــان الامــر الــذي تعلــق �مــا بعــدامتناع الاخــذ بظــاهره مــن التعيــين لا محالــة مــن التخيــير بــين الاقــل والاكثــر، ولا 

وأما إن كان الاقل والاكثر اللذين تعلـق بكـل منهمـا أمـر لم . يصلح الامر المتعلق �لاكثر أن يحمل على الاستحباب
تـبرا علـى نحـو التبـاين، مــع قطـع النظـر عـن هــذا الامـر، بـل كـا� مــع قطـع النظـر عنـه علــى مـا همـا عليـه، ومايقتضــيه يع

الاصــل فيهمــا مــن كــون الاقــل لا بشــرط ففــي مثــل هــذا لا بــد مــن حمــل الامــر المتعلــق �لاكثــر بعــد امتنــاع حملــه علــى 
 .من التخيير بين الاقل والاكثرظاهره من الوجوب التعييني على الاستحباب، ولا يصلح لجعله 

 أن الاقل إن كان في حد نفسه معتبرا على نحو البشرط اللائية كان: والحاصل
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تعلـــق الامـــر بكـــل منـــه ومـــن الاكثـــر بعـــد امتنـــاع الاخـــذ بظـــاهره مـــن الوجـــوب التعييـــني مـــن �ب التخيـــير بـــين الاقـــل 
وإن كــان الاقــل في حــد نفســه معتــبرا علــى نحـــو . والاكثــر، ولا يصــح حمــل الامــر المتعلــق �لاكثــر علــى الاســتحباب

اللابشرطية كان الامر المتعلق �لاكثر بعد امتناع حمله على ظاهره من الوجوب العيني محمولا على الاستحباب لـيس 
 .إلا

مــا إذا ورد أمــر بصــلاة القصــر وأمــر آخــر بصــلاة التمــام فإنــه بعــد امتنــاع الاخــذ بظــاهر الامــرين مــن : مثــال الاول
وب العيني لابد من حمل الامر على الوجوب التخييري لان صلاة القصر مع قطع النظر عن هـذين الامـرين إنمـا الوج

ــز�دة مبطلــة، ومــن هنــا قلنــا إن القصــر والاتمــام حقيقتــان متباينتــان، فحينئــذ حمــل الامــر  ــت ال اعتــبرت بشــرط لا وكان
 .عن صلاة القصر وجعلها لا بشرط المتعلق �لاكثر على الاستحباب يقتضي إلقاء البشرط اللائية

وبعبارة أخرى حمل الامر على الاستحباب يقتضي تصرفا زائدة عن حمله على الوجـوب التخيـيري لانـه يسـتدعي 
أولا جعــل صــلاة القصــر لابشــرط وإخراجهــا عــن حقيقتهــا، ثم حمــل الامــر المتعلــق �لاكثــر علــى الاســتحباب وطــرح 

حملنــا الامــر علــى التخيــير، فإنــه لا يســتدعي إلا حمــل الامــر علــى خــلاف  وهــذا بخــلاف مــا إذا. ظــاهره مــن الوجــوب
 .ظاهره من الوجوب العيني مع بقاء صلاة القصر على حقيقتها، فلابد من العمل على ما يستدعي قلة التصرف

لتسـبيح ما نحن فيه فإنه مع قطع النظر عن تعلق الامر بكل من التسبيح الاربع والاثني عشر كـان ا: ومثال الثاني
الاربع معتبرا لا بشرط ولم يعتبر في حقيقته بشرط لا �ن يكون التسبيح الاربع مع الاثني عشـر مباينـا �لهويـة كمباينـة 
ق الامـر بكـل منهمـا لا يصــلح، إلا حمـل الامـر المتعلـق �لاكثــر علـى الاسـتحباب لان حملــه  القصـر للتمـام، وبعـد تعلــ

 لانه يقتضي على الوجوب التخييري يوجب ز�دة تصرف،
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وبعـد ذلـك يتصـرف في الامـر، ورفـع اليـد عـن ظـاهره مـن الوجـوب العيـني . أولا التصرف في الاربـع وجعلهـا بشـرط لا
وحملــه علــى الوجــوب التخيــيري، وهــذا بخــلاف حملــه علــى الاســتحباب، فإنــه لايســتدعي إلا تصــرفا واحــدا في ظــاهر 

 .التخيير بين الاقل والاكثر فتأمل جيداالامر، وحمله على الاستحباب فلا يكون المقام من 
الظـــاهر عـــدم وجـــوب الترتيـــب بـــين الفصـــول، فـــلا �س بتقـــديم : الاول: بقـــي في المقـــام فـــروع ينبغـــي التنبيـــه عليهـــا

وإن كان هو تقديم التسـبيح، إلا أن ظـاهر صـحيحة  )١(فإن ظاهر صحيحة زرارة . التهليل أو التحميد على التسبيح
هو تقـديم التحميـد، فيظهـر مـن هـذا الاخـتلاف عـدم وجـوب ترتيـب خـاص بـين الاخبـار فيتخـير،  المتقدمة )٢(الحلبي 

 .وإن كان الاحوط اختيار ما في صحيحة زراره من تقديم التسبيح
 .قد تقدم في مسائل العدول أن مقتضى القاعدة كون التخيير في أمثال المقام بدوي لااستمراري: الثاني

 .ليها ولا يعدل إلى الذكر و�لعكس، فراجع ثمة و�ملفلو اختار الفاتحة يبني ع
اضـــطربت كلمـــات الاصـــحاب في أفضـــلية التســـبيح مطلقـــا أو أفضـــلية الفاتحـــة مطلقـــا، أو التفصـــيل بـــين : الثالـــث

 .وغير ذلك من التفاصيل التي يقف عليها المتتبع. أو �سي الفاتحة في الاوليين وغيره. الامام وغيره
ة في الـركعتين الاولتـين فتكـون  أفضلية التسبيح مطلقا إلا إذا نسـي القـراء -مد ظله  -ستاذ وقد اختار شيخنا الا

فلـــو قـــرأ في . ة ة في أحـــد الـــركعتين الاخيرتـــين أفضـــل، والحاصـــل أن الفضـــل هـــو عـــدم خلـــو صـــلاته عـــن القـــراء القـــراء
 الركعتين الاولتين أو في أحدهما كان

____________________ 
 .۵ة في الصلاة، ح  من ابواب القراء �۴۲ب  ۷۸۲ص  ۴ج : الوسائل )١(
 . (*)۶ة في الصلاة، ح  من أبواب القراء �۴۲ب  ۷۸۲ص  ۴ج : الوسائل )٢(
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ة وفي الاخــرى  الافضـل في حقـه التسـبيح ولـو نسـيها فيهمـا أجمـع كــان الافضـل في أحـد الـركعتين الاخيرتـين هـو القـراء
فيـه بعـد السـؤال عـن اخـتلاف الـروا�ت فيمـا  ﷒لتوقيع المبارك حيـث قـال التسبيح أيضا، وجعل المستند في ذلك ا

كــل : ة ام الكتــاب التســبيح والــذي نســخ التســبيح قــول العــالم قــد نســخت قــراء: ة هــو الافضــل مــن التســبيح والقــراء
 .)١(صلاة لايقرأ فيها فهي خداج 

 ﷐ولا يخـتص بـزمن النـبي  ﷒ع النسـخ مـن الائمـة وتقريب الاستدلال �ا هو أنه قد بينا في محله إمكان وقو 
، فيصير محصـل الروايـة أن التسـبيح وإن كـان أفضـل، إلا أن قـول العسـكري  ﷒والمراد من قول العالم هو العسكري 

مطلقـا بـل إذا اسـتلزم  ة أفضـل، ولكـن لا كل صلاة لا يقرأ فيها فهي خداج قد نسـخ تلـك الافضـلية وصـارت القـراء
 .يختص �لناسي لها في الاوليين -كما ترى   -ة رأسا، وهذا  ة خلو الصلاة عن القراء ترك القراء

ومـن هنـا قـال بعـض يتعـين علـى الناسـي . ة رأسـا فتدل هذه الرواية على أن الافضل عدم خلو الصـلاة عـن القـراء
مــد  -بعــض روا�ت الاخــر، ولاجــل ذلــك قــال شــيخنا الاســتاذ  ة في الاخيرتــين كمــا هــو ظــاهر لهــا في الاوليــين القــراء

ولكــن ربمــا يظهــر مــن بعــض الاخبــار خلافــه حيــث . هــذا. ة للناســي لهــا في الاوليــين الاحــوط عــدم تــرك القــراء -ظلــه 
فــــإن ظــــاهره  )٢(ة في الاوليــــين إني أكــــره أن أجعــــل آخــــر صــــلاتي أولهــــا  عــــن نســــيان القــــراء. بعــــد الســــؤال ﷒قــــال 

يمكـن المناقشـة فيهـا �ن المـراد منهـا الـرد علـى  - ﷙ -ة للناسي لها في الاوليين قال في الجواهر  استحباب ترك القراء
 أبي حنيفة القائل �ن المأموم إذا أدرك الامام

____________________ 
 .۱۴ة في الصلا ة، ح  من أبواب القراء �۵۱ب  ۷۹۲ص  ۴ج : الوسائل )١(
 . (*)۸ح . ة في الصلاة من ابواب القراء �۵۱ب  ۷۹۳ص  ۴ج : ئلالوسا )٢(
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 .هذا )١(جعل ماأدركه آخر صلاته كالامام، ثم يستقبل بعد ذلك الاول . في الركعتين الاخيرتين
ؤال فيهــا عــن حــال المــأموم، نعــم يحتمــل  ــك إذ لم يقــع الســ ــك أنــه لا شــاهد في الروايــة علــى ذل ولكــن لايخفــى علي

عـن الرجـل الـذي يـدرك الـركعتين الاخيرتـين مـن الصـلاة كيـف  ﷒ابن الحجاج سـألت أ�عبـدالله  ذلك في صحيحة
فتأمـل في المقـام جيـدا،  )٢(اقـرأ فيهمـا فإ�مـا لـك الاولتـان ولا تجعـل أول صـلاتك آخرهـا : ﷒ة فقـال  يصنع �لقـراء

 .فإن أخبار الباب مضطربة جدا
ســـوية بـــين التســـبيح والفاتحـــة في الفضـــل كمـــا في روايـــة علـــي بـــن حنظلـــة عـــن الصـــادق التصـــريح �لت: فـــإن منهـــا
إن شئت فـاقرأ فاتحـة الكتـاب وإن شـئت فـاذكر الله فهـو : سألته عن الركعتين الاخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال ﷒

 .)٣( هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت: فأي ذلك أفضل؟ فقال: قلت: سواء، قال
ة خلــف  عــن القــراء ﷒ة للامــام كروايــة معاويــة بــن عمــار ســأل الصــادق  مــا هــو ظــاهر في أفضــلية القــراء: ومنهــا

الامام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح فإذا كنـت وحـدك فـاقرأ فيهمـا : ﷒الامام في الركعتين الاخيرتين فقال 
 .)٤(وإن شئت فسبح 

اهر في عــدم الفــرق بــين الامــام وغــيره وأفضــلية التســبيح مطلقــا لصــحيحة زرارة عــن أبي جعفــر مــا هــو ظــ: ومنهــا
 لا تقرأن في الركعتين الاخيرتين: قال ﷒

____________________ 
 .۳۲۸ص  ۹ج : جواهر الكلام )١(
 .۲من ابواب صلاة الجماعة، ح  �۴۷ب  ۴۴۵ص  ۵ج : الوسائل )٢(
 .۳ة في الصلاة، ح  من ابواب القراء �۴۲ب  ۷۸۱ص  ۴ج : الوسائل )٣(
 . (*)۵من أبواب صلاة الجماعة، ح  �۳۲ب  ۴۲۶ص  ۵ج : الوسائل )٤(
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إذا كنـت إمامـا أو : فمـا أقـول فيهمـا؟ قـال: قلـت: من الاربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام قـال
 .)١(� ولا إله إلا الله ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع سبحان الله والحمد : وحدك فقل
ة مطلقــا للامــام وغــيره كمــا في روايــة محمد بــن حكــيم ســأل أ� الحســن أيمــا أفضــل  مــا ظــاهره أفضــلية القــراء: ومنهــا

 .)٢(ة أفضل  القراء: ﷒ة في الركعتين الاخيرتين أو التسبيح؟ فقال  القراء
وغــير ذلــك مــن الاخبــار المختلفــة ولكــن لمــا كــان أخبــار أفضــلية التســبيح أكثــر عــددا وأصــح ســندا علــى مــا قيــل 

ة في  وكانـــت الاخبـــار الاخـــر موافقـــة لمـــذهب العامـــة في الجملـــة، فـــالاقوى أفضـــلية التســـبيح مطلقـــا إلا �ســـي القـــراء
 .)٣(في المبسوط  - ﷙ -ة كما اختاره الشيخ  الاوليين فإن الافضل في حقه القراء

ة والحمـــد � أولا وآخـــر وقـــد وقـــع الفـــراغ مـــن تســـويده ليلـــة  هـــذا تمـــام الكـــلام فيمـــا هـــو المهـــم مـــن مباحـــث القـــراء
 .۱۳۴۵سنة  ۲ج  ۱۶الاربعاء 

____________________ 
 .۱ة في الصلاة، ح  من ابواب القراء �۵۱ب  ۷۹۱ص  ۴ج : الوسائل )١(
 .۱۰ة في الصلاة، ح  من ابواب القراء ۵۱ �ب ۷۹۴ص  ۴ج : الوسائل )٢(
 . (*)من كتاب الصلاة ۱۰۶ص  ۱ج : المبسوط )٣(

   



١٥٢ 

 السجود

الظـــاهر عـــدم ثبـــوت حقيقـــة شـــرعية للســـجود بـــل ولا حقيقـــة : الاول: وتنقـــيح البحـــث فيـــه يســـتدعي رســـم أمـــور
لخضوع والانحناء وتطـأطؤ الـرأس، متشرعية بل هو �ق على معناه العرفي المطابق لمعناه اللغوي، الذي هو عبارة عن ا

 .واعتبار بعض الخصوصيات شرعا فيه لا يستلزم الحقيقة الشرعية، كما أن الحال في الركوع كان كذلك
ثم الظاهر أنـه يعتـبر في حقيقـة السـجود عرفـا وضـع شـئ مـن الوجـه علـى الارض ولـو بواسـط، ولا يعتـبر في تحقـق 

ضـع أحـد الخـدين أو الحـاجبين أو الـذقن كمـا يـدل علـى ذلـك قولـه معناه العرفي وضع خصوص الجبهة بـل ويكفـي و 
ولكــن الشـــارع حــدده وعينـــه في خصــوص وضـــع الجبهــة كتحديـــده للركــوع ببلـــوغ  )١(ويخـــرون للاذقــان ســـجدا : تعــالى

أطراف الاصابع إلى الركبة، مع أن معناه العرفي كان أعم من ذلك، وكذا لا يعتبر في حقيقـة السـجود عرفـا أن يكـون 
بــل يكفــي في . نحنــاء والتقــوس علــى وجــه يســاوي المســجد للموقــف في العلــو أو لا يتجــاوز الاخــتلاف مقــدار لبنــةالا

 معناه العرفي
____________________ 

 . (*)۱۰۷الآية : الاسراء )١(
   



١٥٣ 

لا يزيـد مقدار من الانحناء والتقوس وإن اختلـف المسـجد للموقـف في العلـو �كثـر مـن لبنـة، ولكـن الشـارع اعتـبر أن 
 .الاختلاف في ذلك من مقدار لبنة

ثم إنه لا إشكال في أن ما اعتبره الشارع مضـافا إلى ذلـك مـن وضـع الجبهـة علـى مـا يصـح السـجود عليـه ووضـع 
المواضـــع الســـتة الاخـــر غـــير الجبهـــة علـــى الارض يكـــون خارجـــا عـــن حقيقـــة الســـجود ولـــيس ركنـــا فيـــه، بحيـــث يـــدور 

السـجود، وهــذا بخـلاف وضــع الجبهـة فإنـه يتوقــف تحقـق الســجود عليـه شــرعا،  السـجود مـداره، بــل هـو مــن واجبـات
بحيث يدور أحكام السـجود مـن الـز�دة والنقيصـة وغـير ذلـك مـداره، فـلا يكـون مـثلا مـن ز�دة السـجود وضـع أحـد 

ين الشــرعي الخــدين أو الحــاجبين، وهــذا لاينــافي كــون معنــاه العــرفي الاعــم بعــدما حــدده الشــارع بــذلك، فإنــه بعــد التعيــ
الســقط [ تــدور الاحكــام مــدار ماعينــه، ولا يلتفــت إلى أن معنــاه العــرفي الاعــم كمــا تــدور أحكــام الركــوع مــدار بلــوغ 

 .الركبة مع أن معناه العرفي كان أعم من ذلك] من نسخة الاصل 
 لزمـه رفـع الـرأس ووضـع خصـوص الجبهـة علـى] السقط مـن نسـخة الاصـل [ فلو وضع أحد خديه على الارض 

أو لا لم يكــن مــن الســجود حــتى يتــوهم ذلــك، وأمــا ] الســقط مــن نســخة الاصــل [ الارض، ولا يتــوهم تحقــق الــز�دة 
مسـألة عـدم اخـتلاف المسـجد للموقـف �كثـر مـن مقـدار لبنـة، فـالمحكي عـن بعـض الاعـلام عـدم كونـه مـن محققــات 

عية، إلا إذا كان الاخـتلاف علـى وجـه لا السجود شرعا، كما هو لم يكن من محققاته عرفا بل هو من الشرائط الشر 
يصدق عليه السجود عرفا، ولا زم ذلك هو أنه لو وضع جبهتـه علـى مكـان يزيـد في العلـو للموقـف عـن مقـدار لبنـة  
كــان الواجــب عليــه جــر الجبهــة ووضــعها علــى مــا يســاوي الموقــف أو لا يزيــد عــن مقــدار لبنــة، ولــيس لــه رفــع الــرأس 

للزوم ز�دة السجود حينئذ، كمـا إذا وضـع جبهتـه علـى مايصـح السـجود عليـه ولـيس ووضعه على ما يساوي ذلك، 
 ذلك إلا لاجل عدم كون الاختلاف ركنا في السجود، وحينئذ يتوجه سؤال الفرق بين

   



١٥٤ 

هــذا الشــرط وبــين اشــتراط وضــع خصــوص الجبهــة حيــث صــار وضــع الجبهــة ركنــا في الســجود بحيــث دارت أحكــام 
ألة المســاواة حيــث جعلــوه خارجــا عنــه، ولم يكــن مــن مقومــات ركنيتــه مــع اشــتراكهما في الســجود مــداره بخــلاف مســ

الخروج عن المعنى العرفي وعدم توقفـه علـى شـئ منهمـا، واشـتراكهما أيضـا في الاعتبـار الشـرعي فكيـف صـار أحـدهما 
 .ركنا دون الآخر

وضــع أحــد أجــزاء الوجــه مــن  بــل يكفــي. أنــه كمــا لا يعتــبر في الســجود عرفــا وضــع خصــوص الجبهــة: والحاصــل
 .الخدين والحاجبين والذقن كذلك لا يعتبر في السجود عرفا تساوي المسجد للموقف في العلو

بـــل يكفـــي مقـــدار مـــن الانحنـــاء والتقـــوس وإن زاد الاخـــتلاف عـــن مقـــدار لبنـــة، وكمـــا أن الشـــارع حـــدد الســـجود 
دد الشــارع الســجود بكــون الانحنــاء بوضــع خصــوص الجبهــة وجعــل وضــع مــا عــداها خارجــا عــن الســجود كــذلك حــ

والتقوس على وجه لا يزيد اختلاف المسجد للموقف �كثـر مـن مقـدار لبنـة، ويلـزم ذلـك عـدم تحقـق السـجود شـرعا 
 .)١(فكيف يفرق بينهما بما عرفت، ومن أين جاء هذا الفرق . إذا كان الاختلاف �كثر من ذلك المقدار

أن الســجود إنمــا هــو مــن مقولــة : عــن هــذا الســؤال بمــا حاصــله - مــد ظلــه -هــذا وقــد أجــاب شــيخنا الاســتاذ 
الوضع والانحناء والتقوس خارجـان عـن هويتـه وحقيقتـه عنـد العـرف وإنمـا يكـو�ن عنـدالعرف ممـا يتوقـف عليـه الوضـع 

 على الارض إذ لا يمكن الوضع إلا �لانحناء والتقوس، فالانحناء إنما يكون مما يتوقف عليه
____________________ 

وكذا يبقى سؤال الفرق بين اعتبار ما يصح السجود عليه، وبين اعتبار وضع الجبهة مع أن كلا منهما بتعيين شـرعي غايتـه أحـدهما تعيـين  )١(
ني، كمـا يظهـر مـن وجـوب الجـر عنـد وضـع الجبهـة علـى  للموضوع والآخر تعيـين لمـا يوضـع عليـه، فكيـف صـار الاول ركنـا والثـاني واجبـا غـير ركـ

مــا يصــح الجســود عليــه، بداهــة انــه لــو كــان الوضــع علــى مــا يصــح الســجود عليــه ركنــا لكــان يجــوز لــه رفــع الجبهــة ولم يتعــين عليــه الجــر لعــدم  غــير
اللهم إلا أن يقال من أدلـة وجـوب الجـر وعـدم جـواز الرفـع يسـتفاد عـدم ركنيتـه، ولـولا ذلـك لقلنـا بركنيتـه أيضـا كوضـع . استلزام الرفع ز�دة ركن

 ". (*)منه " ة فتأمل جيدا الجبه
   



١٥٥ 

 .السجود لا أنه داخل في حقيقته، فيكون الانحناء عند العرف
 .شرائط، ولذلك امتاز ما اعتبره الشارع في �حية الوضع عما اعتبره في

والركنيــة وصــار مــااعتبره الشــارع في �حيتــه مــن . لمــا كــان مــن مقومــات الســجود وداخــلا في هويتــه كــان التصــرف
صـار مـا اعتـبر الشـارع في �حيتـه مـن الشـرائط  )١(. هذا بخلاف الانحنـاء، فإنـه لمـا كـان عنـد العـرف خارجـاالاركان، و 

 .)٢(الخارجة على طبق نظر العرف، فتأمل 
ق الســجود الــذي  -مــد ظلــه  -فــإن مــا أفــاده  لايخلــو عــن شــئ وعلــى كــل حــال لا إشــكال في أنــه يعتــبر في تحقــ

صوص الجبهة، ولا يكفي وضع سائر أجزاء الوجه من الخد والذقن، مـن غـير يكون موردا للاحكام الشرعية وضع خ
 .فرق في ذلك بين سجود الصلاة وغيره من سجود الشكر والتلاوة وغيرهما

وتــوهم أن تحديــد الســجود بــذلك إنمــا هــو في خصــوص الصــلاة وأمــا في غيرهــا فهــو �ق علــى معنــاه العــرفي مــن  
 .اسدكفاية وضع أي جزء من أجزاء الوجه، ف

إذ الظــاهر أن يكــون وضـــع خصــوص الجبهـــة معتــبرا في مطلـــق الســجود حيـــث إن الشــارع حـــدد الســجود العـــرفي 
بـــذلك، نعـــم في خصـــوص حرمـــة الســـجود لغـــيرالله تعـــالى يمكـــن أن يقـــال �لعمـــوم وحرمـــة وضـــع أي جـــزء مـــن أجـــزاء 

. وإن كـان ذلـك أيضـا -مـد ظلـه  -الوجه، إذا كان على وجه التعظيم والخضوع كما مال إلى ذلك شيخنا الاسـتاذ 
 ثم لايخفى عليك أن مثل تقبيل الاعتاب المقدسة لم يكن من السجود بداهة. لا يخلو عن إشكال

____________________ 
 .البياض الموجود من نسخة الاصل )١(
ة عـدم ارتفــاع موضــع الجبهـة �زيــد مــن وهـذا ولكــن قـد عــدل عــن هـذا لمــا وصــل إلى محـل تعــرض اعتبــار المسـاواة وقــال في ذلـك المقــام بركنيــ )٢(

ــزم ز�دة  ك عــدم وجــوب الجــر عليــه إذا وضــعها علــى مرتفــع أزيــد مــن ذلــك بــل تعــين عليــه الرفــع لاحــداث الســجدة ولا يل مقــدار لبنــة ولازم ذلــ
 ". (*)منه " سجدة إذ ما أتى �ا لم يكن سجودا شرعا فتأمل 

   



١٥٦ 

حـد لتقبيـل ابنـه يقـال إنـه سـجد لابنـه نعـم مـا يفعلـه بعـض عدم صدق السجود على ذلك فهل تـرى أنـه لـو انكـب أ
العـــوام مـــن وضـــع الجبهـــة والخـــدين علـــى وجـــه الخضـــوع والتـــذلل في الاعتـــاب المقدســـة لا يبعـــد صـــدق الســـجود عليـــه 

ثم إنه ربما يفرق بين وضع الجبهة وبين وضع سائر أجـزاء الوجـه، بـدعوى أن في وضـع الجبهـة . فاللازم ترك مثل ذلك
ج إلى قصــد الســجود بــل هــو بنفســه ســجود، إلا إذا قصــد عنــوا� يغــاير الســجود، وهــذا بخــلاف وضــع ســائر لا يحتــا 

أجزاء الوجه فإنه يعتبر فيها القصد إلى السجود، وإلا فهي بنفسها ليست من السجود، وربمـا مـال إلى ذلـك شـيخنا 
 .-مد ظله  -الاستاذ 

جد�ن، بحيــث تبطــل الصــلاة �لاخــلال �مــا معــا عمــدا لا إشــكال في أنــه يجــب في كــل ركعــة ســ: الامــر الثــاني
وإن خـــالف في غـــير الاولى بعـــض إلا أنـــه ســـيأتي في أحكـــام الخلـــل . وســـهوا مـــن غـــير فـــرق بـــين الركعـــة الاولى وغيرهـــا

ضـعفه وهمـا معـا ركـن في الصـلاة، فــلا تبطـل الصـلاة بنقصـان سـجدة واحـدة أوز�د�ــا سـهوا بـل يـدور الـبطلان مــدار 
 .ا أو ز�د�ما معا، وهذا مما لا إشكال فيهنقصا�ما مع

ب إلى  نعم في المقام إشكال وهو أن الاعـلام قـد أجـروا علـى السـجدة الواحـدة بعـض لـوازم الـركن، حيـث إنـه نسـ
المشــهور أنــه مــن نســي الركــوع حــتى دخــل الســجود تبطــل صــلاته وكــذا حكــي الاتفــاق علــى أنــه لــو نســي واجبــات 

 .الركوع
 ].السقط من نسخة الاصل [ يلزمه العود إلى تدارك مضى في صلاته، ولا 

] السـقط مـن نسـخة الاصـل [ يسـتقيم مـع القـول بعـدم ركنيـة السـجدة الواحـدة لاطبـاقهم علـى بقـاء محـل الاجـز 
ق فــإذا دخــل في الــركن اللاحــق، فــإن كــان المنســي جــزء غــير ركــني مضــي في صــلاته، وإن كــان  يــدخل في الــركن اللاحــ

فلــو لم . واســتلزام المضــي في الصــلاة نقصــان الــركن. ته لا ســتلزام العــود إلى المنســي ز�دة الــركنجــزء ركنيــا بطلــت صــلا
 تكن السجدة الواحدة ركنا، لكان اللازم العود إلى الركوع

   



١٥٧ 

فــــالقول . وكـــذا الكـــلام في ســــائر الاجـــزاء المنســـية مـــن الركـــوع. وعـــدم اســــتلزام إليـــه ز�دة الـــركن. المنســـي لبقـــاء محلـــه
إليهــا لا يســتقيم إلا مــع البنــاء علــى ركنيــة الســجدة الواحــدة، حــتى يكــون الــدخول في الســجود دخــولا في  بعــدالعود

الـركن، والمفــروض أ�ــم لم يقولــوا بركنيــة الســجدة الواحــدة ولا يمكـن الوقــل بــه، لتضــافر النصــوص بعــدم بطــلان الصــلاة 
الصـلاة عنـد نسـيان السـجدة الواحـدة وز�د�ـا مع ز�دة سـجدة واحـدة أو نقصـا�ا، فـالجمع بـين القـول بعـدم إعـادة 

وبـــين القـــول بفـــوات محـــل الركـــوع المنســـي، وكـــذا الاجـــزاء الاخـــر �لـــدخول �لســـجدة الاولى، يكـــون مـــن الجمـــع بـــين 
 .المتناقضين، هذا، وسيأتي إن شاء الله في أحكام الخلل تفصيل حل الاشكال

هـــو ركنيـــة  )١(" لا تعـــاد الصـــلاة إلا مـــن خمـــس " ث أن مقتضـــى القاعـــدة الاوليـــة المســـتفادة مـــن حـــدي: وحاصـــله
الســجدة الواحـــدة بحيـــث تبطــل الصـــلاة بنقصـــا�ا وز�د�ـــا، وكــان الـــدخول �لســـجة د مــن الـــدخول في الـــركن الـــذي 

ولكـن قـام الـدليل أيضـا علـى " لا تعـاد " يوجب فوات محل تدارك الاجزاء المنسية، هذا حسـب مـا يقتضـيه حـديث 
لم تبطــل الصــلاة ولا تجــب  )٤(نســيا� أو مــا يلحــق �لنســيان كالخطــأ  )٣(أو نقصــائها  )٢(ســجدة  أنــه لــو اتفقــت ز�دة

إن مـادل علـى عـدم إعـادة : فنقـول" لاتعـاد " عليه إعاد�ا، فلابد من الجمع بـين هـذا وبـين مـا يسـتفاد مـن حـديث 
دتين والســــجدة لان الحــــديث يشــــمل الســــج" لا تعــــاد " الصــــلاة مــــن ســــجدة واحــــدة يكــــون أخــــص مــــن حــــديث 

 .وهذا مختص �لسجدة الواحدة. الواحدة
 فيكون مخصصا للحديث، لكن لابد من الاقتصار على مقدار التخصص، والمقدار الذي ثبت هو

____________________ 
 .۱من أبواب القبلة، ح  ۹من �ب  ۲۲۷ص  ۴ج : الوسائل )١(
 .۳ و ۲من أبواب السجود، ح  �۱۴ب  ۹۶۸ص  ۴ج : الوسائل )٢(
 .۲و  ۱من أبواب السجود، ح  �۱۴ب  ۹۶۸ص  ۴ج : الوسائل )٣(
 . (*)۱من أبواب جهاد النفس، ح  �۵۶ب  ۲۹۵ص  ۱۱ج : الوسائل )٤(

   



١٥٨ 

صــورة اتفــاق ز�دة الســجدة أن نقصــا�ا لمكــان النســيان أو الخطــأ، وأمــا صــورة التعمــد إلى ز�دة الســجدة وإن كــان 
وصــورة نســيان الركــوع أو الواجبــات " لا تعــاد " فهــي بعــد �قيــة في حــديث  منشــأ الغمــد هــو نســيان الجــزء الســابق

فتكــون هــذه   الاخــر حــتى ســجد تكــون مــن صــور تعمــد فعــل الســجدة، غايتــه أن وجــه العمــد إليهــا هــو نســيان الخ
 .والمستفاد من حديث" إلخ  )١(لا تعاد الصلاة إلا من خمس " الصورة مندرجة في حديث 
 .السجود يفوت محل الاجزاء المنسية السابقة كما �تي بيانه في الخلل، فتأمل جيداأن بمجرد الدخول في 

وصـف الاجتمـاع،  )٢(. إشكال آخر قـد أطـالوا الكـلام في توجيهـه وجوابـه وهـو أن الـركن لـو كـان همـا السـجد�ن
و الســجدة الواحــدة  فــاللازم فــوات الــركن بفــوات ســجدة، لان المركــب ينتفــي �نتفــاء بعــض أجزائــه، ولــو كــان الــركن هــ

 .كان اللازم هو ز�دة الركن عند ز�دة سجدة واحدة، مع أنه لم يلتزموا بذلك، هذا
ولكن الانصاف أنه لا وقع لهذا الاشكال، وذلك لان الركنية ليست هي إلا منتزعة عـن الادلـة المتكلفـة للاجـزاء 

ب، لان تعلــق التكليــف �جــزاء المركــب علــى والامتثــال، وليســت هــي منتزعــة عــن مرحلــة تعلــق التكليــف �جــزاء المركــ
حد سـواء، ولايمكـن انتـزاع الركنيـة مـن نفـس تعلـق التكليـف، لا سـتواء الكـل في تعلـق التكليـف بـه مـن غـير فـرق بـين 
الاركــان وغيرهــا، فالركنيــة إنمــا تنتــزع عــن الادلــة المتكفلــة لمرحلــة الاجــزاء والامتثــال، حيــث إنــه لــو قــام دليــل علــى أن 

 .الاجزاء وز�د�ا لم يوجب البطلان، فينتزع من ذلك عدم ركنية تلك الاجزاء نسيان بعض
____________________ 

 .۱من أبواب القبلة، ح  �۹ب  ۲۲۷ص  ۳ج : الوسائل )١(
 . (*)البياض من نسخة الاصل )٢(

   



١٥٩ 

يــة تلــك الاجــزاء، ولــو قــام دليــل علــى أن نســيان بعــض الاجــزاء أو ز�د�ــا موجــب للــبطلان، فينتــزع مــن ذلــك ركن
 .وحينئذ لا بد من ملاحظة الادلة الواردة في مرحلة إجزاء السجود وامتثاله

إذ الصور المتصورة في السجود بعد تعلق الامر به تكون على انحاء، فإنه يمكن أن لا �تي بسجود أصلا، ويمكـن 
ســجدات، ويمكــن أن �تي أربــع فمــازاد، أن �تي بسـجدة واحــدة، ويمكــن أن �تي بســجدتين، ويمكــن أن �تي بـثلاث 

 .لقلنا ببطلان الصلاة ما عدا صورة الاتيان بسجدتين فقط" لا تعاد " ونحن لو خلينا وحديث 
ولكن بعد قيام الدليل على أن السجدة الواحدة ز�د�ا ونقيصتها لا يضـر نستكشـف أن العـبرة بـبطلان الصـلاة 

النقيصة، فقولنا إن السجدتين معا ركـن عبـارة عـن أن ز�دة السـجدتين هما السجد�ن معا في كل من طرف الز�دة و 
ونقصا�ما عمدا وسهوا يوجب البطلان لان هذا هو المستفاد من مجمـوع أدلـة البـاب ونسـمي مـا هـو المسـتفاد منهـا 

 .ركنا فأين الاشكال حتى نتعب النفس في الجواب عنه
ا تعلـــق بمجمـــوع الســـجدتين علـــى نحـــو العـــام ا�مـــوعي، وكـــأن منشـــأ تـــوهم الاشـــكال هـــو تخيـــل أن التكليـــف إنمـــ

فيشكل �نتفاء ا�موع عند انتفاء السجدة الواحدة، ولكن قد عرفـت أن التكليـف �لسـجدتين علـى حـد التكليـف 
 .بسائر الاجزاء، وإنما نستفيد خصوصية السجدتين من أدلة الاجزاء والامتثال فتأمل

الســــجود علــــى ســــبعة أعضــــاء الجبهــــة، والكفــــين والــــركبتين : الاول: ســــتةالامــــر الثالــــث يعتــــبر في الســــجود امــــور 
ت أن وضـع الجبهـة يكـون ركنـا في السـجود، وعليـه يـدور الـز�دة والنقيصـة  السـقط مـن نسـخة [ والا�امين، وقد عرفـ

 .وضع سائر الاعضاء فإ�ا من واجبات السجود، ولا يدور السجود مدار تحققها] الاصل 
إشـكال في وجـوب وضـع الجبهـة إنمـا الاشـكال في أنـه يعتـبر وضـع خصـوص الجبهـة أو يكفـي وعلى كل حال لا 

وضع أحد الجبينين أيضا، وينبغـي أن يعلـم أن الجبهـة قـد تطلـق ويـراد �ـا مجمـوع مـا بـين الصـدغين علـى وجـه يـدخل 
 فيها الجبينان،

   



١٦٠ 

ولمكــان هــذين الاطلاقــين . الحاجبــانوقــد تطلــق ويــراد �ــا خصــوص مــا كــان في مقابــل الانــف علــى وجــه يخــرج عنهــا 
ــك كمــا حكــي،  للجبهــة ربمــا يستشــكل اعتبــار وضــع خصــوص الجبهــة بمعنــاه الاخــص، لــولا الاجمــاع علــى اعتبــار ذل

 .بدعوى أنه لا شاهد على إرادة خصوص هذا فيما ورد في المقام من الاخبار، هذا
بمعناهــــا الاخــــص، كمــــا في روايــــة عمــــار ولكــــن الانصــــاف أن في بعــــض أخبــــار البــــاب دلالــــة علــــى إرادة الجبهــــة 

ما بين قصاص الشعر إلى طرف الانف مسجد أي ذلـك أصـبت بـه الارض : ﷒السا�طي ومروان بن مسلم قال 
 .)٢(وفي معناها رواية اخرى . )١(أجزأك 

ا للانــف، بــل ولا يخفـى ظهورهــا في اعتبــار خصــوص النقطــة المقابلــة للانــف فيخــرج عنهــا الجبينــان لعــدم مقابلتهمــ
مقابلان للحاجبين والعينين، فالاقوى اعتبار وضع خصوص الجبهة بمعناها الاخص، ولا يلـزم الاسـتيعاب بـل يكفـي 

نعـم الافضـل الاسـتيعاب كمـا  )٣(" أي ذلك أصـبت بـه الارض أجـزأك : " ﷒وضع شئ منها كما يدل عليه قوله 
 .هذا كله في وضع الجبهة. �تي إن شاء الله

ومـا . وأما وضع الكفين فلا إشكال في اعتبار وضع خصوص الكفين على وجه يخرج عنهما الزندان وما فوقهما
ورد في بعـــض الاخبـــار مـــن وضـــع اليـــدين يـــراد بـــه خصـــوص الكفـــين، كمـــا يقتضـــيه صـــناعة الاطـــلاق والتقييـــد، وفي 

 .عابوجوب استيعاب الكفين، أوكفاية وضع شئ منهما، وجهان، الاقوى لزوم الاستي
____________________ 

 .۴من أبواب السجود، ح  �۹ب  ۹۶۳ص  ۴ج : الوسائل )١(
 .۵من أبواب السجود، ح  �۹ب  ۹۶۳ص  ۴ج : الوسائل )٢(
: مسـتدرك الوسـائل". (*) منـه"  -مـد ظلـه  -عدم كفاية الاقل من مقدار درهـم وقـواه شـيخنا الاسـتاذ  )٥(ولكن ظاهر بعض الروا�ت  )٣(

 (*) ۳من ابواب ما يسجد عليه ح  �۸ب  ۲۴۸ص  ۱ج 
   



١٦١ 

 في القواطع

 .ما تكون قاطعة عمدا فقط: ومنها. ما تكون قاطعة عمدا وسهوا: منها: وهي على قسمين
الحـــدث فإنــه يقطـــع الصــلاة عمـــدا وســهوا ولــو قبـــل التشــهد مـــن الركعــة الاخـــيرة، أو بعــده قبـــل : أمــا الاول منهــا

وما دل مـن عـدم قاطعيتـه بـل يتطهـر ويبـني ولا يجـب عليـه الاسـتئناف فمطـروح  .التسليم، والاخبار بذلك مستفيضة
 .لاعراض الاصحاب عنه وموافق للتقية، فهو مما اعطى من جراب النورة، ولا ينبغي الاشكال في المسألة

علـم أن الالتفـات عـن القبلـة، ولا إشـكال في قاطعيتـه في الجملـة إنمـا الاشـكال في تعيـين مـا هـو القـاطع، ا: ومنهـا
الالتفات عن القبلة إما أن يكون عن عمد، وإما أن يكون عن سـهو، وعلـى كـل منهمـا إمـا أن يكـون بكـل البـدن، 
وإمــا أن يكــون �لوجــه خاصــة، وعلــى جميــع التقــادير إمــا أن يكــون الالتفــات إلى مــا دون اليمــين واليســار، وإمــا أن 

 .يكون إلى نفس اليمين واليسار، وإما أن يكون إلى الخلف
   



١٦٢ 

إلى إ�ا الاقسام إلى ستة عشر هو جعل كل من الالتفات إلى اليمـين  )١(وكأن نظر الجواهر . فالاقسام اثنى عشر
بعــدما لم يختلــف الحكــم �لنســبة إلى اليمــين واليســار، : والالتفــات إلى اليســار قســما برأســه، ولكــن لا موجــب لــذلك

ات إلى اليسار، ولولا لحاظ الاتحـاد في الحكـم لتكثـرت الاقسـام وكان الالتفات إلى اليمين متحدا في الحكم مع الالتف
 .�عتبار ما يمكن من الالتفات

وعلى كـل حـال ينبغـي إخـراج الالتفـات �لوجـه خاصـة إلى الخلـف بكـلا قسـميه مـن العمـد والسـهو عـن القسـمة 
ينبغــي بيانــه هــو الاقســام العشــرة لاســتحالة ذلــك ظــاهرا علــى وجــه يكــون البــدن إلى القبلــة والوجــه إلى الــوراء، فالــذي 

ــق : منهــا: إن أخبــار البــاب علــى طوائــف: وينبغــي أولا الاشــارة إلى أخبــار البــاب فنقــول. الاخــر مــادل بقاطعيــة مطل
: مـا دل علـى قاطعيـة الالتفـات إلى الخلـف، ومنهـا: مادل علـى قاطعيـة الالتفـات الفـاحش، ومنهـا: الالتفات، ومنها

 .ب الوجهما دل على فساد الصلاة بقل
وفي معنــاه . )٢(الالتفــات يقطــع الصــلاة إذا كــان بكلــه : يقــول ﷒مــا رواه زرارة أنــه سمــع أ� جعفــر : فمــن الاول

 .)٣(عدة روا�ت أخر 
وفي معنــاه أيضــا . )٤(الخــبر ... الالتفــات الفــاحش يقطــع الصــلاة: ﷒مــارواه في الخصــال عــن علــي : ومــن الثــاني

 .روا�ت اخر
ـــك صـــلاته قـــال : ﷒مـــا رواه البزنطـــي عـــن الرضـــا : ومـــن الثالـــث عـــن الرجـــل يلتفـــت في صـــلاته هـــل يقطـــع ذل

 إذا كانت الفريضة والتفت إلى: ﷒
____________________ 

 .۲۷ص  ۱۱ج : جواهر الكلام )١(
 .۳من أبواب قواطع الصلاة، ح  �۳ب  ۱۲۴۸ص  ۴ج : الوسائل )٢(
 .۶و  ۱من أبواب قواطع الصلاة، ح  �۳ب  ۱۲۴۸ص  ۴ج : الوسائل )٣(
 . (*)۶۲۲ص : الخصال )٤(

   



١٦٣ 

 .)١(خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به، وإن كانت �فلة فلا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود 
... هــك عــن القبلــة فتفســد صــلاتكثم اســتقبل القبلــة بوجهــك ولا تقلــب وج ﷒مــا رواه زرارة عنــه : ومــن الربــع

 .فهذه جملة أخبار الباب. )٢(الخبر 
وقــــد يــــترجح في �دي النظــــر أن النســــبة بــــين أخبــــار البــــاب العمــــوم المطلــــق، لان مــــادل علــــى قاطعيــــة الالتفــــات 
الفــاحش أخــص مطلقــا ممــا دل علــى قاطعيــة مطلــق الالتفــات، كمــا أن مــا دل علــى قاطعيــة الالتفــات الفــاحش أعــم 

مما دل على قاطعية الالتفات إلى الخلف، وكصحيحة البزنطي، فتكون نتيجة الجمع هـو قاطعيـة الالتفـات إلى مطلقا 
الخلف بكل البدن ليس إلا، لان ما دل على فساد الصلاة بتقليب الوجه فالمراد منه أيضـا قلـب البـدن لا خصـوص 

ما ربما يشعر بذلك ذيل الخبر المتقدم، حيـث الوجه، لان الظاهر من قلب الوجه في هذه المقامات هو قلب البدن ك
ومعلوم أن المراد من الآية هـو توليـة البـدن لا  )٣(" فول وجهك شطر المسجد الحرام ] " تعالى [ استدل الامام بقوله 

وبعـد حمـل الالتفـات إلى " لا تلتفـت " خصوص جارحة الوجه، فيكون مفاد لا تقلب وجهك عن القبلة مفاد قوله 
لى الخلــف حســب مــا تقتضــيه صــناعة الاطــلاق والتقييــد يتحصــل أن الالتفــات إلى مــا دون الخلــف مطلقــا الالتفــات إ

 .عمدا وسهوا غيرمبطل
 .لان أدلة قاطعية الالتفات لا اختصاص لها �لعمد ولا �لسهو

فيـه، وبـين ولا منافاة بين بطلان الصلاة إلى غير القبلة عمدا ولو يسيرا علـى وجـه يخـرج عـن الحـد الـذي يتسـامح 
 عدم قاطعية الالتفات إلى ذلك عمدا، لان القبلة إنما اعتبرت شرطا لاجزاء الصلاة،

____________________ 
 .۸من أبواب قواطع الصلاة، ح  �۳ب  ۱۲۴۹ص  ۴ج : الوسائل )١(
 .۳من أبواب القبلة، ح  �۹ب  ۲۲۷ص  ۳ج : الوسائل )٢(
 . (*)۱۴۴الآية : البقرة )٣(

   



١٦٤ 

من أجزاء الصلاة إلى غير القبلة موجب للـبطلان لفـوات الشـرط، بـل لـولا قيـام الـدليل علـى عـدم بطـلان فوقوع جزء 
الصــلاة إلى مــا بــين اليمــين واليســار إذا كــان ذلــك عــن عــذر مــن اجتهــاد أو نســيان، لكــان الــلازم القــول �لــبطلان 

فإنــه إنمــا اعتـــبر قاطعــا في خصـــوص مطلقــا حــتى في صـــورة العــذر، قضـــية للشــرطية، وهــذا بخـــلاف قاطعيــة الالتفـــات 
 .الاكوان الصلاتي

ومــن هنــا قلنــا �ســتحالة جعــل شــرطية الشــئ مــع مانعيــة عدمــه للــزوم اللغويــة في الجمــع �لجعــل فلابــد مــن جعــل 
أحــدهما بخــلاف جعــل شــرطية شــئ وقاطعيــة عدمــه، لاخــتلاف محــل الشــرط والقــاطع، حيــث إن الاول اعتــبر �لنســبة 

اعتـــبر �لنســـبة إلى الاكـــوان، ومـــن هنـــا صـــار قاطعـــا ولـــو في حـــال الســـكو�ت وعـــدم الاشـــتغال  إلى الاجـــزاء، والثـــاني
�لاجزاء، وحينئذ فيمكن أن يكون الالتفات عمدا إلى ما دون الخلف غير قاطع وغير مبطل للصـلاة، وأدلـة شـرطية 

الالتفـات إنمـا هـو في ذلـك الحـال القبلة لا تفي �لبطلان إذا كان الالتفات في حـال السـكو�ت، وكلامنـا في قاطعيـة 
فتحصــــل أن . لا في حـــال الاشـــتغال �لاجــــزاء إذ لا كـــلام في الــــبطلان في ذلـــك الحـــال، لمكــــان فـــوات شــــرط القبلـــة

مقتضى الجمع بين الادلـة هـو قاطعيـة الالتفـات إلى الخلـف عمـدا وسـهوا، وعـدم قاطعيـة الالتفـات إلى مـا دون ذلـك  
 .عن خصوص الوجه، هذا كذلك عمدا وسهوا بكل البدن فضلا

، )١(ولكــن الــذي يقتضــيه صــحيح النظــر عــدم تلــك فــإن مــا ذكــر�ه مبــني علــى ثبــوت المفهــوم لصــحيحة البزنطــي 
حيث خـص الـبطلان فيهـا �لالتفـات إلى الخلـف، ومقتضـى المفهـوم عـدم الـبطلان إذا لم يكـن الالتفـات إلى الخلـف، 

 .لتفاتوهو أخص مطلقا مما دل على البطلان في مطلق الا
____________________ 

 . (*)۸من أبواب قواطع الصلاة، ح  �۳ب  ۱۲۴۹ص  ۴ج : الوسائل )١(
   



١٦٥ 

فلاحتمـــال أن يكــــون الشـــرط مســـوقا لبيـــان حكــــم : ] أولا[ ولكـــن الكـــلام في إثبـــات المفهــــوم للصـــحيحة، أمـــا 
 .إلخ... وإن كانت في النافله: في الذيل ﷒الفريضة فيكون قوله 

بيـــا� لمفهـــوم الشـــرطية الاولى، مـــن دون أن تكـــون الشـــرطية الاولى مســـوقة لبيـــان التفيـــل بـــين الخلـــف وبـــين غـــيره، 
 .ويكون حينئذ ذكر الخلف لمكان أنه أحد مصاديق الالتفات، لا انحصار الالتفات المبطل بذلك، فتأمل جيدا

يـث يكـون الالتفـات إلى نفـس اليمـين واليسـار بح. وأما �نيا فلانه لم يعلـم مـن الاصـحاب العمـل �طـلاق المفهـوم
ولو عمدا غير مبطل كما يقتضيه إطلاق المفهوم، وإن حكي ذلك عن بعض، بل لم يظهر من الاصـحاب التفصـيل 

 )١(بــين النافلــة والفريضــة، وقــد راجعــت كلمــات الاصــحاب في ذلــك فلــم أجــد مصــرحا بتفصــيل إلا صــاحب المســتند 
بــل ظــاهر كــلام الجــواهر هــو عــدم الفــرق بــين الفريضــة . ة الالتفــات في النافلــة أجــودحيــث أفــاد أن القــول بعــدم قاطيــ

فـلا فـرق في سـائر مـا تقـدم مـن الموانـع بـين الفريضـة : والنافلة، حيث أفاد في مسألة قاطعيـة الاكـل والشـرب مـا لفظـه
 .، إنتهى)٢(والنافلة إلا في المقام 

و�لجملـة الخـروج عـن مطلقـات قاطعيـة الالتفـات . لاة الـوترأي مقام ما نعيـة الاكـل والشـرب، حيـث يجـوز في صـ
إنــه لا عــبرة بــذلك المفهــوم، : علــى كثر�ــا بمثــل مفهــوم صــحيحة البزنطــي مشــكل، بــل ينبغــي أن يقــال بضــرس قــاطع

وعليه، يكون المعول هو مطلقات الباب، ومقتضاها بطلان الصلاة بمجـرد الالتفـات عـن القبلـة ومـا بحكمهـا . فتأمل
والمــراد مــن الالتفــات . ســامح فيــه علــى مــا تقــدم تفصــيله في القبلــة مطلقــا، ســواء كــان ذلــك عــن عمــد أو ســهوممــا يت

 الفاحش ليس إلا الالتفات على وجه يخرج عن القبلة وما بحكمها إذا لوالتفت عن القبلة
____________________ 

 .كتاب الصلاة  ۴۵۹ص  ۱ج : مستند الشيعة )١(
 . (*)۸۰ص  ۱۱ج : جواهر الكلام )٢(

   



١٦٦ 

أن المراد من الالتفـات  -مد ظله  -زائدا عما يتسامح فيه يصدق عليه الالتفات الفاحش، بل أفاد شيخنا الاستاذ 
في الاخبـــار الدالـــة علـــى قاطعيتـــه بـــلا تقييـــده �لفـــاحش لـــيس مطلـــق الالتفـــات، بـــل الالتفـــات علـــى وجـــه يخـــرج عمـــا 

، لان الالتفــات بمقــدار يتســامح فيــه لــيس بقــاطع قطعــا، فلابــد مــن أن يكــون المــراد، مــن يتســامح فيــه في �ب القبلــة
قاطعية الالتفات هو الالتفات الزائد عن ذلك المقـدار، ولا يلـزم مـن ذلـك أن يكـون تقييـد الالتفـات �لفـاحش لغـوا، 

مــن الفــاحش أيضــا صــار ذلــك  حيــث كــان المــراد مــن الالتفــات الالتفــات الخــارج عــن المقــدار المتســامح فيــه، والمــراد
حسـب مــا تقـدم، فيلــزم لغويــة التقييـد �لفــاحش، وذلــك لان تقييـد الالتفــات بكونـه خارجــا عمــا يتسـامح فيــه تقييــدا 
ب الــبطلان، فعــدم قاطعيــة الالتفــات  عقليــا، لمكــان أن الصــلاة إلى مــا يتســامح فيــه مــن مقــدار أربــع أصــابع لا يوجــ

وذا في مــدلول لفــظ الالتفــات، بــل مــدلول لفــظ الالتفــات مطلــق يعــم جميــع بطريــق أولى، ولــيس التقييــد بــذلك مــأخ
الصور حـتى صـورة الالتفـات إلى مـا يتسـامح فيـه، فتقييـده �لفـاحش حينئـذ لا يكـون لغـوا لانـه تقييـد لمـدلول اللفـظ، 

 .والمفروض أن مدلول لفظ الالتفات أعم
بكل البدن عن المقدار الذي يتسـامح فيـه،  وعلى أي حال لا إشكال في صدق الفاحش على الالتفات. فتأمل

هـذا حسـب مـا يقتضـيه . ويلزم القول حينئذ بقاطعية الالتفات بكل البدن مطلقـا عمـدا وسـهوا إلى الخلـف ومـا دونـه
 .مطلقات أدلة الباب

ولكــن قــد تقــدم منــا في مســألة القبلــة مــا يــدل علــى صــحة الصــلاة إلى مــا بــين اليمــين واليســار إذا كــان ذلــك عــن 
ـــك هـــو أن عـــذ ر مـــن اجتهـــاد أو نســـيان، ولـــيس عليـــه الاعـــادة في الوقـــت فضـــلا عـــن القضـــاء في خارجـــه، ولازم ذل

ب للــبطلان، إذا كــان عــن نســيان، بداهــة أن وقــوع جميــع الصــلاة إلى  الالتفــات إلى مــا بــين اليمــين واليســار غــير موجــ
 لاثناءمابين اليمين واليسار إذا كان غير موجب للبطلان فوقوع الالتفات في ا

   



١٦٧ 

إلى ذلك يقتضي أن لا يوجب البطلان بطريق أولى، لان الصلاة إلى ذلك مستلزم للالتفات إلى ذلك ومـا زاد، كمـا 
 .لا يخفى

ب للاعـادة في الوقـت خاصـة دون خارجـه،  وكذلك قد تقدم منا أن الصحة إلى نفس اليمين واليسار لعـذر موجـ
فات إلى اليمين واليسار نسيا� موجب لعدم القضاء لو تذكر في خـارج يلزمه أيضا بمقتضى الاولوية المذكورة أن الالت

الوقــت، وأمــا لـــو تــذكر في الوقــت فيقتضـــي الاعــادة حســب مطلقـــات أخبــار البــاب، ولـــولا الاولويــة المــذكورة لكـــان 
مقتضــى مطلقــات البــاب القضــاء في خــارج الوقــت أيضــا وأمــا الالتفــات إلى الخلــف فهــو موجــب للــبطلان ومنــدرج 

مطلقات الباب، سواء تذكر في الوقت أو خارجه، كما أن الصلاة إلى الخلف كان موجبا للـبطلان حسـب مـا  تحت
 .دل عليه مرسلة الشيخ على ما تقدم

وحاصــل الكــلام أن الــلازم علينــا هــو الاخــذ بمطلقــات أخبــار البــاب مــن قاطعيــة الالتفــات مطلقــا إلى أي جهــة  
 .كان

ة إلى تلـــك الجهـــة غـــير موجـــب للـــبطلان، فيلزمـــه عـــدم موجبيـــة الالتفـــات لـــه إلا إذا قـــام الـــدليل علـــى أن الصـــلا
فبـــذلك المقــدار نقـــول بـــه في . بمقتضــى الاولويـــة المــذكورة، وقـــد عرفــت مـــوارد قيــام الـــدليل علـــى عــدم بطـــلان الصــلاة

اليمـين واليسـار  فتصير نتيجة المسألة بعد رفع اليد عن مفهوم صحيح البزنطي أن الالتفات نسيا� إلى ما بـين. المقام
ب للاعــادة إن تــذكر في الوقــت دون القضــاء إن تــذكر  غــير مبطــل، والالتفــات نســيا� إلى نفــس اليمــين واليســار موجــ

 .خارج الوقت، والالتفات إلى الخلف نسيا� موجب للبطلان مطلقا
ل البـدن لان جميـع كما أن الالتفات العمدي مطلقا ولو إلى ما بين اليمين واليسار موجب للبطلان إذا كـان بكـ

صـــور العمـــد منـــدرج في أخبـــار البـــاب مـــن دون أن يكـــون هنـــاك مخـــرج، لان تعمـــد الصـــلاة إلى غـــير القبلـــة موجـــب 
 .للبطلان مطلقا أيضا

 فتبين حال الصور الست من الصور العشر من أقسام الالتفات، وهي
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واليســار، وإلى الخلــف عمــدا أو ســهوا، فهــذه الالتفــات بكــل البــدن إلى مــا بــين اليمــين واليســار، وإلى نفــس اليمــين 
الصــور الســت بقــي صــور الالتفــات �لوجــه خاصــة، وقــد عرفــت اســتحالة الالتفــات �لوجــه خاصــة إلى الــوراء عمــدا 

 .وسهوا وأما الالتفات إلى ما دون الوراء �لوجه فالاقوى فيه الصحة، بجميع صورة من عمدها وسهو ها
قيـام دليـل علـى بطـلان الصـلاة �لالتفـات �لوجـه، إذ مـا ورد فيـه لفـظ الوجـه  نعم يكره ذلك عمدا، وذلك لعدم 

شـبهة الاجمـاع، ] فيها [ السابق فالمراد منه البدن لتداول الاستعمال كذلك عند العرف، والمسألة  )١(كصحيح زرارة 
عـــدم البـــأس في  إذ لم نعثـــر علـــى مـــن صـــرح �لـــبطلان في صـــورة الالتفـــات �لوجـــه خاصـــة، وعليـــه يحمـــل مـــا ورد مـــن

الالتفات مع دلالـة بعضـها علـى الكراهـة، وإشـعار الآخـر �ـا، إذ لـيس المـراد منـه الالتفـات بكـل البـدن، لمعلوميـة أنـه 
مبطل، بل المراد الالتفات �لوجه بـل لـو أمكـن الالتفـات �لوجـه إلى الخلـف لكـان حكمـه كـذلك أيضـا، وإن ذهـب 

 .تفات الفاحش عليه وفي الصدق نظر، فتأملبعض إلى البطلان فيه، نظرا إلى صدق الال
إلى الالحـاق، فلــو  -مـد ظلـه  -ثم هـل يلحـق بصـورة النسـيان القهـر والاكـراه أو لا يلحـق؟ مـال شـيخنا الاسـتاذ 

أكره للالتفات إلى مابين اليمين واليسار صـحت صـلاته ولـيس عليـه الاعـادة والقضـاء، ولـو أكـره علـى نفـس اليمـين 
ت، إن ارتفـــع العـــذر فيـــه، دون القضـــاء إن اســـتمر العـــذر إلى خـــروج الوقـــت، ولـــو أكـــره علـــى فعليـــه الاعـــادة في ال وقـــ

الالتفات إلى الخلف فعليه الاعادة والقضاء، هذا ولكن إلحاق القهر �لنسيان مشكل، الا إذا قلنا بـذلك في شـرطية 
واليســار، ففــي المقــام نقــول �ــا أيضــا  القبلــة أيضــا، أي قلنــا �لصــحة في صــورة الاكــراه إلى الصــلاة إلى مــابين اليمــين

 للاولوية المذكورة، وشيخنا الاستاذ وإن مال إلى ذلك أيضا إلا أن الانصاف أنه مشكل
____________________ 

 . (*)٣من أبواب القبلة، ح  �٩ب  ٢٢٧ص  ٣ج : الوسائل) ١(
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 واليســار مخــتص �لعــذر الغــير الشــامل لعــدم مســاعدة الــدليل عليــه، فــإن مــادل علــى صــحة الصــلاة إلى مــابين اليمــين
فمقتضى إطلاقات الباب هو إلحاق الاكراه �لعمد هـذا تمـام الكـلام في قاطعيـة . للاكراه، كما لا يخفى على المراجع

 .أي من القواطع الفعل الكثير: ومنها. الالتفات
عـن بعـض الافعـال والرخصـة في بعــض  اعلـم أن الفعـل الكثـير وكـذا القليــل لم يـرد في أخبـار البـاب، وإنمـا ورد المنــع

آخــر، ولاجــل ذلــك قيــد الفعــل الكثــير بمــا كــان ماحيــا لصــورة الصــلاة المرتكــزة في أذهــان المتشــرعة علــى وجــه لا يعــد 
. الشــخص مصــليا، وهــذا المعــنى مبــني علــى أن تكــون للصــلاة صــورة اتصــالية، وتكــون تلــك الصــورة ممــا يلــزم حفظهــا

. ولكن في المقـام اعـترف �ن للصـلاة صـورة اتصـالية. بحثه الاصول أنكر كل ذلك في -مد ظله  -وشيخنا الاستاذ 
 .ولكن كو�ا متعلقة للتكليف والطلب محل منع وعليه يبتني عدم جر�ن الاستصحاب عند الشك في قاطعية شئ

ب �لصـــورة، وهـــو محـــل منـــع: والحاصـــل  وأمـــا أصـــل الصـــورة فـــلا يمكـــن. أن الاستصـــحاب مبـــني علـــى تعلـــق الطلـــ
إنكارها، لان القواطع تنادي �على صو�ا أن للصـلاة صـورة بحيـث كلمـا يقـع في أثنائهـا ولـو بـين السـكو�ت وعـدم 
الاشــتغال �لافعــال كــان ذلــك واقعــا في الصــلاة، وحينئــذ يلــزم حفــظ تلــك الصــورة وعــدم إعــدامها، وإمــا بمــا جعلــه 

 .�عدامها تكوينا كالفعل الكثير الماحي للصورة الشارع قاطعا كالحدث والالتفات والقهقهة، وأمثال ذلك، وإما
ــق  ونحــن وإن لم نســاعد علــى مــاذكره شــيخنا في هــذا المقــام، بــل ربمــا يخــتلج �لبــال التنــاقض بــين القــول بعــدم تعل
التكليف بتلك الصورة كما اعترف به في المقام أيضا وبين القول بلزوم حفظها عن غيرما جعله الشارع قاطعا فتأمـل 

على كل حال يكفي في المسألة انعقاد الاجماع ظاهرا على عدم جواز الفعل الكثير على وجـه يمحـو الصـورة و . جيدا
 الصلاتية، بل يكون مبطلا عمدا وسهوا اما عمدا
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لان شمولهـا فـرع انحفـاظ الصـلاة  )١(" لا تعـاد الصـلاة إلا مـن خمـس " فواضح، وامـا سـهوا فلعـدم شمـول مثـل حـديث 
ب لعــدم صــدق الصــلاة حــتى يصــح أن يقــال  تعــاد أو لا تعــاد، والمفــروض أن الفعــل الكثــير علــى ذلــك الوجــه موجــ

 .وخروج المصلي عن كونه مصليا، فهو من القواطع العمدية والسهوية كالحدث
ثم إن سنخ الافعال تختلف، فمنها مالا يحتاج في صدق الكثرة الماحية للصورة إلى تكرره، بل يكفـي أول وجـوده  

احشة والجلوس على المائدة للاكل والشرب ومنها ما يتـاج إلى التكـرر كحركـة اليـد، فـإن نفـس حركـة اليـد كالوثبة الف
لا يكون من الفعل الكثير إلا �لتكرر على وجـه يصـدق ذلـك، بـل رب فعـل لا يكـون مـن الكثـير علـى ذلـك الوجـه 

 .ول الصلاة إلى آخرهاحتى مع التكرر كحركة الاصابع فإ�ا لا توجب محو الصورة، وإن وقعت من أ
و�لجملـــة لا إشـــكال في اخـــتلاف الافعـــال مـــن حيـــث الســـنخ فكلمـــا علـــم أنـــه مـــن الكثـــير المـــاحي للصـــورة �ول 

فهــو مبــني علــى . وأمــا إذا شــك في كونــه مــن أي القســمين. وجــوده أو بتكــرره أو علــم أنــه لم يكــن مــن الكثــير فهــو
 .الفعلجر�ن الاستصحاب عند الشك في القاطع هذا كله في 

فتارة يطول على وجه يمحو الصورة، فهو كالفعل الكثير في كونه قاطعا عمدا وسهوا، واخـرى لا : وأما السكوت
ب فــوات المــوالاة العرفيــة والمتابعــة المعتــبرة بــين الاجــزاء، الــذي تقــدم ســابقا أ�ــا مــن  يطــول علــى ذلــك الوجــه وإنمــا يوجــ

وإن وقــع ســهوا أو مــا يلحــق �لســهو مــن القهــر والاكــراه فغــير الشــرائط فهــذا إن وقــع عمــدا فهــو موجــب للــبطلان، 
يرفـــع شـــرطية المـــوالاة في هـــذا الحـــال كمـــا هـــو الشـــأن في ســـائر الشـــرائط " لا تعـــاد " موجـــب للـــبطلان، لان حـــديث 

 .والاجزاء، غير الاركان، واخرى يكون السكوت غير موجب لا لهذا ولا لذلك فهو غير مبطل مطلقا
____________________ 

 (*) ۱من أبواب القبلة، ح  �۹ب  ۲۲۷ص  ۳ج : الوسائل )١(
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ثم إن ما ذكـر� مـن أن الفعـل الكثـير قـد يكـون ماحيـا للصـورة وقـد لا يكـون فإنمـا هـو فيمـا إذا لم يكـن مـن سـنخ 
أفعــال الصــلاة كالوثبــة والاكــل والشــرب وغــير ذلــك، وأمــا إذا كــان مــن ســنخ أفعــال الصــلاة فهــو غــير موجــب لمحــو 

نعم يوجب فوات الموالاة والتتابع بين الاجزاء إذا بلـغ حـد ذلـك كمـا إذا قـرأ دعـاء أبي حمـزة مـثلا . صورة بلغ ما بلغال
ومـن جملـة ذلـك الصـلاة الواقعـة في  )١(في أثناء الفاتحة وما شـابه ذلـك مـن الاذكـار الـتي توجـب فـوات المـوالاة العرفيـة 

 .وإنما توجب فوات الموالاة، فينبغي التفصيل بين صورة العمد والسهو أثناء صلاة فإ�ا أيضا لا توجب محو الصورة،
ــك فــلا �س �لاشــارة إلى حكــم الصــلاة في أثنــاء صــلاة مــن حيــث الصــحة والفســاد  وحيــث انجــر الكــلام إلى ذل

ك إن افتتــاح صــلاة في أثنــاء صــلاة لا يخلــو الحــال فيــه إمــا أن يكــون ذلــ: والتفصــيل بــين صــورة العمــد والســهو فنقــول
عــن عمــد وإمــا أن يكــون عــن ســهو ونســيان، وعلــى كــل تقــدير إمــا أن تكــون الصــلاة الثانيــة المفتتحــة مترتبــة علــى 
الصلاة الاولى كالظهر والعصر، أو غير مترتبة كالحاضرة والفائتة بناء على عدم الترتيب فيهمـا وكاليوميـة والآ�ت، ثم 

ا شـرعا في الحـال لمكـان ضـيق وقتهـا كـالآ�ت إذا ضـاق وقتهـا ما كان عن عمد إما أن تكون الصلاة الثانية ملزمـا �ـ
فإن كان افتتاح صـلاة . في أثناء الصلاة اليومية أو العكس، وإما أن لا يكون كذلك كما إذا كان في سعة من وقتها

ــزم شــرعي �لنســبة إلى الصــلاة الثانيــة في الحــال، فــ لا في أثنــاء صــلاة عــن عمــد واختيــار مــن دون أن يكــون هنــاك مل
 .ينبغي الاشكال في بطلان كل من الصلاة الاولى والثانية، أما الاولى فلمكان فوات الموالاة بين أجزائها

 وأما الثانية فلمكان النهي عنها من حيث كو�ا مفوتة
____________________ 

بعـض آ�ت الفاتحـة  ﷒الاخبار في تكراره  بل يمكن منع كون الدعاء مفو� للموالاة مطلقا، وكذلك القرآن كما ربما يشعر بذلك بعض )١(
 ". (*)منه " سبعين مرة 
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للموالاة عن الاولى، والظاهر أنه لا يحتاج في فوات الموالاة فعل مقدار مـن الصـلاة الثانيـة، بـل يصـدق فـوات المـوالاة 
الاولى، لفـوات شـرطها مــن المـوالاة والثانيــة فـالاقوى أن بمجــرد الشـروع في الثانيـة بطــل . عرفـا بمجـرد الشــروع في الثانيـة

 .لحرمتها
وإن كـان الافتتــاح عــن ســهو ونســيان وكانــت الثانيــة مترتبــة علــى الاولى كــالظهر والعصــر فيمــا إذا شــرع في العصــر 

�لـــبطلان أيضـــا لمكـــان ز�دة ركـــن في الاولى مـــن تكبـــيرة الاحـــرام والركـــوع : نســـيا� في أثنـــاء صـــلاة الظهـــر، فربمـــا قيـــل
لســجود اذا لم يتــذكر حــتى أتــى �لركــوع والســجود الثانيــة، بــل يكفــي في الــبطلان مجــرد التكبــيرة لا�ــا مــن الاركــان، وا

ولكـــن الاقـــوى ان ذلـــك لـــيس مـــن ز�دة الـــركن لمـــا تقـــدم هنـــا و�تي في محلـــه إن شـــاء الله انـــه يعتـــبر في صـــدق الـــز�دة 
من تلك الصلاة وأما مـع عـدم قصـد ذلـك فـلا يصـدق عليـه القصد إليها، �ن �تي بشئ في أثناء الصلاة بقصد أنه 

 .الز�دة
وفي المقام بعدما كان التكبير بقصد أنه مـن صـلاة اخـرى، فـلا يصـدق عليـه أنـه زاد في الصـلاة الاولى فـلا ينـدرج 

المـوالاة  بل إنما يندرج في عقد المستثنى منه، حيث إنـه فـات مـن الاولى" لاتعاد " المقام في عقد المستثنى من حديث 
ب لـبطلان الثانيـة، إذ لم يفـت منهـا إلا الترتيـب  وهي ليسـت مـن الاركـان، فـلا موجـب لـبطلان الاولى، وكـذا لا موجـ
ت مــن  ب كشــرطية المــوالاة ليســ ــ بــين مــا أتــى منهــا مــن الاجــزاء وبــين مــا ســبق مــن أجــزاء صــلاة الاولى وشــرطية الترتي

كر لم يحصــل خلــل لا في الصــلاة الاولى ولا في الصــلاة الثانيــة، فــإلى آن التــذ " لا تعــاد " الاركــان، فتشــملها حــديث 
وأما فيما بعد التـذكر فيقـع الكـلام حينئـذ في أن شـرطية الترتـب هـل هـو علـى نحـو العـام ا�مـوعي �ن تكـون مجمـوع 

ب في جــزء مــن ا ــ لصــلاة أجــزاء الصــلاة الثانيــة مــن حيــث ا�مــوع مترتبــا علــى الصــلاة الاولى، بحيــث لــو لم يقــع الترتي
الثانيــة ولــو في أول جزئهــا لكــان ذلــك موجبــا لفــوات الترتيــب مــن أصــله، لصــدق عــدم وقــوع ا�مــوع عقيــب الاولى، 

 ثم بعد ذلك إتمام الاولى لان فوات الترتيب إنما كان �لنسيان وفوات. فحينئذ يلزمه إتمام الثانية
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الاخــلال �لمــوالاة بــين أجزائهــا يكــون بــلا موجــب، لان المــوالاة مــن الاولى أيضــا كــان �لنســيان فرفــع اليــد عمــا بيــده و 
العــود إلى الاولى ثم بعــد ذلــك إتمــام الثانيــة يكــون موجبــا لفــوات المــوالاة بــين أجــزاء الثانيــة بــلا ملــزم شــرعي بعــد عــدم 

وى إمكـان تـدارك الترتيـب، لان المفــروض أنـه كـان علــى نحـو العـام ا�مــوعي الـذي فـات �ول جــزء مـن الثانيـة، فــالاق
ب علــى نحــو العــام ا�مــوعي،  بنـاء علــى هــذا لــزوم إتمـام الثانيــة ثم بعــد ذلــك إتمـام الاولى، هــذا إذا قلنــاإن شــرطية الترتيـ
وإن قلنـــا إن شـــرطية الترتيـــب علـــى نحـــو العـــام الاصـــولي �ن يكـــون كـــل جـــزء مـــن صـــلاة العصـــر مترتـــب علـــى صـــلاة 

لانــه يــتمكن مــن . ر وأتمهــا ثم بعــد ذلــك يــتم صــلاة العصــرالظهــر، فيلزمــه حينئــذ أنــه مــتى تــذكر رجــع إلى صــلاة الظهــ
إدراك الترتيب بين ما بقي من أجزاء صلاة العصر، غايته أنه يفوت منه المـوالاة بـين أجـزاء صـلاة العصـر ولا �س بـه 

المسقط لاعتبار الترتيب فيما فعل من أجزاء صلاة العصـر، " لا تعاد " بعدما كان ذلك مقتضى الجمع بين حديث 
 .وبين مادل على اعتبار الترتيب بين ما بقي من الاجزاء، بناء على كون اعتباره من �ب العام الاصولي

ولازم ذلــك هــو أنــه لــو شــرع في العشــاء نســيا� قبــل المغــرب ودخــل في ركــوع الركعــة الرابعــة، يلزمــه مــتى تــذكر فعــل 
ب بـين مـا بقـي مـن أجـزاء صـلاة العشـاء، غايتـه صلاة المغرب، ثم فعل ما بقي من أجزاء صـلاة العشـاء لادراك الترتيـ

ولا �س بـه بعـدما كـان ذلـك مقتضـى الجمـع بـين الادلـة علـى حـذو . أنه يفوت منه الموالاة بـين أجـزاء صـلاة العشـاء
 .ما تقدم من صلاة الظهر والعصر هذا

بعـد التـذكر يلـزم مخالفـة  ولكن الظاهر أنه لا يلتزمون بذلك في صلاة العشاء بل بـين مفـتي �لـبطلان نظـرا إلى أنـه
الترتيب بين ما بقي من أجـزاء صـلاة العشـاء عمـدا وهـو موجـب الـبطلان، وبـين مفـتي �لصـحة وإتمـام صـلاة العشـاء 

لا " ثم فعـل المغــرب، نظــرا إلى أنـه الاجــزاء الواقعــة حــين النسـيان علــى خــلاف الترتيــب كانـت مندرجــة تحــت حــديث 
 زاءللاج" لا تعاد " ولازم شمول " تعاد 
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 .السابقة على التذكر إسقاط الترتيب �لنسبة إلى الاجزاء الباقية بعد التذكر
 .لا ملازمة في ذلك، لامكان بقاء الترتيب في الاجزاء الباقية وسقوطه في الاجزاء السابقة: قلت

 .نعم لا بد من سقوط الموالاة بين أجزاء صلاة العشاء على ما تقدم، هذا
مر يدور بين أحد أمرين إما من سقوط الترتيـب بـين الاجـزاء الباقيـة مـن صـلاة العشـاء أو إن الا: ويمكن أن يقال

صلاة العصر �ن يتم الصلاة ثم يتم صلاة الظهر أو يشرع في صـلاة المغـرب، وبـين سـقوط المـوالاة �لنسـبة إلى أجـزاء 
ــزاحم بــين هــذين الامــرين ولا مــرجح فلابــد مــن ا لقــول �لتخيــير، بــل يمكــن القــول صــلاة العصــر أو العشــاء، فيقــع الت

ثم الرجــوع إلى الاولى، لان رفــع اليــد عمــا بيــده وتفويتــه للمــوالاة بــين الاجــزاء يكــون بــلا ملــزم . بترجــيح إتمــام مــا بيــده
 .شرعى، إذ غايته التخيير بين أحد الامرين والتخيير لا يكون ملزما شرعيا

ز رفــع اليــد وتفويتــه للمــوالاة وســيأتي مزيــد بيــان لــذلك، فــإذا كــان رفــع اليــد بلاملــزم شــرعي كــان الــلازم عــدم جــوا
ولكــن هــذا كلــه علــى كــون اعتبــار الترتيــب علــى نحــو العــام الاصــولي، وهــو خــلاف المختــار بــل المختــار كمــا تقــدم في 

ت أن اعتبــار التريتــب إنمـا يكــون علــى نحــو العـام ا�مــوعي كمــا هــو الظـاهر مــن قولــه  هــذه  إلا أن"  ﷒آخـر المواقيــ
حيـــث إن ظـــاهره أن مجمـــوع الصـــلاة الـــذي هـــذه يكـــون إشـــارة إلى ذلـــك قبـــل مجمـــوع تلـــك الصـــلاة،  )١(" قبـــل هـــذه 

واعتبـــار العـــام علـــى نحـــو ا�مـــوعي وإن كـــان خـــلاف الظـــاهر ويحتـــاج إلى عنايـــة وإلا مقتضـــى ظـــاهر العـــام هـــو العـــام 
ارة الظـاهر في كونـه إشـارة إلى ا�مـوع فبنـاء عليـه لا الاصولي، إلا أن تلك العنايـة في المقـام موجـودة لمكـام اسـم الاشـ

إشكال في المسألة وأنه يلزمه إتمام ما بيده لسقوط الترتيب من أصله بمجرد الشروع في الثانيـة نسـيا� في أثنـاء الاولى، 
 أو بمجرد الدخول في ركوع

____________________ 
 . (*)۵ح من أبواب المواقيت،  �۱۴ب  ۹۲ص  ۳ج : الوسائل )١(
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الركعــة الرابعــة في صــلاة العشــاء، حيــث يفــوت محــل العــدول حينئــذ بــل لــولا أخبــار العــدول لكــان الــلازم هــو إتمــام مــا 
 .بيده ولو لم يشرع بعد في الاولى إذا كان في الوقت المشترك، فتأمل في المقام جيدا

وأمـا إذا . ة الاولى مترتبة على الصـلاة الاولىهذا كله إذا كانت الصلاة الثانية التي شرع فيها نسيا� في أثناء صلا
أو شـرع في الآ�ت . لم تكن مترتبة كما إذا شرع في الفائتة في أثناء الحاضرة و�لعكس بناء على عدم الترتيـب بينهمـا

 .في أثناء اليومية و�لعكس مع كون وقت كل منهما موسعا
ى مــا ذكــر� صــحة كــل مــن الاولى والثانيــة لفــوات إذ لــو كــان وقــت أحــدهما مضــيقا، فســيأتي الكــلام فيــه فمقتضــ

ثم إن لم يتــذكر حــتى أتم الثانيــة فــلا إشــكال في المســألة " لا تعــاد " المــوالاة عــن الاولى نســيا�، فينــدرج تحــت حــديث 
عــود إلى وأنـه يعـود إلى الاولى، فيتمهـا ولا شـئ عليـه وإن تـذكر في الاثنـاء، ففـي إتمـام الثانيـة ثم العـود إلى الاولى، أو ال

 .الاولى وإتمامها ثم العود إلى الثانية وإتمامها، أو التخيير في ذلك وجوه
أن المــوالاة �لنســبة إلى الصــلاة الاولى وإن ســقطت لمكــان الشــروع في الصــلاة الثانيــة : أمــا وجــه الاخــير فحاصــله

المـوالاة بـين أجزائهـا، إذ سـقوط  ولكن بعد التذكر يـدور الامـر بـين أن يرجـع إلى الاولى لاحـراز مـا يمكنـه مـن. نسيا�
وبعبـارة . الموالاة في الجملة لا يوجب سقوط القدر الباقي المتمكن منها، وبين إتمام الثانية لاحراز الموالاة بين أجزائهـا

حــين التــذكر أمــره يــدور بــين امتثــال أحــد الــواجبين اللــذين لا يــتمكن مــن الجمــع بينهمــا امــا امتثــال وجــوب : اخــرى
ن مــن مــوالاة الاولى، وامــا امتثــال وجــوب المــوالاة في الثانيــة، ولابــد مــن ســقوط أحــد الــواجبين وحيــث لا القــدر الممكــ

 .ترجيح فالتخيير
 .فلان الامر �تمام الاولى كان سابقا بحسب الزمان فالترجيح لاتمام الاولى لسبق أمره: وأما وجه الثاني
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 .�ب التزاحمفحاصله أنه وإن كان المقام من : وأما وجه الاولى
إلا أن رفع اليد عما بيده والرجوع إلى الاول يكون بلا ملزم شرعي لان في هذا الحال قد توجه عليه الامـر �تمـام 
الثانيـة وحفـظ موالا�ـا، ودعــوى أن الامـر �تمـام الاولى كــان سـابقا في الزمـان كمــا هـو مبـني الوجــه الثـاني، فهـو ممــا لا 

تمـام الثانيـة أيضـا، فغايـة مـا يمكـن أن يقـال هـو التخيـير ولكـن رفـع اليـد عمـا بيـده مـن أثر له، بعد مـا اجتمـع الامـر �
دون ملزم شرعي مما لا يجوز لان التخيير لايمكن أن يكون ملزما شرعيا، فإذا لم يكن له ملزم شرعي ولم يصلح الامـر 

ة، لان قدرتــه مصــروفة لتحصــيل المــوالاة في �تمــام الاولى لان يكــون تعجيــزا مولــو� عــن إتمــام الثانيــة فيلــزم إتمــام الثانيــ
أجــزاء الثانيــة، فــالاعراض عنهــا ورفــع اليــد عــن صــرف القــدرة إليهــا بصــرفها في تحصــيل مــا يمكــن مــن المــوالاة الاولى 

إن ذلـك لا : يكون نظير عدم صرف القدرة في القيام في الركعة الاولى، وصرفها في الركعـة الثانيـة، الـذي قلنـا في محلـه
 .نه متمكن من القيام في الركعة الاولىيجوز لا

فــلا يســوغ لــه الجلــوس إلا أنــه كــان هنــاك ملــزم شــرعي، والمفــروض أنــه لم يكــن لان الامــر �لقيــام في الركعــة الثانيــة 
ليس في مرتبة الامر �لقيام في الركعة الاولى فإذا لم يكن في مرتبتـه كـان المتعـين عليـه صـرف قدرتـه في القيـام في الركعـة 

ولى، ومــا نحــن فيــه مــن هــذا القبيــل إذ رفــع اليــد عمــا بيــده، وصــرف قدرتــه علــى تحصــيل القــدر البــاقي مــن مــوالاة الا
والمفـروض أنـه لا . أوغيرها. ومجرد الامر به لايوجب التعجيز إذا لم يتعين لاهمية. الاولى بلا تعجيز مولوي مما لا يجوز

 .م الثانية التي قدرته مصروفة إليها فعلاتعيين له، فلا يصلح للتعجيز فإذا يتعين عليه إتما
أن التخيـــير في أمثـــال المقـــام مـــا لا يمكـــن، لان التخيـــير فـــرع التكـــافؤ المفقـــود في المقـــام، لمكـــان : وحاصـــل الكـــلام

في  -مـد ظلـه  -اشتغاله �لثانية التي لا يجوز تفويت موالا�ا بلا ملزم شرعي، هذا حاصل ما أفاده شيخنا الاسـتاذ 
 وبنى علىالمقام، 
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هذا الوجه، ولكن بعد في النفس من ذلك شئ، أما أولا فلامكـان أن يقـال إن المـوالاة في الاولى سـقطت ولـيس لهـا 
قــدر �ق حــتى يقـــال يجــب تحصـــيله، لان المــوالاة أمـــر بســيط هــي عبـــارة عــن التتـــابع بــين الاجـــزاء، والمفــروض فـــوات 

تتابع ذي مراتب حتى يقال فـات بعـض مراتبـه وبقـي الآخـر فيجـب التتابع بسبب الشروع في الصلاة الثانية، وليس ال
إحـراز مـا بقــي بعـد التـذكر، بــل المرتبـة المتــأخرة عـن المـوالاة هــي محـو الصــورة الـتي فرضـنا أن الصــلاة في أثنـاء صــلاة لا 

 .ففورا توجب محو الصورة، فإذا سقطت الموالاة في الاولى ولم يقم دليل على وجوب التتابع بين الاجزاء فورا
فلم يبق في المقـام إلا التتـابع في أجـزاء الثانيـة الـتي يمكـن تحصـيلها، فلـيس المقـام مـن �ب التـزاحم، بـل لـيس هنـاك 
إلا أمــر واحــد وهــو المــوالاة في الثانيــة وأمــا �نيــة فلــو ســلم أن اعتبــار التتــابع يكــون فــورا ففــورا، فــلا محــيص مــن القــول 

ى القيــام في الركعــة الاولى أو الثانيــة، حيــث يتعـين عليــه صــرف قدرتــه في القيــام في �لتخيـير، وقيــاس المقــام �لقــدرة علـ
لان في مسـألة القيـام إنمـا وجـب صـرف قدرتـه في الركعـة الاولى لمكـان تقـدم زمـان . الركعة الاولى ممـا لم يظـر لنـا وجهـه

المـــوالاة في الثانيـــة والقـــدر  امتثــال وجـــوب القيـــام فيهـــا، وهـــذا بخـــلاف المقـــام حيـــث إن زمــان امتثـــال كـــل مـــن تحصـــيل
هـذا كلـه إذا شـرع في الصـلاة . الممكن من موالاة الاولى واحـد لا تقـدم لاحـدهما علـى الآخـر، فتأمـل في المقـام جيـدا

 .الثانية نسيا�
بقــي الكــلام فيمــا إذا توجــه إليــه تكليــف مضــيق في أثنــاء الصــلاة، كمــا إذا تضــيق وقــت الآ�ت في أثنــاء الصــلاة 

لا ينبغي الاشكال في وجوب فعل ما تضيق وقتهـا مـن دون اسـتلزام ذلـك بطـلان مـا بيـده مـن الصـلاة، و�لعكس، و 
أن كـــل مـــا اســـتلزم " لا تعـــاد " وتوضـــيح ذلـــك هـــو أن مفـــاد ". لا تعـــاد " والســـر في ذلـــك هـــو اندراجـــه في حـــديث 

" لا تعـاد " الاعـادة، فحـديث  وجوبه في حال الصلاة إعادة الصلاة بحيث كان الخطاب المتوجه إليه في ذلك الحـال
 يعمه، ويدل على عدم وجوب
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ــك الشــئ غــير الاركــان، ومــن هنــا قلنــا بعــدم شمــول  للعامــد والجاهــل مقصــرا كــان أو " لا تعــاد " الاعــادة إذا كــان ذل
قاصرا، إذ هو في ذلك الحال مخاطب �صل الصلاة، لا �عادة الصلاة لتمكنه من فعل ما تركه عن عمد أو جهل، 

لمفروض أن الاحكـام لا تخـتص �لملتفـت العـالم، فوجـوب الجـزء المـتروك عـن جهـل لا يـلازم خطـاب إعـادة الصـلاة، وا
فإنـه لا يعقـل إيجـاب ذلـك الجـزء عليـه . وهذا بخلاف ما إذا كان ترك الجزء عـن نسـيان" لا تعاد " فلا يعمه حديث 
ينفـــي وجـــوب " لا تعـــاد " الصـــلاة، وحـــديث فوجـــوب ذلـــك الجـــزء عليـــه مســـاوق للامـــر �عـــادة . في حـــال النســـيان

 .ذلك" لا تعاد " فإذا كان مفاد . الاعادة، فتصح صلاته
فــلا فــرق بــين أن يكــون تــرك الجــزء أو الشــرط عــن نســيان، أو كــان لمزاحمتــه بمــا هــو أهــم وأولى �لرعايــة مــن رعايــة 

ة الــتي بيــده يوجــب فــوات الواجــب ذلــك الجــزء كمــا في مفــروض الكــلام، حيــث إن رعايــة المــوالاة بــين أجــزاء الصــلا
 .بحيث لا يتمكن من فعله إذا توالى بين أجزاء الصلاة فلابد من فعل الواجب المضيق. الشرعي المضيق وقته

. ترفـع وجو�ـا" لا تعـاد " وحينئذ إذا كانت الموالاة واجبة عليه والحال هذه لكان يلزمـه إعـادة الصـلاة، وحـديث 
" مضيقا عليه في حال الصلاة موجـب لسـقوط شـرطية المـوالاة بمقتضـى حـديث  فتحصل أن عروض ما يكون واجبا

 .من فعل صلاة الآيت في أثناء اليومية )١(ويؤيد ذلك ما ورد " لا تعاد 
فإنــه يمكــن أن يكــون ذلــك لمكــان اقتضــاء القاعــدة لــه لا أنــه تعبــد . ثم البنــاء عليهــا مــن دون حاجــة إلى إعاد�ــا

التعـدي عـن مـورد الروايـة إلى عكسـه مـن فعـل صـلاة اليوميـة في أثنـاء  - ﷙ - )٢(محض، ومن هنا نقل عن العلامـة 
 هذا القبيل ما إذاصلاة الآ�ت إذا تضيق وقت اليومية، وربما يقال إنه من 

____________________ 
 .۲من ابواب صلاة الكسوف والآ�ت ح  �۵ب  ۱۴۷ص  ۵ج : الوسائل )١(
 . (*)كتاب الصلاة  ۱۱۷ص  ۱ج : مختلف الشيعة )٢(
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تــذكر عــدم فعــل صــلاة الاحتيــاط الــتي اقتضــتها الصــلاة الســابقة، أو تــذكر عــدم إتيانــه �لاجــزاء المنســية مــن الصــلاة 
قة في أثنــاء الصــلاة الاخــرى، فيلزمــه حينئــذ فعــل صــلاة الاحتيــاط أو الجــزء المنســي، ثم البنــاء علــى مــا بيــده مــن الســاب

 .دون حاجة إلى إعادة الصلاة هذا
ولكن يمكن أن يقال إن فعل صلاة الاحتيـاط أو الاجـزاء المنسـية، لمكـان أ�ـا جـزء مـن الصـلاة السـابقة كمـا هـو 

نســية، وأوجـه الـوجهين في صــلاة الاحتيـاط، فيلزمـه فعلهـا في أثنــاء الصـلاة لمكـان أن مــا أقـوى الـوجهين في الاجـزاء الم
لكو�مـــا جـــزء مـــن الصـــلاة الســـابقة والتريتـــب في الكـــل . بيـــده تكـــون مرتبـــة علـــى صـــلاة الاحتيـــاط والاجـــزاء المنســـية

ان، وأمـــا بعـــد التـــذكر فيلزمـــه يقتضـــي التريتـــب في الجـــزء أيضـــا، غايتـــه أنـــه إلى الآن كـــان الترتيـــب ســـاقطا لمكـــان النســـي
 .تحصيل الترتيب �لمقدار الممكن

فلــيس صــلاة الاحتيــاط منــدرجا فيمــا ذكــر�ه مــن القاعــدة وهــي ســقوط المــوالاة أو شــرط آخــر عنــد توجــه تكليــف 
ولكــن إذا كــان فعــل صــلاة الاحتيــاط أو الاجــزاء المنســية لمكــان تحصــيل الترتيــب، . مضــيق عليــه في أثنــاء الصــلاة هــذا

ــب علــى نحــو العــام ا�مــوعي لا الاصــولي، هــو �خــير صــلاة لكــا ن الــلازم بنــاء علــى مــا اخــتر�ه مــن أن اعتبــار الترتي
الاحتياط والاجزاء المنسية إلى ما بعـد الصـلاة، لسـقوط الترتيـب �لكليـة بـين مـا بيـده وبـين صـلاة الاحتيـاط أو الجـزء 

اعتبار التريتب على نحـو العـام الاصـولي اتجـه مـا ذكـر مـن فعـل  نعم بناء على. المنسي بمجرد الشروع فيما بيده نسيا�
 .صلاة الاحتياط والجزء المنسي في أثناء ما بيده، ثم البناء على ما بيده

ب الموقــت المضــيق كــل واجــب فــوري في وجــوب فعلــه في أثنــاء الصــلاة وســقوط شــرطية  ثم إنــه هــل يلحــق �لواجــ
كر أن عليه من الصلاة السـابقة سـجدتي السـهو في أثنـاء الصـلاة فهـل يلزمـه الموالاة بين أجزائها أو لا يلحق؟ فلو تذ 

فعلها في الاثناء من دون اقتضاء ذلـك بطـلان مـا بيـده أو لا؟ مقتضـى القاعـدة أنـه لا يلزمـه ذلـك بـل يلزمـه �خيرهـا 
 إلى ما بعد الفراغ عن الصلاة لان احتمال الجزئية في سجدتي السهو
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تي وقـــع موجبهـــا فيهـــا ممـــا لا يتطـــرق، كمـــا كـــان في صـــلاة الاحتيـــاط والاجـــزاء المنســـية، ومجـــرد �لنســـبة إلى الصـــلاة الـــ
 .وجو�ا الفوري لا يقتضي سقوط الموالاة بين أجزاء الصلاة لا�ا واجبة فورا ففورا

. الصـلاة موقتـافلا يلزم من �خيرها فوا�ا �لمرة كما لزم من رعايـة المـوالاة فيمـاإذا كـان الواجـب العـارض في أثنـاء 
مضــيقا فــوات الواجــب �لمــرة فحينئــذ رفــع اليــد عمــا بيــده وصــرف قدرتــه إلى ســجدتي الســهو يكــون بــلا ملــزم شــرعي 

هــذا، ولكـن الاحـوط فعـل ســجدتي السـهو مـتى تـذكر والبنــاء علـى مـا بيــده . وبـلا تعجيـز مولـوي علــى مـا تقـدم بيانـه
وقـد عرفـت أنـه ثلاثـة الحـدث، . فيمـا يقطـع الصـلاة عمـدا وسـهوا هـذا تمـام الكـلام. �تمامها ثم إعاد�ا، فتأمـل جيـدا

 .والالتفات، والسكوت الطويل، أو الفعل الكثير الماحي للصورة
بقــي في المقــام حكــم الشــك في فــوات المــوالاة أو فــوات الصــورة أمــا الشــك في فــوات المــوالاة فتــارة يكــون لاجــل 

ر مــن الســكوت مفــوت للمــوالاة عرفــا أو يــر مفــوت لاجــل عــدم الشــبهة المفهوميــة، كمــا إذا شــك في أن هــذا المقــدا
اتضــاح المفهــوم وتــردده بــين الاقــل والاكثــر كمــا هــو الشــأن في غالــب المفــاهيم العرفيــة، واخــرى يكــون لاجــل الشــبهة 
المصــداقية، كمــاإذا علـــم أن مقــدارا مــن الســـكوت مفــوت للمــوالاة قطعـــا، ولكــن شــك في مقـــدار ســكوته وأنــه كـــان 

فــإن كــان الشــك . ثلا، حــتى يكــون موجبــا لفــوات المــوالاة أو ربــع ســاعة حــتى لا يكــون موجبــا لــذلكنصــف ســاعة مــ
ة، لان مرجع الشك إلى الشك في تقيـد الصـلاة �لمشـكوك،  لاجل الشبهة المفهومية فلا إشكال في الرجوع إلى البراء

 .ة تنفي التقيد وأصالة البراء
لظــاهر أن المرجــع فيــه هــو الاشــتغال، للشــك في حصــول شــرطية وإن كــان الشــك مــن جهــة الشــبهة المصــداقية فا

الموالــة، كمــا هــو الشــأن في الشــك في وجــود كــل شــرط، ولا مجــال هنــا لاستصــحاب المــوالاة لان المــوالاة عبــادة عــن 
ين، والمفروض الشك في حدوثها، لاحتمال أن يكـون قـد سـكت نصـف سـاعة، وأصـالة عـدم بلـوغ  التتابع بين الجزء

 فالسكوت نص
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ســـاعة لا تنفـــع، لان الاثـــر مترتـــب علـــى الامـــر الوجـــودى وهـــي المـــوالاة، لا الامـــر العـــدمي فأصـــالة عـــدم حـــدوث مـــا 
 .يوجب تفويت الموالاة لا يثبت الموالاة، لانه يكون من إثبات أحد الضدين بنفي الآخر، فتأمل جيدا

تعلـق الطلـب �لصـورة الصـلاتية، فـلا إشـكال من  - ﷙ -فإن قلنا بمقالة الشيخ . وأما الشك في فوات الصورة
في جــر�ن استصــحاب بقــاء تلــك الصــورة عنــد الشــك في حــدوث مــا يســقطها وإن لم نقــل بمقالــة الشــيخ كمــا تقــدم 
فاستصــحاب بقــاء الصــورة ممــا لا أثــر لــه، لا�ــا ليســت متعلــق التكليــف ولا موضــوع لحكــم شــرعي، بــل الــذي تعلــق 

قواطــع، فيقــع الكــلام حينئــذ في أن عــدم تخلــل القــاطع علــى وجــه الســلب الكلــي التكليــف بــه هــو عــدم تخلــل تلــك ال
ت حــال مـا شــك في قاطعيتــه بـل الشــك في قاطعيتــه  الـذي يكــون مجـرى للاستصــحاب يكفــي في الصـحة، وإن لم يثبــ

أو عدم تحقـق الحـدث عنـد الشـك في حدثيـة المـذي والـوذي، أو أن . بعد �ق على حاله، نظير استصحاب الطهارة
لك لا يكفي بل لابـد مـن إزالـة الشـك عمـا شـك في قاطعيتـه، والاستصـحاب علـى النحـو السـلب الكلـي لا يزيـل ذ

والــذي يتخيــل في �دي النظــر هــو كفايــة الاستصــحاب علــى وجــه الســلب الكلــي، ولكــن المقــام بعــد . الشــك هــذا
 .يحتاج إلى مزيد �مل

الـتكلم بحـرفين فصـاعدا سـواء كـان : الاول: ا وهـي امـورالقسم الثاني من القواطع ما يقطـع الصـلاة عمـدا لا سـهو 
والظــاهر أنــه ممــا انعقــد الاجمــاع علــى أن الــتكلم بحــرفين فمــا زاد مبطــل للصــلاة إذا  . موضــوعين لمعــنى أو كــا� مهملــين

كان عن عمد، إنما الاشكال في وجه التقييد بحرفين، مع أن الموضوع في الادلة هو مطلق الـتكلم الصـادق لغـة علـى 
 لان الكلام في اللغة موضوع لمطلق. الحرف الواحد
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فلا موجب لتقييـده بحـرفين اللهـم إلا أن يوجـه �لانصـراف، وأن الكـلام منصـرف إلى الصـوت المشـتمل علـى . التكلم
 .الحرفين فمازاد وصدق الكلام لغة على الحرف الواحد لا ينافي عدم الصدق العرفي، لمكان الانصراف إلى غيره هذا

ا إلى أن المســألة غنيــة عــن إقامــة البرهــان علهيــا، لا نعقــاد الاجمــاع ظــاهرا علــى عــدم مبطليــة الــتكلم بحــرف مضــاف
ولكن هذا فيماإذا كان الحـرف الواحـد مهمـلا غـير مفيـد للمعـنى، وأمـا الحـرف الواحـد المفيـد كفعـل الامـر مـن . واحد

لانه كلام لغة وعرفا مشتمل على موضوع ومحمـول ، فلا ينبغي الاشكال في كونه مبطلا "ع " و " ق "   الملفوف ك
ونسبة، فلا يمكن سلب الكلام عنه، وخلوه عن هاء السكت لا يوجب خروجه عن الكلام، غايته أنه يكون كلاما 

إلا أن هــاء الســكت لا دخــل لهــا في المعــنى . ملحــو� لاعتبــار إلحــاق هــاء الســكت في آخــره لــئلا يلــزم الوقــف �لحركــة
لمعـــنى هـــو نفــس الحـــرف، فـــالتكلم بفعـــل الامــر مـــن الملفـــوف مبطـــل، وإن كــان حرفـــا واحـــدا نعـــم يعتـــبر وإنمــا المفيـــد ل

حرفــا واحــدا مهمــلا بــلا معــنى أو كونــه لــه معــنى وفعــل أمــر مــن " ق " القصــد إلى كونــه كــذلك لان المــائز بــين كــون 
 .الملفوف إنما يكون �لقصد بعد الاشتراك �لصورة

لقــا كــا� مفيــدين للمعــنى أو لم يكــو� أو الــتكلم بحــرف واحــد مفيــد للمعــنى مبطــل فتحصــل أن الــتكلم بحــرفين مط
للصلاة إن كان عن عمد، وكذلك إذا تولـد مـن الاشـباع حـرف، فـإن الحـرف المتولـد مـن الاشـباع مـع مـا قبلـه يكـون 

عـن كونـه حرفـا  مبطلا لصدق أنه تكلم بحرفين، نعم مد الحرف الواحد وإن طال غير موجب للبطلان لانه لا يخرجه
واحدا، والمد والاطالة كيفية في الصوت لا أ�ا حروف متوالية كما هو كذلك في الاشـباع، فتأمـل، فـإن كثـرا مـا يعـبر 
عــن الاشــباع �لمــد، فاشــكل علــى مــن عــبر بــذلك �ن المــد لا يوجــب تولــد الحــرف منــه، فكيــف يقــال �لــبطلان بمــد 

 شباع، ولا إشكال في تولدالحرف الواحد، ولكن المراد من المد هو الا
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بل هو صوت غير مشـتمل . وأما التنحنح فغير موجب للبطلان، لانه لم يكن من مقولة الكلام. الحرف من الاشباع
وكــذا حكايــة . نعــم حكايــة التنحــنح بلفظــه موجــب للــبطلان لانــه مــن مقولــة الكــلام. علــى الحــروف المــارة بمخارجهــا

بحيــث يعــد مــن الــتكلم بحــرفين، نعــم لا �س . وجــه يشــتمل علــى ألــف وهــاء الانــين، بــل نفــس الانــين إذا كــان علــى
 .�لانين الخالي من الحروف المارة على مخارجها

بقـي في المقــام حكـم التــأوه فـإن كــان لامـر دنيــوي فــلا ينبغـي الاشــكال في عـدم جــوازه وقطعـه للصــلاة، وإن كــان 
دركات النار، فإن كـان ذلـك في ضـمن دعـاء، كـبعض فقـرات لخوف من الله بتذكر ذنوبه وما أعده الله للمذنبين من 

دعـاء أبي حمــزة المشــتمل علــى لفــظ آه، فـلا إشــكال في جــوازه وعــدم اندراجــه في الكـلام المبطــل، وإن كــان مجــردا عــن 
ــك لخــوف مــن الله فــلا يبعــد القــول بجــوازه أيضــا، امــا لمكــان دعــوى اندراجــه في  الــدعاء بــل مجــرد التــأوه لكــن كــان ذل

 .فتأمل جيدا. ء مناطا وإن لم يكن منه موضوعا، أو لمكان دعوى انصراف الكلام المبطل إلى غير ذلكالدعا
إنمـا صـلاتنا : ﷒ة القـرآن والـدعاء والـذكر في الصـلاة كمـا يـدل علـى ذلـك قولـه  ثم إنه لا إشكال في جواز قـراء

أن الخــارج إنمــا هــو القــرآن والــدعاء والــذكر الجــائز  إلا )١(هــذه دعــاء وذكــر وقــرآن لــيس فيهــا شــئ مــن كــلام الآدميــين 
فهـو وإن لم ينـدرج في كـلام الآدميـين، إلا أنـه يكفـي في قاطعيتـه عمومـات قاطعيـة . المحلل، وأما القرآن والدعاء المحـرم

ول مــا ومــن المعلــوم أن الــدعاء والقــرآن المحــرم منــدرج في الــتكلم، مــع عــدم شمــ. الــتكلم الــتي لم تقيــد بخصــوص الآدميــين
 .لانصرافه إلى المحلل كما لا يخفى وجهه. دل على جواز القرآن والدعاء للقرآن والدعاء المحرم

____________________ 
 . (*)قزيب منه ۴ح  ۱۹۶ص  ۱ج : عوالي اللئالي )١(
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فـــلا �س بمخاطبـــة . نعموالاوليـــاء ملحـــق بمخاطبـــة الله تعـــالى مـــن حيـــث إ�ـــم وســـائل الـــ ﷐ثم إن مخاطبــة النـــبي 
أنـه : في أثناء الصلاة ولا يخرج ذلك عن كونه دعـاء بـل في بعـض الـروا�ت مـا يـدل علـى ذلـك كمـا ورد ﷒الائمة 

 .على ما رواه في الوسائل )١(في الصلاة  ﷐لا �س بذكر الله والنبي 
وأمثــال ذلــك، بــل في مثــل الســلام عليــه وعلــى الائمــة لا �س بــه، ولا ينــدرج في  " � رســول الله " ففــي مثــل قــول 

وما شابه ذلـك فجـوازه " رحمك الله � زيد " كلام الآدميين لانصرافه إلى غير ذلك، وأما مخاطبة غير الائمة كقولك 
 وإن اشــتمل علــى الــدعاء، إلا أن المخاطبــة ربمــا تلحقــه لا يخلــو عــن إشــكال لقــوة اندارجــه حينئــذ في كــلام الآدميــين

فإنـه مـتمحض في الدعائيـة، ومنـه " رحـم الله زيـدا " بكلام الآدميين، بخلاف ما إذا لم يشتمل على الخطاب كقولـك 
ثم  ،﷒يظهـر وجــه الاشــكال في تسـميته العــاطس فــالاحوط تــرك مـا كــان مشــتملا علـى المخاطبــة لغــير الله والائمــة 

قـد تعـرض لاحكـام رد السـلام في الصـلاة في هـذا المقـام فـلا بـد لنـا مـن أن نقتفــي  -مـد ظلـه  -إن شـيخنا الاسـتاذ 
إلا أنه لـو سـلم أحـد علـى  )٢(إنه لا إشكال في كراهة السلام على المصلي كما يظهر من بعض الاخبار : أثره فنقول

لي رد التحيـة عينـا في الاول وكفايـة في الثـاني، وذلـك ممـا المصلي خاصة أو على جماعة منهم المصلي يجب على المصـ
لا إشكال ولا خلاف فيه، إنما الاشكال في كيفية الرد، وأنه هـل يعتـبر المماثلـة في الجـواب، أو أنـه لا يعتـبر بـل يجـوز 

 .بكل صيغة، أو أنه يعتبر صيغة خاصة؟ وينبغي أولا ذكر بعض أخبار الباب
ت ﷒دخلــت علــى أبي جعفــر : قــال فمنهــا مــا رواه محمد بــن مســلم : الســلام عليــك فقــال: وهــو في الصــلاة فقلــ

 كيف أصبحت: السلام عليك فقلت
____________________ 

 .نقلا �لمعنى ۲من أبواب قواطع الصلاة ح  �۱۳ب  ۱۲۶۲ص  ۴ج : الوسائل )١(
 . (*)۲و  ۱من أبواب قواطع الصلاة ح  �۱۷ب  ۱۲۶۷ص  ۴ج : الوسائل )٢(
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 .)١(نعم مثل ما قيل له : ﷒أيرد السلام وهو في الصلاة قال : فسكت فلما انصرف قلت
إذا ســلم عليــك الرجــل وأنــت في الصــلاة تــرد عليــه : قــال ﷒صــحيح منصــور بــن حــازم عــن أبي عبــدالله : ومنهــا

: سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة قال: قال ﷒رواية سماعة عن أبي عبدالله : ومنها. )٢(ا كما قال خفي
كان قائما يصلي فمربه عمار بن �سر، فسلم عليه   ﷐يرد سلام عليكم ولا يقل وعليكم السلام، فإن رسول الله 

وايــة محمد بــن مســلم أنــه ســأل أ� جعفــر عــن الرجــل يســلم علــى القــوم في الصــلاة ومنهــا ر . )٣(عمــار فــرد عليــه هكــذ 
، ومنها غير ذلـك )٤(السلام عليك وأشر �صبعك : إذا سلم عليك مسلم وأنت في الصلاة فسلم عليه، تقول: فقال

 .مما لا تخفى على المراجع
المثليــة هـو وجــوب المماثلــة مطلقــا �ي ولا يخفـى أن هــذه الاخبــار بظاهرهـا متعارضــة، فــإن مقتضــى إطـلاق روايــة 

" الســلام عليــك : " ولــو قــال" ســلام عليــك "   ســلام عليــك يجــب الجــواب ب: فلــو قــال المســلم. صــيغة كانــت التحيــة
ب الجــواب بمثــل مــا " الســلام علــيكم " أو " ســلام علــيكم : " �لالــف والــلام يجــب الجــواب كــذلك وكــذا لــو قــال يجــ

ومقتضـى روايـة . مطلقـا �ي صـيغة كانـت التحيـة" سـلام علـيكم "   تعين الجـواب بومقتضى رواية سماعة هو . قال
 محمد بن مسلم تعين السلام عليك �لالف واللام مع إفراد ضمير المخاطب، سوا كانت التحية بذلك أو

____________________ 
 .۱من أبواب قواطع الصلاة ح  �۱۶ب  ۱۲۶۵ص  ۴الوسائل ج  )١(
 ،۳من أبواب قواطع الصلاة، ح  �۱۶ب  ۱۲۶۵ص  ۴ج : الوسائل )٢(
 .۲من أبواب قواطع الصلاة ح  �۱۶ب  ۱۲۶۵ص  ۴ج : الوسائل )٣(
 . (*)۵من أبواب قواطع الصلاة، ح  �۱۶ب  ۱۲۶۶ص  ۴ج : الوسائل )٤(
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ا علـى مـا إذا  بغيرها، هـذا، ولكـن لا يخفـى أقوائيـة ظهـور مـا دل علـى اعتبـار المماثلـة مطلقـا، لامكـان حمـل مـا عـداه
سـلام " حيث إن الغالب في التحية وما تعارف عليه الناس هو قـول . كانت التحية بذلك خصوصا في رواية سماعة

لا ينبغـي الاشـكال : لمكـان التعـارف و�لجملـة" تـرد سـلام علـيكم علـى حسـب مـا قـال : " ﷒فلذا قال " عليكم 
السـلام " و " سـلام علـيكم " ذا إذا كان السلام �حـد الصـيغ الاربـع وهـي في أقوائية ظهور أخبار اعتبار المماثلة، ه

بـلا ضـم " سـلام " وأمـا إذا كـان السـلام بغـير هـذه الصـيغ كقولـه " السـلام عليـك " و " سلام عليـك " و " عليكم 
ف الــذي لم يتعــار " علــيكم الســلام " ففــي وجــوب الــرد إشــكال خصوصــا في مثــل " علــيكم الســلام " أو . شــئ معــه

 .بل إنما يقال في مقام رد التحية. التحية بذلك
فقالوا سلاما قال سـلام " من صيغ التحية، كما ربما يدل على ذلك قوله تعالى " سلام " نعم لا يبعد أن يكون 

ن فلا ينبغي ترك الاحتياط في الرد �حد الصيغ القرآنية بقصد القرآنية وكذا لـو ألحـن في التحيـة فـإن اللحـ. )١(الآية " 
في التحيـة مــادة وإعـرا� لا يوجــب ســلب اسـم التحيــة عنهـا، خصوصــا بعــض أقسـام الملحــون فينـدرج في إطــلاق قولــه 

فيجــب الــرد، ولكــن لا يلــزم المماثلــة لهــا في اللحــن بــل لابــد في الــرد أن يكــون  )٢(الآيــة " وإذا حييــتم بتحيــة " تعــالى 
ب الخـروج عـن كونـه ردا للتحيـة والاحوط الرد �حد الصيغ القرآنية بقصـد القرآ. صحيحا نيـة، وقصـد القرآنيـة لا يوجـ

 .إذ لا يعتبر في رد التحية القصد إلى كو�ا تحية
ولــو كــان المســلم صــبيا مميــزا ففــي وجــوب الــرد إشــكال، وربمــا يبــنى علــى شــرعية عبــادات الصــبي وتمرينيتهــا، ولكــن 

 الظاهر عدم الابتناء على ذلك، بل العبرة في
____________________ 

 .۲۵الآية : الذار�ت )١(
 . (*)۸۶الآية : النساء )٢(
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ولا يبعــد صــدق ذلــك  )١(الآيــة " وإذا حييــتم : " صــدق التحيــة علــى تحيــة الصــبي لكــي ينــدرج في إطــلاق قولــه تعــالى
 .ولكن الاحوط الجواب �حد الصيغ القرآنية

إذا كـان مقصـودا �لتحيـة مسـتقلا أوفي . المصـلي رد التحيـةإنمـا يلـزم : الاول: بقي في المقام أمور يلزم التنبيه عليها
 .والسر في ذلك واضح. ضمن جماعة، ولم يسقط عنه بقيام الغيربه

ردا، . إنمــا يجــب رد التحيــة مــع بقــاء محــل الــرد بحيــث لا يقــع فصــل بــين التحيــة والــرد بمــا يخرجــه عــن كونــه: الثــاني
بلــزوم السـفر لــرد التحيــة مــع : بــل قــال. قـع في البــين فصــل طويـلبلــزوم الــرد وإن و : خلافـا لــبعض الاعــلام حيـث قــال

توقف الرد عليه، كما لو سافر المحيي قبل الرد أو سافر هو، فإنه يلزمـه الرجـوع عـن سـفره لـرد التحيـة ولكـن لا يخفـى 
نعـم . لـكضعفه، إذا الوجب هو رد التحية بحيث يرتبط الرد �لتحيـة، فـلا يجـب الـرد مـع الفصـل الطويـل ا�ـرد عـن ذ

كان مقضتي القاعـدة وجـوب الـرد لرجـوع الشـك فيـه إلى الشـك في المسـقط كمـا . لو شك في بقاء مجال الرد وعدمه
 .لا يخفى

لـــو شـــك في قيـــام الغـــير بـــرد التحيـــة كـــان الواجـــب عليـــه رد التحيـــة، لرجـــوع الشـــك فيـــه إلى الشـــك في : الثالـــث
 .المسقط

كماإذا كانـت بصـيغ السـلام، أو كانـت لا علـى هـذا . ب ردهالو شك في أن التحية كانت على وجه يج: الرابع
ة عـدم وجـوب الـرد،  فمقتضـى الـبراء. وما شابه ذلـك" صبحكم الله �لخير " الوجه، كما في سائر صيغ التحية، مثل 

 .فإذا لم يجب الرد لا يجوز في الصلاة، لانه كلام آدمي ولم يعلم اندراجه في المخصص من رد التحية
الشبهة في المقام تكون مصداقية لاحتمال أن يكون في الواقـع مـن أفـراد رد التحيـة، فـلا يجـوز التمسـك وتوهم أن 

 بعمومات قاطعية التكلم بعد خروج رد
____________________ 

 . (*)۸۶الآية : النساء )١(
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. لمكـان عـدم هتـك المـؤمن .التحية عنها، يدفعه أن خروج رد التحية إنمـا هـو لمكـان أهيمـة رد التحيـة في نظـر الشـارع
ب الــرد ولــو ظــاهرا لمكــان أصــالة الـبراء ة، فــلا مــانع حينئــذ مــن التمســك بعمومــات قاطعيــة مطلــق  فـإذا فــرض أنــه لم يجــ

 .التكلم
مناســـبة الحكـــم والموضـــوع في المقـــام يقتضـــي أن يكـــون الخـــارج عـــن العمومـــات هـــو مـــا إذا تنجـــز : وبعبـــارة اخـــرى

 .المقامالتكليف بوجوب الرد، فتأمل في 
 .لو سلم على جماعة منهم الصبي فسبق الصبي برد التحية ففي السقوط عن الباقين إشكال: الخامس

�لشــرعية يســقط البــاقين لا محالــة وهــذا البحــث : وربمــا تبــنى المســألة علــى شــرعية عبــادة الصــبي وتمرينيتهــا فــإن قلنــا
ــ. ســيال في جميــع الواجبــات الكفائيــة عنــد فعــل الصــبي لهــا عــدم الســقوط  -مــد ظلــه  -ار شــيخنا الاســتاذ وقــد اخت

فــلان الســقوط يتوقــف علــى أن يكــون فعــل الصــبي . أمــا بنــاء علــى التمرينيــة فواضــح، وأمــا بنــاء علـى الشــرعية. مطلقـا
ولا طريـق لنـا إلى إثبـات ذلـك، . واجدا لتمام الملاك، بحيث يكون فعله لا يقصر عن فعـل البـالغين مـن حيـث المـلاك

وقد تقدم شطر من الكلام في ذلك في مبحث المواقيت فراجـع، والمسـألة محـل . باداته لا تفي بذلكإذ أدلة شرعية ع
 .إشكال تحتاج إلى ز�دة �مل

ثم إنه بقي في المقام بعض الفروع المتعلقة �لتحية وردها �لنسبة إلى المصـلي وغـيره قـد تعـرض لهـا شـيخنا الاسـتاذ 
 .ها لمكان وضوحهافي المقام، ونحن قط طوينا -مد ظله  -

الناهيــة المســتفاد منهــا المانعيــة كمــا هــو  )١(ومــن جملــة القواطــع التكفــير، ولا ينبغــي الاشــكال في قاطعيتــه للاخبــار 
 .الافضل في النواهي المتعلقة بباب المركبات

____________________ 
 . (*)من أبواب قواطع الصلاة �۱۵ب  ۱۲۶۴ص  ۴ج : الوسائل )١(
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 ع في الصلاةالخلل الواق

ومحل الكـلام إنمـا هـو في الخلـل الواقـع في الاجـزاء الداخليـة للصـلاة، دون الاجـزاء الخارجيـة مـن الشـرائط والموانـع، 
 .إذ الخلل الواقع في كل منها قد تقدم في �به، فلا موجب لاعادة

ع في الصــلاة، وإمــا مشــكوك فــالكلام في المقــام مقصــور �لخلــل الواقــع في الاجــزاء، ثم إن الخلــل إمــا مقطــوع الوقــو 
في الخلــل المقطــوع وقوعــه في الصــلاة وهــو إمــا أن يكــون عــن عمــد : المقــام الاول: فيقــع البحــث في مقــامين. الوقــوع

أمـا الخلـل العمـدي . وعلم �لحكم، وإما أن يكون عن جهل بـه قاصـرا أو مقصـرا، وإمـا أن يكـون عـن سـهو ونسـيان
كال فيــه إذ لــولا الــبطلان بــه يلــزم خــروج الجــزء عــن كونــه جــزء وهــذا خلــف فــلا كــلام في بطــلان الصــلاة بــه، ولا إشــ

 .فبطلان الصلاة �لخلل العمدي من توابع جعل الجزئية
لان الجهـل �لموضـوع مـع تبـين . وإنمـا قيـد� الجهـل بكونـه �لحكـم. فكـذلك. وأما الخلل الواقع عن جهـل �لحكـم
 الحكم �لنسبة إلى نفس متعلق التكليف
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 يمكــن، وإن أمكــن �لنســبة إلى الشــرائط والموانــع كالجهــل بكــون الشــئ ممــا يؤكــل أو كونــه حريــرا وغــير ذلــك مــن ممــا لا
 .موارد الجهل بموضوعات الشروط والموانع

وهذا بخلاف الجهل بنفس المتعلق فإنه غير معقول إذ بعد العلم بوجوب الفاتحة السقط من نسخة الاصـل وتبـين 
�ـا فالضـابط الكلـي هـو أن الجهـل إمـا أن يتعلـق �لحكـم الشـرعي، وإمـا أن يتعلـق بموضـوع مفهومها لا يمكن الجهـل 

ــك لا يمكــن الجهــل إلا إذا رجــع الجهــل إلى  ــق بموضــوع خــارجي، وفيمــا عــدا ذل التكليــف فيهــا إذا كــان للتكليــف تعل
للبـــاس المشـــكوك، الجهــل في المحصـــل، لا في نفـــس متعلـــق التكليـــف، كمـــا تقـــدم الكــلام في ذلـــك عنـــد البحـــث عـــن ا

 .فراجع
وعلـى كــل حـال الجاهــل �لحكــم يكـون حكمــه حكــم العامـد، إلا في مواضــع الجهــر والاخفـات والقصــر والاتمــام، 

ـــك في مبحـــث القـــراء والســـر في ذلـــك هـــو أن الاحكـــام يشـــترك فيهـــا العـــالم . ة علـــى مـــا تقـــدم تفصـــيل الكـــلام في ذل
وإن  . الادلة، مـن غـير فـرق في ذلـك بـين الجاهـل القاصـر والمقصـرونطقت به . والجاهل، حسب ما قام عليه الاجماع

 .كان القاصر معذورا لاعقاب عليه، إلا أنه ليس الكلام في المقام في العقاب، بل الكلام في الصحة والبطلان
ا لا إشــكال في أن الاحكــام بنتيجــة الاطــلاق تعــم العــالم والجاهــل إلا في الموضــعين المتقــدمين حيــث إ�ــ: و�لجملــة

بنتيجـة التقييـد تخـتص �لعــالم، كـل ذلـك القيــام الـدليل علـى ذلــك، إذ نفـس أدلـة جعــل الاحكـام لا يمكـن أن تتكفــل 
والاطلاق، والتقييـد اللحـاظي إنمـا ] جعلها [ لبيان ذلك، فإن العلم والجهل من الانقسامات اللاحقة للاحكام بعد 

إلا أنـه مـع ذلـك الاهمـال . ة، للزوم الدور كما بيناه في محلـهيتصور في الانقسامات السابقة دون الانقسامات اللاحق
ــتي اقتضــت جعــل الحكــم علــى طبقهــا، إمــا أن تكــون محفوظــة في كــلا حــالتي العلــم  الــواقعي لا يمكــن، إذ المصــلحة ال

 .والجهل، وإما أن تكون مقصورة بصورة العلم
 فإن كانت على الوجه
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 .ت على الوجه الثاني فلا محيص من نتيجة التقييدالاول فلا محيص من نتيجة الاطلاق وإن كان
ــك الوجــه إنمــا يكــون بــدليل خــارج، وحيــث قــام  ومــن المعلــوم أن اســتفادة كــون المصــلحة علــى هــذا الوجــه، أو ذل

فاســـتفد� مـــن ذلـــك اختصـــاص . الــدليل علـــى صـــحة صـــلاة الجاهـــل �لجهـــر والاخفـــات، والاتمـــام في مواضـــع القصـــر
فحيـث لم يقـم دليـل علـى . مـن الكـلام الطويـل كمـا بينـاه في الاصـول، وأمـا فيمـا عـدا ذلـكالحكم �لعـالم علـى مافيـه 

للجاهـل، وسـيأتي فسـاده، بـل قـام الـدليل مـن  )١(" لا تعـاد " اختصاصها �لعالم، إلاما ربما يتوهم من شمـول حـديث 
 الجاهــل فلابــد مــن أن يكــون الاجمــاع والادلــة علــى الاشــتراك، فلابــد مــن نتيجــة الاطــلاق وثبــوت الحكــم �لنســبة إلى

 .حكم الجاهل حكم العامد في بطلان عباداته عند وقوع الخلل فيها
بقي الكلام في حكـم الخلـل الواقـع عـن سـهو، ومـا يلحـق بـه مـن النسـيان والخطـأ، وينبغـي أولا ذكـر القواعـد الـتي 

إن الخلـل : تندا لها، فنقول قبـل ذلـكتسالم عليها الفقهاء، في الخلل الواقع في �ب الصلاة، وما يصلح أن يكون مس
الواقــع إمــا أن يكــون في أجــزاء الصــلاة، وإمــا أن يكــون في شــرائط الاجــزاء كــالجهر والاخفــات، بنــاء علــى أن يكــو� 

وإمـا أن يكـون في شـرائط الصـلاة المعتـبرة في حـال الاجـزاء، كالمثـال . ة ة لا شـرطا للصـلاة في حـال القـراء شرطا للقـراء
فهـذه . ثم إن الاجـزاء إمـا أن تكـون أجـزاء ركنيـة، وإمـا أن تكـون أجـزاء غـير ركنيـة. على الاحتمال الآخرالمتقدم بناء 

 .جملة الاقسام المتصورة في الخلل في الصلاة
. إنـه قـد تسـالموا علـى أن الخلـل إن كـان واقعـا في الاجـزاء الركنيـة فهـو موجـب للـبطلان وإعاد�ـا: وبعد هذا نقول
 الاجزاء الغير الركنية فهو غير موجبوإن كان واقعا في 

____________________ 
 . (*)۱من أبواب القبلة، ح  �۹ب  ۲۲۷ص  ۳ج : الوسائل )١(
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ق تــرك الــركن في محلــه المضــروب لــه شــرعا موجبــا للــبطلان، بــل تركــه  للــبطلان ويجــب المضــي عليهــا، ولكــن لــيس مطلــ
لــيس مطلــق تــرك الجــزء الغــير الــركني مــن محلــه المضــروب لــه  مطلقــا حــتى مــن محلــه الســهوي موجــب للــبطلان، كمــا أنــه

موجبـــا لوجـــوب المضـــي، وعـــدم الالتفـــات إلى ذلـــك الجـــزء المنســـي وقوعـــه في محلـــه، بـــل العـــبرة في ذلـــك إنمـــا هـــو محلـــه 
 .السهوي لا محله العمدي

هــو مــا إذا وتفصــيل ذلــك هــو أن لكــل جــزء مــن أجــزاء الصــلاة محــل عمــدي ومحــل ســهوي والمــراد والمحــل العمــدي 
وذلــك عبــارة عــن المحــل الــذي أعــد لــه شــرعا بحســب �ليــف أجــزاء . أوجــب تركــه في ذلــك المحــل عمــدا بطــلان الصــلاة

الصلاة بوضعها الاولي، ككون التكبيرة قبل الحمد، والحمد قبل السـوة، والسـورة قبـل الركـوع، والركـوع قبـل السـجود، 
فقط بطلت صلاته، كما إذا قدم السورة على الحمد والسـجود  فلو أخل �حد هذه الاجزاء في محلها عمدا. وهكذا

 .وهكذا. على الركوع
تروك ركنــا فمحلــه الســهوي . وأمــا المحــل الســهوي فتختلــف حــال الاجــزاء في ذلــك وبيــان ذلــك هــو أنــه لــو كــان المــ

خــيرة، وأمــا في يبقــي إلى الــدخول في الــركن الآخــر، فــإذا دخــل في الــركن الآخــر فقــط بطلــت صــلاته في غــير الركعــة الا
وأمــا لــو كــان المــتروك جــزء غــير ركــني كالحمــد والســورة، فكــذلك محلــه �ق إلى . الركعــة الاخــيرة فســيأتي الكــلام فيهــا

ولــو كــان المــتروك شــرطا للجـــزء لا . الــدخول في الــركن، فــإذا دخــل في الــركن مضــى في صــلاته، ولــيس عليــه الاعــادة
في آن محلــه الســـهوي �ق إلى الـــدخول في الــركن، فـــإذا دخـــل في للصــلاة في حـــال الجــزء، فحكمـــه حكـــم تــرك الجـــزء 

وأمــا لــو كــان المــتروك شــرطا للصــلاة في حــال الجــزء، فبمجــرد الخــروج عــن ذلــك الجــزء يخــرج . الــركن مضــي في صــلاته
، وكذا لو كان المتروك شرطا للـركن، فإنـه محلـه يخـرج بمجـرد الخـروج عـن الـركن. محل، ولايتوقف على الدخول في الركن

 ولا يتوقف على الدخول
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 .في الركن الآخر
هو أنه يتحد حكم ما كان شرطا للصلاة في حال الجـزء الغـير الـركني، ومـا كـان شـرطا في حـال : وحاصل الكلام

وأمـا . الجزء الركني في فوات محله، بمجـرد الخـروج عـن ذلـك الجـزء الـركني والغـير الـركني، هـذا كلـه في غـير الركعـة الاخـيرة
هـو أنـه �رة يكـون المنسـي نفـس السـلام، واخـرى يكـون المنسـي غـير السـلام : ة الاخـيرة فمجمـل القـول فيهـافي الركع

 .من التشهد والسجدة الواحدة أو السجدتين
أمــاإذا كــان المنســي غــير الســلام فمحلــه الســهوي يبقــى إلى الســلام، وبمجــرد الســلام يخــرج محلــه، فلــو كــان المنســي 

ت صــلا وإن كــان المنســي هــو السـجدة الواحــدة أو التشــهد فقــد صــحت . ته وعليـه الاعــادةالسـجدتين معــا فقــد بطلــ
هذا هو المختـار وقيـل إن محلهـا يبقـى إلى أن �تي بمـا ينـافي الصـلاة عمـدا وسـهوا، فمـع . صلاته، وليس عليه الاعادة

ا إذا أتـى �لمنـافي فلـو كـان عدم المنافي يرجع إلى فعل السجدتين إن كا� هما المنسـيين، أو إلى السـجدة والتشـهد، وأمـ
 .وسيأتي ضعف هذا القول. المنسي السجدتين بطلت صلاته، وإلا صحت

هذا إذا كان المنسي غير السلام، وأما إذا كان المنسي نفس السلام، فمحله يبقى إلى فعل ماينافي الصـلاة عمـدا 
فعـل مــا ينافيهـا سـهوا فقـط كــالتكلم  وسـهوا كالحـدث، فـإذا فعـل مــا ينـافي ذلـك بطلـت صــلاته، وعليـه الاعـادة، وإذا

صـــحت صـــلاته وكـــان ذلـــك مـــن نســـيان التســـليم، وهـــو جـــزء غـــير ركـــني : وقيـــل. عـــاد إلى التســـليم، وصـــحت صـــلاته
 .نسيانه غير موجب للبطلان، كسائر الاجزاء الغير الركنية وسيأتي ضعف هذا القول أيضا

واعــد المــذكورة ممـــا تســالم عليــه الاعــلام إلا في الركعـــة هــذه جملــة القواعــد المــذكورة في �ب الخلـــل، والظــاهر أن الق
وعمــدة الــدليل علــى هـــذه . الاخــيرة، فــإن فيهــا خلافــا علــى مــا عرفــت، وإن كــان بنـــاء المعظــم هــو مــا اخــتر�ه فيهــا

 وإن كان �لنسبة إلى بعضها قام دليل خاص أيضا،" لا تعاد " القواعد حيث 
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" لا تعـاد " فـالمهم في المقـام هـو البحـث عـن مفـاد " لا تعـاد " هـو حـديث  إلا أن الذي يكـون وافيـا بجميـع القواعـد
لا تعـاد الصـلاة إلا مـن " هـو أن يكـون مفـاد : الاول: هـذا الحـديث الشـريف يتحمـل معنيـين: ومقدار شموله، فنقول

عليــه شــئ ولا هــو أنــه يمضــي في صــلاته، وإذا تــرك أي جــزء مــن أجزائهــا، مــا عــدا الاجــزاء الركنيــة، ولــيس  )١(" خمــس 
يعيدها، سواء تركه عن عمده أو جهل أو نسيان، ومعلوم أنه بناء علـى هـذا لابـد أن يكـون أجـزاء الصـلاة مـن �ب 

 .الواجب في واجب، فيكون الواجب الارتباطي هو خصوص الاركان، وما عداها يكون واجبا في واجب
ب شــيئا مــن بطــلان وإعــادة، فــلا محــيص بنــاء علــى هــذا  إذا لا يعقــل كو�ــا أجــزاء مــع أن تركهــا العمــدي لا يوجــ

وبـين مـا " لا تعـاد " المعنى من أن تكون الاجزاء من قبيل الواجب في الواجب، وعليـه يحصـل التعـارض بـين حـديث 
وغــــير ذلــــك مــــن أدلــــة الاجــــزاء  )١(" لا صــــلاة إلا بفاتحــــة الكتــــاب "   دل علــــى اعتبــــار الاجــــزاء علــــى نحــــو الجزئيــــة ك

 .والشرائط
ممـا  -كمـا تـرى   -الحديث عن كونه حاكما على تلك الادلة بل يكون معارضا لهـا تعارضـا تباينيـا، وهـذا ويخرج 

ــك، فــإن لســانه لســان الحكومــة كمــا يظهــر مــن صــدره،  لا يمكــن الالتــزام بــه، لان نفــس ســياق الحــديث �بى عــن ذل
اجبـا في واجـب، فراجـع الحـديث، فظهـر حيث إنه ظاهر في أن سؤال زرارة إنما هو بعد الفراغ عـن كو�ـا أجـزاء، لا و 

لا يخـــتص �لناســـي، بـــل يشـــمل الجاهـــل والعامـــد أيضـــا، غايتـــه أن " لا تعـــاد " إلى أن حـــديث  -أن ذهـــاب بعـــض 
 العامد خرج �لاجماع، حيث قام على

____________________ 
 .۱من أبواب القبلة، ح  �۹ب  ۲۲۷ص  ۳ج : الوسائل )١(
 . (*)۲، ح ۱۹۶ص  ۱ج : عوالى اللئالي )٢(
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فلمـا عرفـت مــن أن ) أولا(أمـا : ممـا لا وجــه لـه، ولا يمكـن الالتـزام بـه -بطـلان صـلاته، فيبقـى الجاهـل والناسـي تحتـه 
شموله للعامد والجاهل لا يمكن إلا بذلك المعنى، الذييكون الحديث معارضـا لكثـير مـن الادلـة، وقـد عرفـت أن صـدر 

فـلان الاجمـاع كمـا انعقـد علـى خـروج العامـد كـذلك انعقـد علـى خـروج الجاهـل ) �نيا(وأما . الحديث �بي عن ذلك
 .أيضا، إلا في الجهر والاخفات والقصر والاتمام، كما يظهر ذلك للمتتبع

من المعـنى الـذي يتحملـه الحـديث، هـو أن لسـان الحـديث لمـا كـان بلسـان عـدم الاعـادة، فلابـد مـن : الوجه الثاني
ومعلـوم . يلزم من جزئية الشـئ الحكـم �عـادة الصـلاة، وفي أي مـورد لا يلـزم منـه ذلـك أن يلاحظ في أن في أي مورد

أن الحكــم �عــادة الصــلاة إنمــا يكــون فيمــا إذا لم يمكــن التكليــف بــذلك الجــزء لمكــان تعــذره، وإلا لــو أمكــن التكليــف 
دة الصــلاة، بـــل نفـــس بــذلك الجـــزء في حــال تركـــه لمكــان عـــدم تعـــذره والقــدرة علـــى فعلــه، فـــلا موجـــب للحكــم �عـــا

 .التكليف بذلك الجزء بعد �ق على حاله
وعلـــى هـــذا الوجـــه لا محـــيص عـــن القـــول �ختصــــاص الحـــديث �لناســـي ولا يعـــم العامـــد والجاهـــل، لعـــدم تعــــذر 
ب سـلب  التكليف �لجزء �لنسبة إلى العامد والجاهل، للقدرة علـى فعلـه في حـال عمـده وجهلـه، لان الجهـل لا يوجـ

عن فعل الجزء، وهذا بخلاف الناسي، فإن الناسي في حال نسيانه لا يعقل تكليفه �لجـزء المنسـي لعـدم قدرة الجاهل 
 .قدرة الناسي على فعل المنسي في حال نسيانه، فلابد من خروج ذلك الجزء عن تحت دائرة الطلب والتكليف

 كان مقتضى القاعدة بطلان  )١(" لا تعاد " وحينئذ لو لم يكن لنا حديث 
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لصـلاة، وخــروج تلــك القطعــة عــن الزمــان الــذي وقعــت الصــلاة الفاقــدة للجــزء فيــه عــن دائــرة ســعة التكليــف، ووقــوع ا
التكليف فيما عدا ذلك الزمان، لان المطلوب صرف الوجود والمكلف متمكن من صرف الوجـود بعـد التـذكر وسـعة 

وحكومتــه علــى أدلــة الجــزء والشــرائط، " اد لا تعــ" هــذا ماتقضــيه القاعــدة الاوليــة، ولكــن بعــد ورود حــديث . الزمــان
يكــون مقتضــى القاعــدة صــحة الصــلاة وعــدم وجــوب الاعــادة، إذا كــان المنســي غــير الاركــان لان بقــاء الجــزء المنســي 

تنفي الاعادة، فلابـد مـن سـقوط ذلـك الجـزء عـن كونـه جـزء " لا تعاد " على جزئيته يستلزم الحكم �عادة الصلاة و 
بلازمــه ينفــي جزئيـــة المنســي ويكــون مخصصــا لمــا دل علـــى جزئيتــه بقــول مطلــق حــتى في حـــال " لا تعــاد " فحــديث 

علــى الادلــة " لاتعــاد " النســيان ويجعلهــا مقصــورة بحــال العمــد، ومــا يلحــق بــه مــن الجهــل، كــل ذلــك لاجــل حكومــة 
 .الاولية، ومعلوم أن نتيجة كل حكومة هي التخصيص
تنفيـه، " لا تعـاد "   رط لزم من جزئيته أو شرطيته إعادة الصلاة ففتحصل من جميع ما ذكر� أن كل جزء أو ش

فهذا هو الضـابط الكلـي لمعرفـة مـا " لا تعاد " وكل ما لا يلزم منه ذلك فهو �ق على حاله، وغير مشمول لحديث 
 .وما لا يندرج" لا تعاد " يندرج في حديث 

إذا نسـي جـزء غـير ركـني في : لضـابط المـذكور فنقـولإذا عرفت ذلك، فينبغي تطبيق ما قدمناه مـن القواعـد علـى ا
فــإن تــذكر قبــل . غــير الركعــة الاخــيرة، فإمــا أن يتــذكر قبــل الــدخول في الــركن، وإمــا أن يتــذكر بعــد الــدخول في الــركن

الدخول في الركن، كمن نسي الفاتحة وقرأ السورة قبلها، وتذكر قبل الركوع، ففي مثل هـذا يعـود إلى الفاتحـة فيقرأهـا، 
لان مــن إيجــاب الفاتحــة عليــه في هــذا الحــال لا يســتلزم إعــادة " لا تعــاد " كــل ذلــك لحــديث . ثم يقــرأ الســورة بعــدها

 ".لا تعاد " الصلاة، غايته أنه يستلزم ز�دة السورة سهوا، وهي أيضا مغتفرة بمقتضى حديث 
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ولا يمكـــن أن . كــم عليـــه بشــئأنـــه عنــد فعـــل الســورة قبـــل الحمــد، لمكـــان نســيان الحمـــد، لا يح: وحاصــل الكــلام
إن تلك السورة زائدة أو غير زائدة بل تكون مراعى، فإن لم يتذكر إلى أن دخل في الركوع كانت تلـك السـورة : يقال

 .واقعة في محلها
هـو لـزوم " لا تعـاد " وكان ذلك من نسيان الفاتحة، وإن تذكر قبل الركوع فمقتضى ما ذكر�ه مـن معـنى حـديث 

وبعدها السورة، وتكون تلك السورة ز�دة مغتفرة، وذلك لانه لا يلـزم مـن جزئيـة الفاتحـة مـع تـذكره قبـل  إتيان الفاتحة
الركوع إعادة الصلاة، فإذا لم يلـزم ذلـك يكـون محـل الفاتحـة �قيـا، فـإذا كـان محـل الحمـد �قيـا يجـب عليـه فعلهـا وفعـل 

ورة أيضـا �قيـا، لان محلهـا بعـد الحمـد، وبعـد الحكـم ببقـاء السورة بعدها، لانه إذا كان محل الحمد �قيا كان محل الس
ت ز�دة، " لا تعــاد " محـل الحمـد بمقتضـى مــا يسـتفاد مـن حـديث  يحكـم علـى تلـك الســورة الـتي قرأهـا أولا ��ـا وقعــ

 .�لنسبة إليها أيضا" لا تعاد " ولكن لما لم يتعمد بز�د�ا لا تضر ز�د�ا لجر�ن حديث 
ولا الحكــم ببقــاء محــل الحمــد، ثم بعــد ذلــك يحكــم �ن الســورة ز�دة غــير مبطلــة، إذ لــولا بقــاء فتحصــل أنــه يجــب أ

محل الحمد لما كان مجال لدعوى ز�دة السورة، إذ الحكم بز�د�ا يكون بلا موجب، بل السورة تكون واقعة في محلها 
فــالحكم بـز�دة الســورة لا يصــح .  الركــوعأو تكـون الفاتحــة منسـية، كمــا هــو الشـأن فيمــا إذا لم يتــذكر إلى أن دخـل في

حيــث إن مــن بقــاء " لا تعــاد " إلا بعــد الحكــم ببقــاء محــل الفاتحــة، والحكــم ببقــاء محلهــا لا يكــون إلا لمكــان حــديث 
كمـا " لا تعـاد " ولا يتـوهم أن . الفاتحة على جزئيتها لا يستلزم إعادة الصلاة، فينتج بقـاء محلهـا فينـتج ز�دة السـورة

ب بــين الحمــد، والســورة، فــلا يمكــن أ ــ ن يكــون مقتضــاه ز�دة الســورة، كــذلك يمكــن أن يكــون مقتضــاه ســقوط الترتي
 .موجب للحكم بز�دة السورة

 وذلك. ة الفاتحة بل يمكن القول �لاكتفاء بتلك السورة مع قراء
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الحكم ببقـاء محـل الفاتحـة لابـد لـه لانه نحن لم نحكم بز�دة السورة إلا بعد الحكم ببقاء محل الفاتحة، كما عرفت وبعد 
لان محلها بعد الحمد المفروض بقاء محله، بل معـنى الحكـم ببقـاء محـل الفاتحـة هـو أن السـورة الواقعـة . من فعل السورة

 .قبلها وجودها كعدمها، فلا موجب لسقوط الترتيب، فتأمل في المقام، فإنه لا يخلو عن دقة
تـذكر بعـد الركـوع فيلـزم مـن بقـاء الفاتحـة علـى جزئيتهـا إعـادة الصـلاة، لانـه  هذا كله إن تذكر قبل الركوع وأما إن

، فلابـــد مـــن )١(" لا تعـــاد " لا يمكـــن العـــود إليهـــا لا ســـتلزامه ز�دة الـــركن المبطـــل بمقتضـــى عقـــد المســـتثنى في حـــديث 
هـذا إذا كـان . تسـقط سقوط جزئية الفاتحة، لمـا عرفـت مـن أن كـل جـزء يلـزم مـن بقـاء جزئيتـه إعـادة الصـلاة فجزئيتـه

 .الجزء المنسي من غير الركعة الاخيرة
فـإن كـان غـير التسـليم فـإن . وأما إذا كان من الركعة الاخيرة فتارة يكون هو التسـليم، واخـرى يكـون غـير التسـليم

تذكر قبل التسليم عاد إلى الجزء المنسـي، كمـا إذا نسـي السـجدتين أو السـجدة الواحـدة وتـذكر بعـد التشـهد، وذلـك 
لصلاة، فإذا لم يستلزم إعادة الصـلاة كـان محـل الجـزء المنسـي لان من بقاء الجزء المنسي على جزئيته لا يستلزم إعادة ا

�قيــا، ويكــون مــا أتــى بــه قبــل الجــزء المنســي ز�دة مغتفــرة، علــى حــذو مــا عرفــت في الســورة والفاتحــة، وإن تــذكر بعــد 
و هـــ. )٢(" الســـلام علينـــا وعلـــى عبـــاد الله الصـــالحين، فقـــد انصـــرفت : إذا قلـــت" التســليم فمقتضـــى مـــا دل علـــى أنـــه 

خروجه عن الصلاة بمجـرد التسـليم، غايتـه أنـه قـام الـدليل علـى أنـه لـو سـلم قبـل الركعـة الاخـيرة، كـان سـلامه في غـير 
 محله ومضي في صلاته، ولكن هذا الدليل

____________________ 
 .۱من أبواب القبلة، ح  �۹ب  ۲۲۷ص  ۳ج : الوسائل )١(
 . (*)۱من أبواب التسليم، ح  �۴ب  ۱۰۱۲ص  ۴ج : الوسائل )٢(

   



١٩٩ 

مقصور بما إذا سلم قبل الركعة الاخيرة، وأمـا إذا سـلم بعـد الـدخول في الركعـة الاخـيرة فهـو �ق تحـت مـادل علـى أن 
 .ومقتضى ذلك هو خروجه عن الصلاة بمجرد السلام. السلام مخرج ومصرف

ــك قبــل الســجدتين مــن الركعــ ــزم مــن . أو قبــل التشــهد. ة الاخــيرة، أو قبــل ســجدة واحــدةولــو كــان ذل وحينئــذ يل
وإن كـان . لاندراجـه في عقـد المسـتثنى. جزئية المنسي إعادة الصلاة، فإن كـان المنسـي السـجدتين معـا بطلـت صـلاته

لا " اخـرى في روايـة : ﷒سجدة واحدة أو التشهد صحت صلاته، لاندراجه في عقد المسـتثنى منـه بضـميمة قولـه 
ولولا ذلك لكان مقتضى الحـديث بطـلان الصـلاة بنقصـان سـجدة واحـدة أو ز�د�ـا،  )١(" تعاد الصلاة من سجدة 

 .لصدق السجود عليها فيشملها عقد المستثنى
ولكن لما قام الـدليل علـى عـدم إعـادة الصـلاة مـن سـجدة واحـدة، فيكـون هـذا مخصصـا للحـديث، ويكـون المـراد 

 .وص السجدتين أو بعد مقامات السجدة الواحدة، على ما سيأتي بيانهمن السجود فيه خص
وعلى كل حال العبرة ببقاء على المنسي في الركعة الاخيرة هو التسليم، لان �لتسليم يخرج عن الصـلاة فـلا يبقـى 

نسـية �قيـة، إلا وتوهم أن التسليم وقع غير محله، فلا يتحقق به الخروج عـن الصـلاة، فيكـون محـل الاجـزاء الم. محل لها
إذا كـان " لا تعـاد " كمـا يمكـن رفـع جزئيـة المنسـي بحـديث : أن يفعل ما ينـافي الصـلاة عمـدا وسـهوا، وبعبـارة اخـرى

المنسي جزء غير ركني ذلك يمكن رفع جزئية التسليم، وأنه به يتحقق الانصراف، فيأتي �لجـزء المنسـي لبقـاء محلـه وأنـه 
بعـدما قـام الـدليل علـى أنـه �لتسـليم . ط، إذ لا يوجـب لجعـل التسـليم في غـير محلـهبعد في الصـلاة، ففـي غايـة السـقو 

 .ينصرف عن الصلاة
____________________ 

 . (*)�ختلاف يسير ۲من أبواب الركوع، ح  �۱۴ب  ۹۳۸ص  ۴ج : الوسائل )١(
   



٢٠٠ 

لا " دي، بــل نحــن وحـــديث أنــه لــيس لنــا في الادلــة عنــوان النســـيان والســهو أو المحــل الســهوي والعمــ: والحاصــل
إن المستفاد من الحديث هو أن كل جـزء يلـزم مـن جزئيتـه إعـادة الصـلاة، فالحـديث ينفـي جزئيتـة، إذا لم : وقلنا" تعاد

ومــن ذلــك نســتخرج بقــاء محــل الجــزء المنســي . يكــن مــن الاركــان، وكــل جــزء لم يلــزم منــه ذلــك فهــو �ق علــى جزئيتــه
جد�ن أو السجدة الواحدة لا التسـليم فـإن كـان المنسـي السـجدتين فهـو بنفسـه وحينئذ المنسي هو الس. وعدم بقائه

ولا موجـب حينئـذ . مندرج في عقد المستثنى، وإن كان السجدة الواحدة أو التشهد فهو مندرج في عقد المستثنى منه
 .لمنسي غير التسليمهذا إذا كان ا. لرفع اليد عما دل على أن �لتسليم ينصرف عن الصلاة، فتأمل في المقام جيدا

وأما إذا كان المنسي نفس التسـليم، فمحلـه يبقـى إلى فعـل مـا ينـافي الصـلاة عمـدا وسـهوا، كالحـدث، وبعـد ذلـك 
نعــم لــو . تبطــل صــلاته، لانــه مــالم يتحقــق منــه التســليم فهــو بعــد في الصــلاة، فيكــون الحــدث واقعــا في الصــلاة فتبطــل

عاد إلى التسليم وصحت صلاته لان غايته وقوع التكلم منـه في الصـلاة  فعل ماينافي الصلاة عمدا لا سهوا كالتكلم
بصـحة الصـلاة عنـد نسـيان التسـليم وفعـل مـا بنـافي الصـلاة عمـدا : ومن الغريب أنه قال بعض. سهوا وهو غير مانع

 .)١(" لا تعاد " وسهوا لان التسليم جزء غير ركني فنسيانه لا يضر بمقتضى حديث 
ل التســليم عنــد فعــل ماينــافي الصــلاة عمــدا لا ســهوا والجمــع بــين هــذين القــولين جمــع بــين ببقــاء محــ: وقــال أيضــا

المتنافيين لانه بنسيان التسليم إما أن يكون بعـد في الصـلاة، وإمـا أن يكـون قـد خـرج عـن الصـلاة، فـإن كـان بعـد في 
 كان  الصلاة، كما هو لازم قوله ببقاء محله عند فعل ما ينافي الصلاة عمدا لا سهوا،

____________________ 
 . (*)۱من أبواب القبلة، ح  �۹ب  ۲۲۷ص  ۳ج : الوسائل )١(

   



٢٠١ 

الفعل المنافي العمدي والسـهوي واقعـا في الصـلاة، فتبطـل لا محالـة، وإن كـان بنسـيان التسـليم قـد خـرج عـن الصـلاة، 
ب لبقــاء محــل التســليم عنــد فعــل مــا ينــافي الصــلاة عمــدا لا ســهوا كــن الجمــع بــين القــولين، هــذا تمــام فــلا يم. فــلا موجــ

 .الكلام في نسيان الاجزاء المنسية الغير الركنية من الركعة الاخيرة، ومن غيرها
وذلـك لانـه إن تـذكر قبـل الـدخول في . وأما نسيان الجزء الركني فمحله السهوي �ق إلى أن يـدخل في ركـن آخـر

ز�دة بعـض الاجـزاء الغـير الركنيـة وهـي مغتفـرة بمقتضـى حـديث  الركن لا يلزم من جزئية إعادة الصلاة، غايته أنه يلـزم
ه علــى جزئيتــه في  وأمــا إن لم يتــذكر إلى أن دخــل في الــركن، فــلا يمكــن أن يبقــى علــى جزئيــة، لان بقــاء" لا تعــاد " 

فإمــا أن هــذه الصــلاة يســتلزم إمــا ز�دة الــركن وإمــا نقصــانه، إذ لــو عــاد إلى تــدارك الــركن المنســي بــدعوى بقــاء محلــه، 
لان مـا أتـى . �تي �لركن اللاحق له �نيا، وإما أن لا �تي، فإن أتى به يسـتلزم ز�دتـه وإن لم �ت بـه يسـتلزم نقيصـته

 .به أولا قبل تدارك المنسي وقع في غير محله
وعلــى كــل ينــدرج الفــرض في عقــد المســتثنى مــن أ�ــا تعــاد مــن الــركن، فلــو نســي الركــوع إلى أن دخــل في الســجود 

وتـــــوهم أن مجـــــرد الـــــدخول في الســـــجود لا يســـــتلزم ز�دة الـــــركن أو نقيصـــــته، لان الـــــركن هـــــو . فقـــــد بطلـــــت صـــــلاته
لا تعـاد الصـلاة "  ﷒السجد�ن معا، وفي الفرض لا يستلزم إلا ز�دة السجدة واحدة، وهـي مغتفـرة حسـب قولـه 

لا تعـاد " بل مفاد حديث " لا تعاد " في حديث فهو فاسد لما عرفت من أنه لم يؤخذ السجد�ن  )١(" من سجدة 
 هو إعادة الصلاة من مجرد السجود الصادق على الواحدة، غايته أنه قام" 

____________________ 
 . (*)۲من أبواب الركوع، ح  �۱۴ب  ۹۳۸ص  ۴ج : الوسائل )١(

   



٢٠٢ 

ســــجد ســــجدة واحــــدة فــــاتى الـــدليل علــــى أنــــه لــــو زاد ســــجدة ســـهوا كمــــا إذا ســــجد ثلاثــــة ســــجدات، بتخيـــل أنــــه 
�لاخرى، أو نقص سجدة سهوا، بتخيل أنه سجد السجدتين، فهو غير مبطل ولا يجب إعادة الصلاة �ـذا الـدليل 

ولكن المقدار الذي خصص هو ما إذا زاد سجدة أو نقص سهوا، وسـيأتي مزيـد " لا تعاد " يكون مخصصا لحديث 
 .المقامتوضيح لذلك مع ذكر الاخبار الخاصة الواردة في 
لا " فهــو بعــد منــدرج في حــديث  -كمــا هــو مفــروض الكــلام   -وأمــا ز�دة الســجدة عمــدا لتــدارك جــزء منســي 

فالســجدة الواحــدة تكــون متوســطة بــين الركنيــة وعــدمها ففــي مقــام لا تكــون ركنــا، كمــا إذا زادهــا أو نقصــها " تعــاد 
يا� ودخـل في السـجود، ففـي مثـل هـذا يترتـب عليهـا إذا ترك جزء ركنيا أو غير ركني نس. وفي مقام تكون ركنا. سهوا

هـذا تمـام . وعدم اندراجه في المخصص، فتأمـل في المقـام جيـدا" لا تعاد " أحكام الركنية لاندراج الفرض في حديث 
 .الكلام في نسيان الجزء الركني
ركبة في الركـوع، فحكمـه فإن كان الشرط مقوما للركن، كوصول أطراف الاصابع إلى ال: وأما نسيان الشرط الركني
وإن كــان غــير مقــوم للــركن كالطمأنينــة، أو وضــع المســاجد الســنة في الســجود، فبمجــرد . حكــم نســيان نفــيس الركــوع

فبقــاء الشــرط الغــير المقــوم . الخــروج عــن الــركن يفــوت محلــه، لان العــود إلى يســتلزم ز�دة الــركن، وهــو موجــب للــبطلان
فحكمــه حكــم . وأمــا نسـيان شــرط الجـزء )١(" لا تعـاد " ى الشـرطية بحــديث علـى شــرطيته يوجـب إعــادة الصـلاة فتنفــ

 .نسيان الجزء من بقاء محله إلى الدخول في الركن
لان بفــوات شــرط الجــزء ينتفــي الجــزء، فيعــود الكــلام في نســيان الجــزء، وأمــا إذا كــان شــرطا للصــلاة في حــال الجــزء 

 .فبمجرد الخروج عن الجزء يفوت محله
____________________ 

 . (*)۱من أبواب القبلة، ح  �۹ب  ۲۲۷ص  ۳ج : الوسائل )١(
   



٢٠٣ 

ولا يمكــن فعلــه �نيــا في هــذه الصــلاة بوصــف الجزئيــة، فلــو لم . لان المفــروض أن الجــزء قــد تحقــق وحصــل امتثالــه
تمــام  هـذا. تنفـي ذلــك" لا تعـاد " يسـقط مـا هــو الشـرط في الصـلاة في حــال الجـزء، لكــن يقتضـي إعـادة الصــلاة، و 

 ".لا تعاد " الكلام في القواعد المستفادة من حديث 
بقي في المقام شئ ينبغي التنبيه عليه وهو أن الحديث الشريف لم يـذكر مـن الاركـان سـوى الركـوع السـجود وأهمـل 

ل القيـام ولكن إهما. ذكر التكبيرة والقيام لها والقيام المتصل �لركوع مع أ�ا من الاركان كما تقدم تفصيل ذلك، هذا
ت تفصــيل ذلـك في مبحــث القيـام. المتصـل �لركــوع ص الركـع علــى مـا عرفــ وأمــا إهمــال . لمكـان الــتلازم بـين نقصــه ونقــ

أن مجرد إهمالها لا يقتضـي عـدم ركنيتهـا، بعـد قيـام الـدليل علـى ركنيتهـا، كمـا عرفـت في ) فأولا(التكبيرة والقيام حالها 
أن ) و�نيـا. (حيـث إن إطلاقـه يقتضـي عـدم الاعـادة بنسـيان التكبـيرة" د لا تعـا" مبحث التكبيرة، فيقيـد بـه إطـلاق 

الحديث إنما دل على عدم إعادة الصلاة، والمفروض أنه لا صـلاة عنـد نسـيان التكبـيرة، لان افتتاحهـا تكـون بـذلك، 
لاطــلاق حــتى فمــع عــدم التكبــيرة لا موضــوع لاعــادة الصــلاة وعــدم إعاد�ــا، وحينئــذ لا يمكــن نفــي ركنيــة التكبــير �

نحتاج إلى دليل مقيد بل الحديث من حيث ركنية التكبيرة وعدمها ساكت لا أ�ا ينفيها الاطلاق، هذا ما يتعلـق في 
 .شرح الحديث المبارك

ــك فلنــذكر حينئــذ تفصــيل الخلــل الواقــع في كــل جــزء مــن أجــزاء الصــلاة حســب مــا هــو مــذكور في  ت ذل إذا عرفــ
وأمـا : )١(" فمن أخل بشئ من واجبات الصلاة عامدا، فقـد أبطـل صـلاته " د قوله قال في الشرائع بع: المتون فنقول

 السهو فإن أخل بركن أعاد، كمن أخل �لقيام حتى
____________________ 

 . (*)۱۱۳ص  ۱ج : شرايع الاسلام )١(
   



٢٠٤ 

. تى ركــع فيمــا بعــدنــوى، أو �لنيــة حــتى كــبر، أو �لتكبــير حــتى قــرأ أو �لركــوع حــتى ســجد، أو �لســجدتين معــا حــ
ــني، وقيــل يخــتص هــذا الحكــم �لاخيرتــين، ولــو كــان في الاوليــين اســتأنف: وقيــل ت ويب والاول . يســقط، و�تي �لفائــ

 .)١(أظهر، انتهى 
أما جعل الاخلال �لقيام حال النية من الاركان، فهو مبني على جعل النية عبـارة عـن الاخطـار، وجعلهـا : أقول

ولكـن  . يكون القيام حال النية كالقيام حال التكبير شرطا ركنيا، بحيث ينتفي الركن �نتفائـهجزء ركنيا للصلاة، حتى 
كلتــا المقــدمتين ممنوعــة فــلا النيــة عبــارة عــن الاخطــار، ولا أ�ــا جــزء للصــلاة بــل هــي شــرط للصــلاة، ولــيس شــرطيتها 

ن الـداعي الـذي لا يخلـو الانسـان عنـه على حد سائر الشرائط مما يتعلق �ا الامر الغيري، بـل لـيس هـي إلا عبـارة عـ
 .عند قيامه إلى الفعل اختيارا

 .لا يعتبر القيام حال النية أبدا، فالفرع الاول المذكور في عبارة الشرائع مما لا أساس له أصلا: و�لجملة
كـان وقـوع لا لمكـان ركنيـة النيـة بـل لم. فهـو موجـب للـبطلان -وهو الاخلال �لنية حتى كـبر  -وأما الفرع الثاني 

 .التكبير بلا نية، هذا إذا وقع التكبير بلا سبق داع، وأما وقوع التكبير بلا إخطار فمما لا يضر
فهو مما لا إشكال فيه، للاخلال �لـركن، وقـد عرفـت أن  -وهو الاخلال �لتكبير حتى قرأ  -وأما الفرع الثالث 

وكذا الحال لو أخـل �لقيـام حـال التكبـير، لمـا عرفـت . هعن ذكر التكبير لا يضر بركنيت )٢(" لا تعاد " خلو صحيحة 
 من ركنية

____________________ 
 .۱۱۴ص  ۱ج : شرايع الاسلام )١(
 . (*)۱من أبواب القبلة، ح  �۹ب  ۲۲۷ص  ۳ج : الوسائل )٢(

   



٢٠٥ 

 .ة القيام حال التكبيرة، وإن لم يكن ركنا حال القراء
فــلا وجــه للحكــم  -علــى مــا تقــدم تفصــيله  -الــدخول في الــركن الآخــر وتــوهم أن المحــل الســهوي للــركن �ق إلى 

ببطلان الصلاة بنسيان التكبير إلى أن قرأ، بل يقتضي الحكم �لبطلان بنسيانه إلى أن يركع، ولاأثر للقـرأة لبقـاء محلـه 
لـركن اللاحـق فهـو ففساده غني عن البيان، لان مـا ذكـر�ه مـن بقـاء المحـل السـهوي للـركن إلى الـدخول في ا. السهوي

�لنســبة إلى غــير التكبــير كــالركوع والســجود، وأمــا التكبــير فــلا ينتظــر في بطــلان الصــلاة بنســيانه الــدخول في الركــوع، 
والاشــكال . لعـدم انعقــاد الصــلاة بــدون التكبــير فهـو غــير داخــل في الصــلاة حــتى يقــال ببقـاء محلــه أو عــدم بقــاء محلــه

 .ة ء�نه لاموجب حينئذ للتقييد �لقرا
ة ممـا لا أثـر لـه بعـدما لم يكـن في الصـلاة،  إنـه لـو نسـي التكبـير حـتى قـرأ، لان التقييـد �لقـراء: فلا معنى لان يقـال

ة لا يصـــدق عليـــه نســـيان التكبـــير لانـــه لم �ت بشـــئ بعـــد حـــتى يقـــال نســـي  فهـــو في غـــير محلـــه، إذ مـــع عـــدم القـــراء
ة بــل يكفــي الشــروع فيهــا، بــل يكفــي الشــروع بمقــدما�ا حــتى  اءالتكبــيرة، نعــم لا يعتــبر في صــدق النســيان إتمــام القــر 

 .الاستعاذة
وحيـث كانـت المسـألة خلافيـة . فقـد تقـدم الكـلام فيـه -وهو ما إذا نسي الركوع حـتى سـجد  -وأما الفرع الرابع 

ل الركـوع هـل في أن محـ) المقـام الاول: (إن الخـلاف في المسـألة واقـع في مقـامين: فينبغي بسط الكلام في ذلك فنقـول
ولا عـبرة �لـدخول في . يفوت بمجرد الدخول في السجود، أو أن فوات محله يتوقف على الدخول في السجدة الثانية

في أن نسيان الركوع هل هو موجب لبطلان الصلاة في الجملة، ولـو بعـد الـدخول في ) المقام الثاني. (السجدة الاولى
و أنه غير موجب للـبطلان مطلقـا، ولـو بعـد الـدخول في السـجدة الثانيـة، السجدة الثانية، أو الاولى على الخلاف، أ

 بل يحذف ما فعله من السجود ويرجع إلى الركع وبعبارة
   



٢٠٦ 

ويـتم صـلاته ولا شـئ . يلقي ما بيده من الركعة التي نسي ركوعها ويجعلها كأن لم يكن، فيعـود إلى أول الركعـة: اخرى
الركعة الاولى فتبطل، ومن سائر الركعات فلا تبطل، وربما فصل بـين الـركعتين  عليه، وربما فصل بين نسيان الركوع من

 ].فلا تبطل [ الاوليين فتبطل، وبين الركعتين الاخيرتين 
فالمشـــهور علـــى فـــوات محـــل الركـــوع بمجـــرد الـــدخول في الســـجدة، وخـــالف في ذلـــك : أمـــا الكـــلام في المقـــام الاول

 .إلى أن يدخل في السجدة الثانيةبعدم فوات محله : وقال. بعض المتأخرين
 )١(" لا تعاد الصلاة من السجدة ولكن تعاد مـن سـجدتين : " ﷒قوله : الاول: ونظر هذا المخالف إلى أمرين

فإن العود إلى تدارك الركوع فيما لم يدخل في السجدة الثانية، لا يلزم منه إلا ز�دة سجدة واحدة، وهـي غـير موجبـة 
 .للاعادة
إذا أيقـــن الرجـــل أنـــه تـــرك ركعـــة مـــن "  ﷒بعـــض الاخبـــار الـــواردة في المقـــام كخـــبر أبي بصـــير عنـــه : مـــر الثـــانيالا

 .)٢(" الصلاة، وقد سجد سجدتين وترك الركوع، استأنف الصلاة 
 .هذا. )٣(يستقبل . ﷒وكخبر رفاعة سألته عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم قال 

لا تعــاد الصــلاة : " ﷒أمــا في الامــر الاول، فلمــا تقـدم مــن أن قولــه . فــى عليــك مــافي كـلا الامــرينولكـن لا يخ
بـل هـو مقصـور بمـا إذا زاد أو نقـص سـجدة سـهوا، وعـن غـير التفـات، بتخيـل أنـه . لا يشمل المقام )٤(" من سجدة 

 سجد سجدتين مع أنه لم يسجد إلا واحدة، أو سجد
____________________ 

 .وفيه ويعيدها من ركعة ۲من أبواب الركوع، ح  �۱۴ب  ۹۳۸ص  ۴ج : الوسائل )١(
 .۳من أبواب الركوع، ح  �۱۰ب  ۹۳۳ص  ۴ج : الوسائل )٢(
 .۱من أبواب الركوع، ح  �۱۰ب  ۹۳۳ص  ۴ج : الوسائل )٣(
 . (*)۲من أبواب الركوع، ح  �۱۴ب  ۹۳۸ص  ۴ج : الوسائل )٤(

   



٢٠٧ 

في رجــل  ﷒ســجدة واحــدة فأضــاف إليهــا اخــرى، مــع أنــه كــان قــد ســجد الســجدتين، كمــا يــدل علــى ذلــك قولــه 
فإن الظاهر من السؤال أنه إستيقن بعد وقوع الـز�دة منـه  )١(" لا يعيد الصلاة من سجدة : " استيقن أنه زاد سجدة

. مــن ز�دة الســجدة عمــدا، لتــدارك الركــوع المنســي غفلــة، والجــواب منــزل علــى هــذه الصــورة، فــلا يشــمل مــا نحــن فيــه
يشــمل المقــام لان المــأخوذ فيــه جــنس الســجود الشــامل علــى الواحــدة، فتأمــل  )٢(" لا تعــاد " والمفــروض أن صــحيحة 

فقد أشكل عليه في الجواهر �ن مفهوم خبر أبي بصير مـن لم يـيقن أنـه تـرك ركعـة، لا أنـه : وأما في الامر الثاني. جيدا
 .)٣(مع فعله السجدة الواحدة . أنه ترك الركوع أيقن

وكــأن نظــر الجــواهر في هــذا إلى أن اليقــين أخــذ موضــوعا، حــتى يكــون مفهومــه مــن لم يــيقن، وأمــا لــو أخــذ اليقــين 
طريقــا كمــا هــو الظــاهر منــه، فيكــون اليقــين ملقــى، ويكــون مــن لم يســجد الســجدتين مــع أنــه تــرك الركــوع منــدرجا في 

 .يجب عليه الاستئناف، فتأملالمفهوم، وأنه لا
إن الاصـــحاب لم يعملـــوا بخـــبر أبي بصـــير لان بنـــاء المعظـــم عـــدا بعـــض المتـــأخرين علـــى بطـــلان : فـــالاولى أن يقـــال

 .إنه كيف لم يعمل الاصحاب بخبر أبي بصير: لا يقال. الصلاة بمجرد الدخول في السجود
 .سيان الركوع، وقد سجد السجدتينمع أن منطوقه مطابق لفتوى الاصحاب من بطلان الصلاة عند ن

إن مجــرد تطــابق فتــوى الاصــحاب لمنطــوق : فإنــه يقــال. فــلا يتحقــق الاعــراض عــن الخــبر مــع وقــوع العمــل بمنطوقــه
فـــإن الحكـــم " لا تعـــاد " الخـــبر، لا يوجـــل العمـــل بـــه، بعـــدما كـــان لفتـــوى الاصـــحاب مســـتند آخـــر، وهـــو صـــحيحة 

 لى، يستلزم الحكم �لاعادة في�لاعادة في صورة الدخول في السجدة الاو 
____________________ 

 .۲من أبواب الركوع، ح  �۱۴ب  ۹۳۸ص  ۴ج : الوسائل )١(
 .۱من أبواب القبلة، ح  �۹ب  ۲۲۷ص  ۳ج : الوسائل )٢(
 . (*)۲۴۵ص  ۱۲ج : جواهر الكلام )٣(

   



٢٠٨ 

 .)١(فليس مستند فتوى الاصحاب منطوق خبر أبي بصير . صورة الدخول في السجدتين بطريق أولى
يقوم مـن السـجدة الاولى، وإن كـان هـذا خـلاف " يقوم " فمع أنه يحتمل أن يكون المراد من  )٢(وأما خبر رفاعة 

. م الامـام، بـل فـرض فرضـه السـائلالظاهر، لا دلالة فيه على اعتبار القيام من السجدتين، إذ ليس هـو واقـع في كـلا
مع أن القيام من السجدة الاخيرة مما لا يعتبر إجماعا، فالاقوى ما عليـه المعظـم مـن فـوات . فلا يكون دليلا في المقام

 .محل الركوع بمجرد الدخول في السجود
. كعـة الاولى وسـائر الركعـاتقـول �لتفصـيل بـين الر : فقد عرفت أن الاقوال فيه ثلاثـة: وأما الكلام في المقام الثاني

 .وقول �لتفصيل بين الاوليين والاخيرتين
والقول الثالث عدم التفصيل مطلقا، وأنـه لـو نسـي الركـوع ولم يتـذكر حـتى سـجد السـجدتين حـذف السـجدتين، 
 وجعل مـا بيـده مـن الركعـة كـأن لم يكـن، فـإن كانـت هـي الركعـة الاولى رجـع وركـع وسـجد يجعلهـا هـي الاولى، بـل في

أن من يقول بذلك يقول �نه يرجع من أول الركعة فيقـرأ الفاتحـة أيضـا، لان مـا قـرأه مـن الفاتحـة في الركعـة  )٣(الجواهر 
التي نسي ركوعها قد بطل بنسيان الركوع، فيعـود مـن أول الركعـة وإن كـان مـن الركعـة الثانيـة حـذف السـجدتين وقـام 

 .إليها ويجعلها �نية، وهكذا
 ﷒روى محمد بـن مسـلم عـن أبي جعفــر : غـي أولا ذكــر مـا ورد في البـاب مـن الاخبـار فنقــولوعلـى كـل حـال ينب

فـــإن اســـتيقن فليلــق الســـجدتين اللتـــين لاركعــة لهمـــا فيبـــني علـــى : ﷒في رجــل شـــك بعـــدما ســجد أنـــه لم يركـــع قــال 
. )٤(صــل ركعــة وســجدتين ولا شــئ عليــه صــلاته علــى التمــام وإن كــان لم يســتيقن إلا بعــدما فــرغ وانصــرف فلــيقم فلي

 ولعل هذه الرواية هي مستند القول المطلق من
____________________ 

 .۱و  ۳من أبواب الركوع، ح  �۱۰ب  ۹۳۳ص  ۴ج : الوسائل )٢(و  )١(
 .۲۴۶ص  ۱۲ج : جواهر الكلام )٣(
 . (*)۲من أبواب الركوع، ح  �۱۱ب  ۹۳۴ص  ۴ج : الوسائل )٤(

   



٢٠٩ 

 .ل بين الاولى وغيرهاعدم التفصي
وإن نسيت الركوع بعدما سجدت من الركعة الاولى، فأعد صـلاتك، لانـه إذا لم تصـلح لـك الاولى : وفي الرضوي

ــك صــلاتك، وإن كــان الركــوع مــن الركعــة الثانيــة أو الثالثــة فاحــذف الســجدتين واجعلهــا   -أي الثانيــة  -لم تصــلح ل
 .ولعل هذا مستند التفصيل بين الاولى وسائر الركعات. )١(الاولى والثالثة �نية والرابعة �لثة 

وأمــا التفصـــيل بـــين الاوليـــين والاخيرتــين، فلـــم نعثـــر لـــه علـــى مســتند، إلا أن يتمســـك بمـــادل علـــى أن الاوليـــين لا 
وحيـث كانـت هـذه الاقـوال في غايـة الشـذوذ والاخبـار الـتي . يدخلهما الشك، وهو اجنـبي عـن المقـام، كمـا لا يخفـى

لوا لهـا ممـا قــد أعـرض عنهـا الاصـحاب، مــع أنـه يمكـن منـع دلالتهــا كمـا لا يخفـى علـى المتأمــل، فـلا يهـم اتعــاب اسـتد
الــنفس في ردهــا، فــالاقوى بطــلان الصــلاة بنســيان الركــوع بمجــرد الــدخول في الســجود فضــلا عــن الــدخول في الثانيــة 

إن نست شيئا من الصلاة ركوعها أو سجودا أو : سنانفي خبر عبدالله بن  ﷒نعم رقما ينافي ذلك قول الصادق 
 .)٢(تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء 

: ﷒ولكــن فيــه، مــع أنــه معــارض بموثقــة إســحاق بــن عمــار ســألت أ� إبــراهيم عــن الرجــل ينســي أن يركــع قــال 
هـو العمـوم والخصـوص، لان  )٤(" لا تعـاد " ، أن النسـبة بينـه وبـين صـحيحة )٣(يستقبل حتى يضـع كـل شـئ موضـعه 

 خبر عبدالله بن سنان أعم من التذكر قبل الدخول في السجود أو بعده،
____________________ 

 .الاستانة. ط ۱۱۶ص : فقه الرضا )١(
 .۳من أبواب الركوع، ح  �۱۲ب  ۹۳۶ص  ۴ج : الوسائل )٢(
 .۲من أبواب الركوع، ح  �۱۰ب  ۹۳۳ص  ۴ج : الوسائل )٣(
 . (*)۱من أبواب القبلة، ح  �۹ب  ۲۲۷ص  ۳ج : الوسائل )٤(

   



٢١٠ 

 -علـــى ماتقـــدم تفصـــيله  -مخصوصـــة بمـــاإذا تـــذكر بعـــد الســـجود �لنســـبة إلى عقـــد المســـتثنى " لا تعـــاد " وصـــحيحة 
 .فيخصص عموم خبر ابن سنان �لصحيحة، ويكون الخبر حينئذ مقصورا بماإذا تذكر قبل السجود

وموثقــة إســحاق هــو ذلــك أيضــا هــو العمــوم والخصــوص، فــإن موثقــة " لا تعــاد " كمــا أن النســبة بــين صــحيحة 
لا " إسحاق أعم من التذكر قبل السجود أو بعد السجود، فيخصص بمـا إذا تـذكر بعـد السـجود بمقتضـى صـحيحة 

يضـا على ما تقـدم تفصـيله أ -�لنسبة إلى عقد المستثنى منه، حيث تدل على الصحة لو تذكر قبل السجود " تعاد 
 .ويرتفع التعارض حينئذ بين الاخبار لانقلاب النسبة، فتأمل، جيدا -

ثم إنه حكي عن بعض أن حكم نسيان السجدتين حكم نسيان الركوع، بمعنى أنـه لـو ركـع مـن الركعـة الـتي بيـده، 
. لركـوعونسي السجدتين عاد إليهما، ولو كان قـد دخـل في الركـوع الركعـة اللاحقـة، علـى حـذو مـا سـبق في نسـيان ا

ت أن الخــبر لابــد مــن تخصيصــه، بمــا إذا لم يــدخل في الــركن . ولعــل مســتند ذلــك هــو خــبر عبــدالله بــن ســنان وقــد عرفــ
 .أخص مطلقا" لا تعاد " اللاحق، لان النسبة بينه وبين صحيحة 

 .هذا تمام الكلام في حكم نسيان الركن
لا تعـاد " بطـلان الصـلاة لا ندارجـه في عمـوم قولـه  وأما ز�دة الركن فالكلام فيه الكـلام في نقيصـته، مـن اسـتلزام

فـلا فـرق بـين الـز�دة والنقيصـة، وعـدم تصـور . نشـوية" من خمسـة " في قوله " من " فإن  )١(" الصلاة إلا من خمسة 
 لا يوجب اختصاص الحديث �لنقص فيما يمكن فيه. الز�دة في بعض الخمسة كالطهور والوقت والقبلة

____________________ 
 . (*)۱من أبواب القبلة، ح  �۹ب  ۲۲۷ص  ۳ج : الوسائل )١(
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ــز�دة في كلــي الشــرائط ممــا لا يتصــور، وإنمــا تصــور في خصــوص  ــز�دة كــالتكبيرة والركــوع والســجود، بــل ال الــنقص وال
لصــلاة، ولا فــرق في الــبطلان بــين ز�دة الركــوع فقــط، أو هــو مــع الســجود كمــن زاد ركعــة في ا. الاجــزاء كمــا لايخفــى

فإنـه مـالم يتحقـق . أو جلس ولم يتشـهد. فإنه موجب للبطلان سواء جلس بمقدار التشهد وتشهد أيضا، أو لم يجلس
وخــالف في ذلــك جماعــة وذهبــوا إلى عــدم . منــه التســليم لم يخــرج مــن الصــلاة، فتكــون الــز�دة واقعــة في الصــلاة فتبطــل

ر المصرحة في عدم البطلان عنـد جلوسـه في الرابعـة بمقـدار التشـهد البطلان بز�دة الكرعة استنادا إلى جملة من الاخبا
)١(. 

إن المراد من الجلوس بمقدار الشتهد هو نفس التشهد لصـحة التعبـير عـن ذلـك بـذلك، كمـا لا يخفـى : وربما يقال
 .على العارف �ساليب الكلام

تجــه بطــلان الصــلاة بــز�دة الركعــة، وعلــى كــل حــال لمــا كــان بنــاؤ� علــى وجــوب التســليم وجزئيتــه للصــلاة كــان الم
لحصول ز�دة الاركان في الصلاة، ومادل من الاخبار على عدم البطلان بـز�دة الركعـة عنـد الجلـوس بمقـدار التشـهد، 

ت أخـص مطلقـا ممـا دل علـى بطـلان الصـلاة �لـز�دة فيهـا نسـيا�، كقولـه  مـن اسـتيقن أنـه زاد "  ﷒فهـي وإن كانـ
، حيـــث إنـــه أعـــم مـــن ز�دة الركعـــة وعـــدمها، والجلـــوس بمقـــدار التشـــهد "إلخ  )٢(... توبـــة لم يعتـــد �ـــافي صـــلاته المك

وعدمـــه، إلا أن الاصـــحاب لم يعملـــوا �ـــا وأعرضـــوا عنهـــا لموافقتهـــا للعامـــة، والترجـــيح �لجهـــة وإن كـــان متـــأخرا عـــن 
فـرع العمـل �لخـاص وعـدم الاعــراض  إلا أن ذلـك -كمـابين في محلــه   -الترجـيح بحسـب الدلالـة �لعمـوم والخصـوص 

 عنه، بل في نفس هذه الاخبار
____________________ 

 .۶و  ۴من أبواب الحلل الواقع في الصلاة، ح  �۱۹ب  ۳۳۲ص  ۵ج : الوسائل )١(
 . (*)۱من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح  �۱۹ب  ۳۳۲ص  ۵ج : الوسائل )٢(

   



٢١٢ 

 .ما يستشم منه رائحة التقية
أخبار الباب إما أن تكون من جملة مادل على عدم وجوب التسليم، وأن �لتشهد يخرج عـن الصـلاة، : ملةو�لج

وبعد ذلك لا يهمنا تنقـيح الاقـوال . وعلى كلا التقديرين لا يصح الاعتماد عليها. وإما أن تكون صادرة مورد التقية
 .في المسألة مع أ�ا مضطربة جدا، فراجع و�مل

لا يــتم القـول �لصــحة لــوزاد ركعــة، ولـو مــع القــول بندبيــة التسـليم، إذ غايتــه علــى هــذا القــول أن وعلـى كــل حــال 
ولــو كــان فعــل مــا ينــافي الصــلاة عمــدا وســهوا، . الخــروج مــن الصــلاة لا يتوقــف علــى التســليم إلا أنــه لابــد مــن مخــرج

ـــزادة لايكـــون خروجـــا، وإلا لكـــان الـــلازم عـــدم ال عـــود إلى التشـــهد المنســـي لـــو تـــذكر قبـــل ومجـــرد القيـــام إلى الركعـــة الي
 -كمـا تـرى   -غايته أنه فات منه التشهد وهو جزء غير ركني، وهذا . لخروج عن الصلاة �لقيام. الدخول في الركوع

 .لم يقل به أحد فلا محيص عن القول ببطلان الصلاة بز�دة الركعة أو الركوع أو السجدتين
ب وهــذا ثم إنــه حكــي عــن جماعــة أنــه لــو شــك في الر  كــوع فركــع، ثم ذكــر أنــه ركــع أرســل نفســه مــن دون أن ينتصــ

ــني علــى أحــد وجهــين ــزام أن الطمأنينــة : القــول يبت ــزام أن الانتصــاب مــن الركــوع مقــوم للــركن، وإمــا مــن الت إمــا مــن الت
ع بناء علـى حمـل فتـوى الجماعـة علـى صـورة عـدم تحقـق الطمأنينـة، بـل ذكـر عنـد وصـوله إلى حـد الراكـ. مقومة للركن

فتــواهم وإن كــان لا يســاعد عليــه   -مــد ظلــه  -وعلــى ذلــك حمــل شـيخنا الاســتاذ . مـن دون أن يحصــل لــه الطمأنيتــه
حيث وجه كلام الجماعة �ن الهوي كان واجبا عليـه للسـجود، فلـم يـزد في البـين إلا الطمأنينـة، وهـي . كلام الجواهر

 كالصريح في  -كما ترى   -وهذا  )١(واجب غير ركني ز�د�ا سهوا لا يضر 
____________________ 

 . (*)۸۴ص  ۱۰جواهر الكلام ج  )١(
   



٢١٣ 

 .حصول الطمأنينة منه
ولكــن الاتصــاف أنــه لا يتســتقيم كــلام الجماعــة علــى كــل حــال، لان دعــوى دخــل القيــام في ركنيــة الركــوع ممــا لا 

قيـام إلى وصـول أطـراف أصــابعه شـاهد عليهـا، لوضـوح أن الـركن هــو عبـارة عـن الانحنـاء إمــا مطلقـا أو مـع كونـه عــن 
وكـــذا دعـــوى دخـــل الطمأنينـــة فيـــه، فـــإن . وأمـــا القيـــام عنـــه فهـــو مـــن الواجبـــات الغـــير الدخيلـــة في الـــركن. إلى الركعبـــة

وأما ما وجه به صاحب الجـواهر كـلام الجماعـة فهـو ممـا لا يسـتقيم . الطمأنينة أيضا من الواجبات الخارجة عن الركن
 .ا يكون مقدمة عقلية للسجود لا واجب شرعي والمفروض أنه قد هوى قصد الركوعأصلا، لوضوح أن الهوي إنم

و�لجملــة لا ينبغــي التأمــل في بطــلان الصــلاة في مفــروض المســألة، ســواء حصــل منــه الطمأنينــة أو لم يحصــل، لانــه 
 .وعهذا كله في ز�دة الركعة أو الرك. قد زاد ركوعا على كل حال، وهو موجب للبطلان عمدا وسهوا

وأما نقصان الركعة �ن سلم على الثلاثة نسـيا� فـإن تـذكر قبـل فعـل مـا ينـافي الصـلاة عمـدا وسـهوا قـام وأتـى �ـا 
وصحت صلاته، وإن ذكر بعـد ذلـك بطلـت صـلاته، وقـد تقـدم الكـلام في ذلـك، وأن التسـليم لا يكـون مخرجـا عـن 

فــإذ لم يخــرج �لتســليم عــن الصــلاة فــإن فعــل مــا الصـلاة إذا كــان قــد نقــص ركعــة فمــازاد، حســب مــادل عليــه الـدليل، 
فقد وقع ذلك في أثنـاء الصـلاة وهـو مبطـل، وإن وقـع منـه مـا ينـافي الصـلاة " الحدث "   ينافي الصلاة عمدا وسهوا ك

فلا موجب للبطلان، لان غايته ز�دة التسـليم سـهوا، وهـو لـيس بـركن والـتكلم السـهو أيضـا غـير " التكلم "   عمدا ك
 .ا إذا سلم على نقصان الركعة فما زادمبطل، هذ

 وعن جامع المقاصد أن نقصان الركعة. وأما إذا سلم على ما دون ذلك
   



٢١٤ 

ــك، ومــا وجــه بــه صــاحب  )١(يشــمل نقصــان الركــوع ايضــا  - ﷙ -المــذكورة في عبــارة المحقــق  ولم يظهــر لنــا وجــه ذل
لاولى، لا يوجب فـوات محـل الركـوع، وحينئـذ لـو سـلم من أن ذلك مبني على أن الدخول في السجدة ا - )٢(الجواهر 

لانـه لم �ت �لركـوع، ولم يـدخل في السـجدة الثانيـة . مع إتيانه بسجدة واحدة من الركعـة ينـدرج تحـت نقصـان الركعـة
وحينئـذ يلحـق ذلـك بنقصـان الركعـة مـن وجـوب التـدارك عنـد عـدم فعـل . حتى يلزم فوات محل الركوع، فتبطل صـلاته

ممـا لا يسـتقيم حـتى  -على ما مـر مـن نقصـان الركعـة . لصلاة عمدا وسهوا، وبطلان الصلاة عند فعله ذلكماينافي ا
بناء علـى ذلـك المبـنى الفاسـد، وذلـك لان بقـاء محـل التـدارك للركـوع فـرع عـدم كـون السـلام الـذي أتـى بـه مخرجـا عـن 

 .الصلاة، وعدم مخرجيته للصلاة فرع بقاء محل التدارك
الذي هـو مبـنى ذلـك القـول يقتضـي بقـاء محـل  )٣(" لا تعاد الصلاة من سجدة "  ﷒طلاق قوله إن إ: لا يقال

 .التدارك لشموله لما بعد التسليم أيضا
لا " بـل يحتـاج ضـم قولـه . في بقـاء محـل تـدارك الركـوع" لا تعـاد الصـلاة مـن سـجدة " لا يكفـي قولـه : فإنه يقال

هــو أن الســجدة " لا تعــاد الصــلاة مــن ســجدة " فــإن غايــة مــا يــدل عليــه قولــه  إلى ذلــك" تعــاد الصــلاة مــن خمســة 
 الواحدة غير موجبة لبطلان الصلاة، وأما أنه يلزم العود إلى الركوع وأن محله �ق، فهو إنما يكون بدلالة قوله

يكـون حاكمـا علـى لا " لا تعاد الصـلاة إلا مـن خمسـة " وقد تقدم منا أن  )٤(" لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " 
 .هذا تمام الكلام في فوات الاركان. أدلة مخرجية التسليم، فتأمل في المقام

 وأما دو دار أمر الفائت بين ركونه ركنا أو غير ركن كما لو دار الامر بين فوات
____________________ 

 .لم نعثر عليه في جامع القاصد )١(
 .۲۴۷ص  ۱۲ج : جواهر الكلام )٢(
 .۶۸ح  �۹ب  ۱۵۶ص  ۲ج : لاحكام�ذيب ا )٣(
 (*) ۱من أبواب القبلة، ح  �۹ب  ۲۲۷ص  ۳ج : الوسائل )٤(
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 :السجدتين من ركعة واحدة أو ركعتين، فتفصيل القول فيه يتم بتقديم أمور
بـــــل يجـــــزي في غـــــير . أن الفقهـــــاء وإن عنونـــــوا البحـــــث في الســـــجدتين، إلا أنـــــه لا اختصـــــاص لـــــه بـــــذلك: الاول

سائر الاركان أيضا، كما لو دار الامر بين فوات الركوع أو التشهد، بل اختصـاص لـه بـذلك، ويجـري السجدتين من 
 .كما لو دار الامر بين الحدث والتكلم �سيا. في كل ما دار الامر بين المبطل وغيره

جمــالي واجــدا لمــا كــان البحــث في المقــام يقــع عمــا يقتضــيه العلــم �لاجمــالي فلابــد مــن أن يكــون العلــم الا: الثــاني
فــإذا لم يكــن لاحــد طرفيــه أثــر شــرعي، كــان وجــود العلــم الاجمــالي  . لشــرائط التنجيــز مــن ثبــوت تكليــف في كــلا طرفــه

كما لو علم إجمالا إما �لحدث، وإما �لتكلم �سيا، بناء علـى أن الـتكلم �سـيا لا يوجـب . كعدمه، لايوجب شيئا
وهذا بخلاف ما إذا قلنا بوجوب سجدتي السـهو في . مما لا أثر له فيكون أحد طرفي العلم الاجمالي. سجدتي السهو

التكلم السهوي، فإنه يعلم إجمالا إما بوجوب إعادة الصلاة على تقـدير صـدور الحـدث منـه، وإمـا بوجـوب سـجدتي 
 .السهو على تقدير صدور التكلم السهوي منه، فيكون العلم الاجمالي واجدا لشرائط التنجيز

جهــة توقــف صــحة الصــلاة علــى وجــوده، وجهــة : أن لكــل واحــد مــن أركــان الصــلاة جهتــين لا يخفــى: الثالــث
 .توقف صحة الاجزاء اللاحقة عليه

كمــا أن لكــل ركــن دخــلا في الصــلاة، كــذلك لكــل ركــن دخــل في لحــوق الاجــزاء اللاحقــة عليــه، : وبعبــارة اخــرى
كــون شــرعيا كــذلك دخلــه مــن الجهــة الاخــرى ويكــون هــو �لنســبة إليهــا نســبة الموضــوع، وكمــا أن دخلــه في الصــلاة ي

أيضـــا يكـــون شـــرعيا، أي موضـــوعيته للاجـــزاء اللاحقـــة إنمـــا يكـــون �لجعـــل الشـــرعي، ولـــيس ذلـــك كموضـــوعية الحيـــاة 
ومــن هنــا كــان استصــحاب الحيــاة لا ينفــع في . للعدالــة، حيــث يكــون عقليــا لمكــان توقــف العدالــة علــى الحيــاة عقــلا

 الة من جهة الشك فيترتب العدالة، لو شك في العد
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وقـد . الحياة، نعم استصحاب العدالة على تقدير الحياة يجري، لان ا�عـول الشـرعي إنمـا هوالعدالـة علـى تقـدير الحيـاة
ــك في رســالة الاستصــحاب عنــد تعــرض الشــيخ  ولــيس الامــر في المقــام مــن . لــه )١( - ﷙ -أوضــحنا البحــث في ذل

ت كموضــوعية الحيــاة للعدالــة، وحينئــذ  ذلــك القبيــل، لان موضــوعية الــركن للاجــزاء اللاحقــة إنمــا تكــون شــرعية، ولســ
يكــون الاصــل الجـــاري في الــركن مثبتــا لـــه مــن كلتــا الجهتـــين، مــن جهــة توقـــف الصــلاة عليــه، ومـــن جهــة موضـــوعيته 

 .كلتا الجهتين شرعية تقبل التعبد الشرعي، ولا يكون من الاصل المثبتللاجزاء اللاحقة، لما عرفت من أن  
فلو كان كل من الركن والجزء اللاحق مشكوكا، كانت قاعدة الفراغ أو التجاوز في الجزء اللاحق جارية كجر��ـا 

ك في ولا يتــــوهم عــــدم جــــر�ن قاعــــدة التجــــاوز في الجــــزء اللاحــــق مــــع كــــون الــــركن مشــــكوكا، لاجــــل الشــــ. في الــــركن
ت مــن أن الاصــل الجـــاري في الــركن يثبـــت  موضــوعه، حيــث إن الـــركن يكــون بمنزلـــة الموضــوع للجــزء اللاحـــق لمــا عرفـــ
موضـوع الجــزء اللاحـق كإثباتــه لنفســه، فيجـري الاصــل في الجـزء اللاحــق أيضــا، ويقـع المعارضــة بينهمـا في مــوارد العلــم 

، وحيــث إن الاعــلام جعلــوا عنــوان البحــث الســجدتين، الاجمــالي، إذا عرفــت هــذه الامــور فلنشــرع في حكــم المســألة
لـو علـم أنـه فـات منـه سـجد�ن ولم يعلـم أ�مـا مـن : فينبغي لنا أن نقتفى أثـرهم ويعلـم بحكـم سـائر الصـور منـه فنقـول

فإنـــه �رة يعلـــم ذلـــك مـــع بقــاء المحـــل العمـــدي، لاحـــد طـــرفي العلـــم الاجمـــالي، كمـــا : ركعــة أو ركعتـــين، فالصـــور ثـــلاث
الاجمــالا بفــوات ســجدتين مــن هــذه الركعــة، أو مــن الركعــة الســابقة وهــو جــالس قبــل دخولــه في التشــهد، فــإن إذاعلــم 

واخـرى يعلــم مـع فـوات المحــل العمـدي والسـهوي كليهمــا، كمـا إذا علـم إجمــالا . محـل السـجدتين مـن هــذه الركعـة �ق
 بذلك بعد الفراغ، أو في

____________________ 
 . (*)الامر الثاني من خاتمة شروط جر�ن الاسصحاب ۶۹۷ص : فرائد الاصول )١(
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الركعة الرابعة، أو بعد الدخول في ركوع الثالثة، وكان طرفـا علمـه الاجمـالي الركعـة الاولى والثانيـة حيـث إن لم يبـق محـل 
لاحـــد طـــرفي العلـــم، لا  و�لثـــة يعلـــم مـــع بقـــاء المحـــل الســـهوي. لتـــدارك الســـجدتين في هـــذه الصـــلاة علـــى كـــل حـــال

 .العمدي، فهذه اصول ما يتصور في المقام
وهــي بقــاء المحــل العمــدي لاحــد طـرفي العلــم، فــلا ينبغــي الاشــكال في انحــلال العلــم الاجمــالي، : أمـا الصــورة الاولى

لـه، مــن لجـر�ن قاعـدة التجــاوز مـن أحــد الطـرفين، وقاعـدة الشــك في المحـل مــن الطـرف الآخـر، فينحــل لمـا بينــاه في مح
أنه لو كان في أحد طرفي العلـم الاجمـالي أصـل مثبـت للتكليـف موافـق للعلـم الاجمـالي، وكـان في الطـرف الآخـر أصـل 

لان قاعدة الشك في المحل تقتضي إتيان . والمقام يكون كذلك. �ف له، لكان العلم الاجمالي مما لا أثر له لا نحلاله
للتكليـــف، فـــلا مـــانع حينئـــذ مـــن جـــر�ن قاعـــدة التجـــاوز �لنســـبة إلى الســـجدتين وتلـــزم �ـــا، فتكـــون القاعـــدة مثبتـــة 
 .السجدتين اللتين فات محلهما، وذلك واضح

وهـــي مـــا إذا فـــات المحـــل العمـــدي والســـهوي مـــن كـــلا طـــرفي العلـــم الاجمـــالي، فالاصـــول مـــن : وأمـــا الصـــورة الثانيـــة
ومـــن أحـــد ســـجدتيها متعارضـــة بقاعـــدة  الطـــرفين تكـــون متعارضـــة لان قاعـــدة التجـــاوز مـــن ســـجدتي الركعـــة الاولى،

 .التجاوز من سجدتي الركعة الثانية، ومن أحد سجدتيها، لفوات محلهما على جميع التقادير
وإذا تعارضــــا قاعــــد� التجــــاوز مــــن الطــــرفين يرجــــع إلى الاصــــول العدميــــة، والاصــــول العدميــــة أيضــــا مــــن الطــــرفين 

ى المختـــار مـــن عـــدم جـــر�ن الاصـــول المحـــرزة في أطـــراف العلـــم متعارضـــة، وإن كانـــت موافقـــة للعـــم الاجمـــالي، بنـــاء علـــ
وحينئــذ  -كمــا ذكــر� ذلكفــي رســالة الاستصــحاب   -الاجمــالي، ولــو كانــت مثبتــة للتكليــف وموافقــة للعلــم الاجمــالي 

تسقط الاصول العدمية أيضا �لتعارض، كسـقوط الاصـول الوجوديـة مـن قاعـدة التجـاوز والفـراغ �لتعـارض، فأصـالة 
 تيان السجدتين من الركعةعدم إ
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الاولى معارضــة �صـــالة عـــدم إتيــان الســـجدتين مـــن الركعــة الثانيـــة، وأصـــالة عــدم إتيـــان الســـجدة الواحــدة مـــن الركعـــة 
. الاولى، وأصــالة عــدم إتيــان الســجدة الواحــدة مــن الركعــة الثانيــة، فجميــع هــذه الاصــول معارضــة بعضــها مــع بعــض

وحينئذ يكـون مقتضـى الشـك في الخـروج عـن عهـدة . ة والاشتغال كمية من البراءفتصل التوبة حينئذ إلى الاصول الح
 .التكليف �لصلاة هو إعادة الصلاة، مع كون الشك في الوقت

وأمـــا �لنســـبة إلى قضـــاء الســـجدة مـــن الركعـــة الاولى والركعـــة الثانيـــة، علـــى تقـــدير فـــوات ســـجدة واحـــدة مـــن كـــل 
ة لرجــوع الشــك فيــه إلى الشــك في التكليــف،  ، فالاصــل يقتضــي الــبراءرجعــة، كمــا هــو أحــد أطــراف العلــم الاجمــالي

ت المقتضـــية لاعـــادة  ـــ فينحـــل العلـــم الاجمـــالي لان في أحـــد أطرافـــه أصـــلا مثبتـــا للتكليـــف وهـــو قاعـــدة الشـــك في الوق
المحـل الصلاة، وهذا من غير فرق بين حصول العلم الاجمالي بعد الفراغ من الصلاة، أو حصوله في الاثناء مـع فـوات 

 .العمدي والسهوي من جميع أطراف العلم
كمـا مثلنــا بـه ســابقا، فـلا يجــب عليـه إتمــام الصـلاة لــو حصـل العلــم في الاثنـاء والحــال هـذه أي حــال فـوات المحــل 
العمدي والسهوي، لانحلال العلم الاجمالي ببركة جر�ن قاعدة الاشتغال في بعض الاطراف، وهو فـوات الـركن، لان 

ل �لوقت يوافق فوات الركن، فيبقى الطرف الآخر وهو احتمال فوات السجدة الواحدة من كل ركعة قاعدة الاشتغا
فلــه قطــع الصــلاة واســتئنافها، إذ لــيس لــه ملــزم شــرعي في . ة بعــد ســقوط الاصــول العدميــة والوجوديــة فيــه مجــرى للــبراء

 .جمالي، فتأمل في أطراف المسألة جيدةالاتمام بعد احتمال بطلان الصلاة بفوات الركن، وبعد انحلال العلم الا
نعم بناء على جر�ن الاصول المثبتـة للتكليـف ولـو كانـت مخالفـة للعلـم الاجمـالي حيـث لم يلـزم منهـا مخالفـة قطعيـة 

 بنبغي البناء على وجوب قضاء السجدتين، مضافا إلى وجوب الاعادة، لان أصالة عدم إتيان السجدتين من
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ولا . يقتضي إعادة الصلاة، وأصالة عدم إتيان السجدة من كل ركعة يقتضـي قضـاء السـجدتين الركعة الاولى والثانية
منافـاة بـين الاصـولين، لعـدم لـزوم مخالفــة عمليـة مـن اجتماعهمـا، غايتـه أنـه يعلــم بكقـب مـؤدى أحـد الاصـلين، وهــو 

ــق عنــد� مــن عــدم جــر�ن الاصــول المتك فلــة للتنزيــل في أطــراف غــير مــانع مــن جر��مــا، ولكــن هــذا خــلاف التحقي
العلـــم الاجمـــالي، ولـــو لم يلـــزم منهـــا مخالفـــة عمليـــة فالاصـــول العدميـــة تســـقط �لمعارضـــة، وتصـــل النوبـــة إلى الاصــــول 

 .الحكمية، وقد عرفت مقتضاها
وهـــي مـــا إذا علـــم بـــذلك مـــع بقـــاء المحـــل الســـهوي لاحـــد أطـــراف العلـــم : بقـــي الكـــلام في حكـــم الصـــورة الثالثـــة

ذا حصل العلم قبـل الـدخول في ركـوع الركعـة الثالثـة، وينبغـي أن يعلـم أولا أن مقتضـى القاعـدة الاولى الاجمالي، كما إ
فـإن قلنـا بعـدم وجـوب العـود كـان حكمهـا . في المحل السهوي هو وجوب العود إليـه للتـدارك، أو عـدم وجـوب العـود

نحـلال العلـم الاجمـالي وبيـان ذلـك حكم صورة فـوات المحـل العمـدي والسـهوي، مـن جـواز قطعهـا ووجـوب الاعـادة وا
أن قاعــدة التجــاوز مــن ســجدتي الركعــة الاولى وســجد�ا، معارضــة بقاعــدة التجــاوز مــن ســجدتي الركعــة الثانيــة : هــو

 .وسجد�ا، فيتساقطان
وتصــل النوبـــة إلى الاصـــول العدميــة، وهـــي أيضـــا متعارضــة، ويرجـــع الامـــر �لاخــرة إلى قاعـــدة الاشـــتغال القتضـــية 

ودعــوى . علـى حـذو مـا تقـدم في الصـورة الثانيـة. ة مـن العـود للتـدارك وإتمـام الصـلاة الوقـت، وأصـالة الـبراء لاعـادة في
أن الاصل الجاري في طرف الركن ليس في عرض الاصل الجاري في غير الركن حتى يتعارضا، لما عرفت مـن أن نسـبة 

فهـي فاسـدة، . لركن مع الاصل في الطـرف الآخـرالركن إلى غيره نسبة الموضوع، فلا معنى لمعارضة الاصل في طرف ا
ت  ت مــن أن دخــل الــركن في الاجــزاء اللاحقــة إنمــا تكــون شــرعية، فجــر�ن قاعــدة التجــاوز مــن الــركن كمــا يثبــ لمــا عرفــ

 كذلك يثبت حيثية. أصل وجوده
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 .دخله في الجزء الغير الركني، وبعد ذلك تجري قاعدة التجاوز في الجزء الغير الركني
علــم بفــوات إمــا ركــوع الركعــة الاولى، وإمــا ســجدة الركعــة الثانيــة، وهــو في حــال القيــام إلى الركعــة الثالثــة،  مــثلا لــو

فقاعـــدة التجـــاوز مـــن الركـــوع تعـــارض قاعـــدة التجـــاوز مـــن الســـجدة الواحـــدة، ولا يلتفـــت إلى أن الســـجدة الواحـــدة 
ابقة، إذ قاعــدة التجــاوز في الاجــزاء إنمــا ليســت مجــرى لقاعــدة التجــاوز، للشــك في موضــوعها وهــو ركــوع الركعــة الســ

تجرى بعد الفراغ عن صحة الصلاة من غير �حيـة المشـكوك، والمقـام لـيس كـذلك للشـك في صـحة الصـلاة مـن غـير 
�حية السجدة الواحدة التي يراد إجراء قاعـدة التجـاوز فيهـا، وهـو الشـك في ركـوع الركعـة السـابقة، فـلا تجـري قاعـدة 

ت  التجـاوز في السـجدة الواحـدة ويبقـى قاعــدة التجـاوز في ركـوع الركعـة السـابقة ســليمة عـن المعـارض، وذلـك لمـا عرفــ
 .من الاصل المثبت للركن مثبت له من حيث دخله في الصلاة، ومن حيث دخله في الجزء اللاحق

ت للعدالــة، لان موضــوعية الحيــاة للعدالــة إنمــا تكــون عقليــة وفي المقــام  ولــيس ذلــك كاستصــحاب الحيــاة الغــير المثبــ
شـــرعية، فالاصـــل الجـــاري فيـــه مثبـــت لكلتـــا الجهتـــين، ويكـــون الجـــزء اللاحـــق حينئـــذ أيضـــا مجـــرى لقاعـــدة التجـــاوز، 
ويتعارضـــان لمكـــان العلـــم الاجمـــالي �لخـــلاف، وتصـــل النبـــوة حينئـــذ إلى الاصـــول العدميـــة، وهـــي أيضـــا متعارضـــة مـــن 

 .ارضة �صالة عدم السجدة من الركعة اللاحقة، ويتعارضانفإن أصالة عدم الركوع من الركعة السابقة مع. الطرفين
ولا يتوهم أيضا أن أصالة عدم الركن توجب عـدم جـر�ن أصـالة عـدم غـير الـركن، لارتفـاع موضـوع الاصـل الثـاني 
�لاصل الجاري في طرف الركن، إذ عدم الركن يوجب بطلان الصلاة، فلا يبقى أثر لاصالة عدم السـجدة الواحـدة، 

ت الصــلاة صــحيحة مــن غــير �حيــة إذا الا ثــر الــذي يــراد ترتبــه مــن ذلــك هــو قضــاء الســجدة، وذلــك إنمــا هــو إذا كانــ
 السجدة، والمفروض أن أصالة عدم الركن يوجب بطلان
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وأمـا �لنسـبة إلى حيثيــة . الصـلاة مـن أصـلها، وذلـك لان أصـالة عـدم الـركن إنمــا تجـري �لنسـبة إلى نفـس وجـود الـركن
اللاحق، فقاعدة التجاوز تجري فيه لا�ا من هذه الحيثية لا معارض لها، غايته أنـه يلـزم التفكيـك بـين  دخله في الجزء

 .المتلازمين، وهو ليس بعزيز الوجود في الاصول
وحاصــل الكــلام أن ســقوط قاعــدة التجــاوز �لنســبة إلى نفـــس الــركن مــن حيــث وجــود نفســه، لا يــلازم ســـقوط 

وتعـارض . ن حيث دخله في ترتب الجزء اللاحق، فأصالة العدم في الجـزء اللاحـق تجـريقاعدة التجاوز �لنسبة إليه م
وحيــث كــان . ة والاشــتغال، فتأمــل أصــالة العــدم في الــركن ويتســاقطان، فتصــل النوبــة إلى الاصــول الحكميــة مــن الــبراء

 .الشك في الوقت موجبا لاعادة الصلاة كان العلم الاجمالي مما لا أثر له
ة �لنســـبة إلى وجـــوب العـــود للتـــدارك، لا نحلالـــه بســـبب جـــر�ن الاصـــل المثبـــت للتكليـــف في طـــرف  ءوتجـــري الـــبرا

ت، وحينئـذ لا يجـب عليـه العـود لتــدارك . الـركن وهـو لـزوم الاعـادة لقاعـدة الاشـتغال، مـن حيـث كـون الشـك في الوقـ
ب عليـــه الاحتيـــاط  �تمـــام الصـــلاة للشـــك في الســـجدتين اللتـــين فـــات محلهمـــا العمـــدي فقـــد دون الســـهوي، ولا يجـــ

 .مع عمد ثبوت طريق محرز لها، ولا مجال حينئذ للتشبث بحرمة الابطال لاحتمال الانبطال. صحتها
فتحصل أن الاقوى أنه لا أثر لبقاء المحل السهوي، وأن حكمه حكم فوات المحل السـهوي والعمـدي مـن انحـلال 

لكن هذا مبني على أن القاعدة الاولية مـع قطـع النظـر عـن كـل . العلم الاجمالي وعدم لزوم الاحتياط في جميع أطرافه
كـان الـلازم الجحـري . وأمـا إذا قلنـا إن القاعـدة تقتضـي ذلـك. شئ لاتقتضي وجوب العود عنـد بقـاء المحـل السـهوي

ة وذلــك لان بعــد تعــارض قاعــد. علــى مــا يقتضــيه العلــم الاجمــالي مــن لــزوم العــود والتــدارك وإتمــام الصــلاة، ثم إعاد�ــا
 التجاوز وتعارض الاصول العدمية، تصل النوبة إلى قاعدة
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و�لنســبة إلى . الاشــتغال وقاعــدة الاشــتغال �لنســبة إلى الــركن الــذي فــات محلــه العمــدي والســهوي تقتضــي الاعــادة
مافــات محلــه العمــدي فقــط أيضــا تقتضــي العــود إليــه وتداركــه وإتمــام الصــلاة، نعــم �لنســبة إلى قضــاء الســجدة بعــد 

 .ة فالعلم الاجمالي على هذا التقدير ينحل �لنسبة إلى خصوص قضاء السجدة لصلاة تجري أصالة البراءا
وأما �لنسبة إلى إعادة الصلاة وإتمامها بعد العود إلى تدارك ما بقي محله السهوي، فهو �ق على حاله مـن لـزوم 

الاوليـة عنـد بقـاء المحـل السـهوي دون العمـدي،  وإنمـا الشـأن في إثبـات مـا تقتضـيه القاعـدة. الاحتياط، وذلك واضح
وحـديث  )١(" لا تعـاد " والظاهر أن القاعدة لا تقتضي وجوب العود، لان المحل السهوي إنما اسـتفد�ه مـن حـديث 

يخـتص بصـورة العلـم �لفـوات لا الشـك، والمفـروض أن في المقـام يشـك في فـوات السـجدتين أو السـجدة " لا تعاد " 
" فالمقـام لا يكـون مشـمولا لحـديث . ركعة التي قـام عنهـا، لا حتمـال فوا�مـا مـن الركعـة السـابقة عليهـاالواحدة من ال

المقتضي لوجوب التدارك وحينئذ لم يبق لنا دليل على وجوب العـود إلى لكونـه طرفـا للعلـم الاجمـالي المنحـل " لا تعاد 
 .ببركة قادعة الشك في الوقت على ما تقدم

 الشـــك بـــين الســـجدة والســـجدتين أو العلـــم �لســـجدتين، والشـــك في كو�مـــا مـــن ركعـــة أو هـــذا تمـــام الكـــلام في
 .ركعتين، وقس على ذلك جميع موارد تردد الامر بين الركن وغير ذلك، إذ المناط في الجميع واحد

 يكـون وإنما التفاوت في كثرة أطراف العلـم الاجمـالي وقلتـه، حيـث إنـه عنـد دوران الامـر بـين السـجدة والسـجدتين
وإن دار الامــر بــين الســجدتين مــن ركعــة أو ركعتــين مــع العلــم بفــوات الســجدتين يكــون للعلــم أطــراف . للعلــم طرفــان

 فتأمل. ثلاثة، كما لا يخفى
____________________ 

 . (*)١من أبواب القبلة، ح  �٩ب  ٢٢٧ص  ٣ج : الوسائل) ١(
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كلـــه لـــو حصـــل العلـــم في الوقـــت، ســـواء علـــم بعـــد الفـــراغ مـــن في أطـــراف المســـألة حـــتى لا يخـــتلط عليـــك الامـــر، هـــذا  
فالاصـــول النافيـــة والمثبتـــة في جميـــع . وأمـــا لـــو علـــم في خـــارج الوقـــت. أو في أثنائهـــا، علـــى التفصـــيل المتقـــدم. الصـــلاة

الاطـــراف متعارضـــة، ولم يكـــن هنـــاك أصـــل مثبـــت التكليـــف غـــير معـــارض فلابـــد لـــه حينئـــذ مـــن الاخـــذ �لاحتيـــاط، 
 .راف العلم الة جمالي من قضاء الصلاة وقضاء السجدة أو السجدتين، مع سجود السهووالعمل �ط

ة عـن  ة عن القضاء يتعارضـان مـع أصـالة الـبراء إذ قاعدة الشك بعد الوقت المقتضية لعدم القضاء مع أصالة البراء
ون في بعـــض قضـــاء الســـجدة، لانـــه لافـــرق في تعـــارض الاصـــول بـــين أن يكـــون في كـــل طـــرف أصـــل واحـــد، أو يكـــ

الاطــراف اصــول متعــددة متوافقــة في المــؤدى، فــإن الاصــل الواحــد يعــارض ألــف أصــل مــن التوافــق في المــؤدى، وعلــى 
ة عـن قضـاء السـجدة،  ة عن وجوب القضاء معارض �صالة الـبراء إن أصالة البراء: تقدير تسليم المنع عن ذلك نقول

ت ا ــك لا ينفــع في وحينئــذ يبقىفــي قضــاء الصــلاة قاعــدة الشــك في الوقــ لمقتضــية لعــدم القضــاء، ولكــن مجــرد بقــاء ذل
 .انحلال العلم، لان العلم لا ينحل إلا �صل مثبت للتكليف يحتمل انطباق المعلوم �لاجمال عليه

وبـذلك . وأما مجرد ثبوت أصل �ف للتكليف غير معارض بمثلـه لا ينفـع في انحـلال العلـم، كمـا أوضـحنا في محلـه
هم في المســألة الســابقة وهــي مــا إذا كــان الشــك في الوقــت مــن أنــه بعــد تعــارض الاصــول يرجــع إلى ينــدفع مــا ربمــا يتــو 

أنــه لا نعقــل ) أولا(ولكــن فيــه . وربمــا حكــي عــن بعــض الميــل إلى ذلــك. أصــالة صــحة الصــلاة الســليمة مــن المعــارض
 .معنى لاصالة الصحة في الصلاة سوى قاعدة التجاوز والفراغ

تقدير كو�ا أصلا على حدة فغايته أنه �لنسـبة إلى فـوات الـركن يتحقـق أصـلان يقتضـيان عـدم أ�ا على ) و�نيا(
 .فواته، من قاعدة التجاوز والفراغ، ومن أصالة الصحة، وهما يعارضان قاعدة التجاوز في غير الركن
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ت مـن الاصـول الن) و�لثـا( افيـة للتكليـف، فــلا هـب أن تبقـى أصـالة الصـحة سـليمة عـن المعـارض إلا أ�ـا لمـا كانـ
ت للتكليــف يوافــق المعلــوم �لاجمــال، فتأمــل  أثــر لهــا في انحــلال العلــم الاجمــالي مــالم يكــن في الطــرف الآخــر أصــل مثبــ

 .جيدا
هذا تمام الكلام في فوات الاركان وما يتردد بيه فوا�ا وفـوات غيرهـا، فيقـع الكـلام حينئـذ في فـوات غـير الاركـان، 

مالا يوجب فواته شيئا لاتداركه ولا سـجدتي ) الاول: (في الشرائع ذلك على أقسام ثلاثة - ﷙ -وقد قسم المحقق 
 .)١(مايوجب التدارك وسجد� السهو معا ) الثالث. (ما يوجب التدارك من دون سجدتي السهو): الثاني. (السهو

نســيان الفاتحـــة، فـــإن نســيا�ا لا يوجـــب شـــيئا، ويــدل علـــى ذلـــك قولـــه : منهـــا: وقــد عـــد مـــن القســم الاول أمـــورا
فــإن الظــاهر منــه عــدم إيجــاب نســيان . عنــد الســؤال عــن نسـيان الفاتحــة )٢(" قـد تمــت صــلاته ولا شــئ عليــه : " ﷒

يعـم نسـيان الفاتحـة، ويكـون  )٣(" هو لكـل ز�دة ونقيصـه يسـجد سـجدتي السـ"  ﷒ودعوى أن قوله . الفاتحة شيئا
في نسـيان الفاتحـة علـى نفـي القضـاء فقـط، وحينئـذ يجـب عليـه " لا شـئ عليـه " مقتضى الجمع بـين الادلـة هـو حمـل 

 - ﷙ -ســجد� الســهو، فهــي فاســدة لماســيأتي مــن عــدم عمــل الاصــحاب �ــذا العمــوم، كمــا حكــي عــن الشــهيد 
إلى مــا قيــل مــن أظهريــة نفــي الشــئ في عــدم وجــوب ســجدتي الســهو، بعــد قيــام الاجمــال علــى عــدم  مضــافا )٤(ذلــك 

 من يسجد سجدتي السهو لكل ز�دة] على [ وجوب قضاء الفاتحة 
____________________ 

 .۱۱۵ص  ۱ج : الشرائع )١(
 .۲ح . ة في الصلاة من أبواب القراء ۷۶۶ص  ۴ج : الوسائل )٢(
 .۳من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح  ۳۴۶ص  ۵ج : الوسائل )٣(
 . (*)۴۹ص : من أحكام السهو طبع ايران، والذكرى ۷۲۳ص  ۱ج : شرح اللمعة )٤(
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 .وعلى كل حال الظاهر أنه لا إشكال في المسألة. ونقيصة الشامل بعمومه نقص الفاتحة
ب شــيئا: ومنهــا فــرق بــين أن تــذكر قبــل الركــوع أو بعــد  مــن غــير. نســيان الجهــر والاخفــات، فــإن نســيا�ا لا يوجــ

حـــتى يقـــال بفـــوات محلهمــا بمجـــرد الخـــروج عـــن . ة الركــوع، لا لان الجهـــر والاخفـــات مــن شـــرائط الصـــلاة حـــال القــراء
لان كـون الجهـر والاخفـات مـن شـرائط . بل بمجرد الخروج عن الكلمة الـتي نسـي الجهـر �ـا أو الاخفـات �ـا. ة القراء

ل إشكال، لاحتمال كو�ما من شرائط نفس الفاتحة، فالعمدة في المقام هو مادل على عـدم الصلاة حال الفاتحة مح
البأس عنـد نسـيان الجهـر والاخفـات أو الجهـل �مـا الشـامل �طلاقـه مـا تـذكر قبـل الركـوع وقـد تقـدم البحـث منـا في 

 .ة ذلك في مبحث القراء
الســجود لان شــكل ذلــك مــن الواجبــات الخارجــة الغــير  أو الــذكر فيــه أو في. نســيان الطمأنينــة في الركــوع: ومنهــا

المقومــة للركنيــة، فبمجــرد الخــروج عــن الــركن يفــوت محلهــا، لاســتلزام العــود ز�دة الــركن، وقــد تقــدم البحــث عــن جميــع 
 .فلا يهمنا إعادة الكلام فيه )١(" لا تعاد " ذلك عند البحث عن مفاد صحيحة 

 -ذي ذكـر في الشـرائع وهـو مـا يسـتلزم فواتـه التـدارك وسـجدتي السـهو أي القسـم الاول الـ -ويجمع هـذا القسـم 
مــا كــان شــرطا للصــلاة في حــال ) الثــاني. (مــا كــان جــزء للصــلاة، وقــد دخــل في الــركن اللاحــق) الاول: (أمــور ثلاثــة

ة، والثـاني  ولكن غير مقوم لركنيته، فـالاول كالفاتحـ. ما كان واجبا في الركن) الثالث. (الجزء وقد خرج عن ذلك الجزء
والثالــث كالــذكر والطمأنينــة في حــال الركــوع، والســجود، فــإن فــوات . كــالجهر والاخفــات علــى أحــد المحتملــين فيهمــا

 .جميع ذلك لا يستلزم شيئا
____________________ 

 . (*)۱من أبواب القبلة، ح  �۹ب  ۲۲۷ص  ۳ج : الوسائل )١(
   



٢٢٦ 

ما إذا نسي الفاتحة وقرأ السورة قبلهـا : الاول: لتدارك فقط فعدة أموروأما القسم الثاني وهو ماكان فواته موجبا ل
ة الفاتحـة وإعـادة السـورة أيضـا، فـإن السـورة الـتي قرأهـا كانـت  وتذكر قبل الدخول في الركـوع، فإنـه يلـزم العـود إلى قـراء

ولكنهـا �لارادة تعينـت . لـهوفي لـزوم إعـادة تلـك وقـع في غـير مح. ة الحمـد فيلزمه سـورة اخـرى بعـد قـراء. في غير محلها
دلالة بعض الآخر على تعيين السورة عند إراد�ـا، ولـيس لـه العـدول  -مد ظله  -عليه، كما حكى شيخنا الاستاذ 

ة السـورة،  ومن استصحاب بقاء التخيير الثابت قبل قراء. عما أراد حيث إن إطلاق ذلك يشمل ما نحن فيه، فتأمل
 .لارادة نمنع كون مثل هذه الارادة الواقعة قبل الفاتحة موجبة للتعيينمع أنه على فرض تعين السورة �

ما إذا نسي الركوع وتذكر قبل تحقـق السـجود منـه، فإنـه يلـزم العـود لتـدارك الركـوع وهـو ممـا لا إشـكال فيـه : الثاني
الراكـع، أو التفصـيل بـين  إنما الاشكال في كيفية العود، وأنه هل يلزمه الانتصاب ثم الركـوع، أو يعـود منحنيـا إلى حـد

مــا إذا نســي الركــوع بعــد مــا هــو بقصــده فــلا يلزمــه الانتصــاب أو لا �ــذا القصــد فيلزمــه الانتصــاب؟ وجــوه قــد تقــدم 
 .البحث عن ذلك في مبحث القيام

لانه لم يتحقق منه الركوع عن قيام، وقـد تقـدم أنـه لابـد مـن . والاقوى من هذه الوجوه هو لزوم الانتصاب مطلقا
يكــون الركــوع عــن قيــام بحيــث يكــون التقــوس مــن مبدئــه إلى وصــوله إلى حــد الراكــع للركــوع، فلــو لم يكــن تقوســه  أن

أو كان بعض تقوسه لغـرض آخـر، كمـا إذا نسـي الركـوع بعـد أن هـوي بقصـده قبـل الوصـول . لذلك بل لغرض آخر
فـلا يعتـبر . ركوع حتى يقال إنه كان قائمـاإلى حد الراكع لم يتحقق منه الركوع عن قيام، إذ ليس هناك واجبان قيام و 

عنـد نســيان الركــوع الانتصـاب بــل يكفــي العـود منحنيــا إلى حــد الراكــع، بـل الواجــب هــو الركـوع، مــن قيــام، بحيــث لم 
 يتخلل بين الركوع

   



٢٢٧ 

 وحينئـذ. بـل يعتـبر أن يكـون مـن مبـدأ تقوسـه إلى آخـره بقصـد الركـوع. والقيام شئ بل مطلق عدم التخلـل لا يكفـي
لا فرق بين لزوم الانتصاب عند نسيان الركوع بين نسيانه مـن مبـدأ التقـوس، كمـا إذا هـوى السـجود بتخيـل أنـه ركـع 

نعــم لــو كــان نســيانه بعــد الوصــول إلى حــد الركــوع كــان ذلــك مــن نســيان الطمأنينــة . أو نســي ذلــك في أثنــاء التقــوس
 .والذكر، وخرج من مفروض الكلام من نسيان الركوع

اإذا نسي السجدتين، أو السجدة الواحدة وتذكر قبـل الركـوع للركعـة اللاحقـة فإنـه يلـزم العـود للتـدارك، م: الثالث
وما يظهر من بعض الكلمات من الفرق بـين السـجدة الواحـدة فيعـود للتـدارك، وبـين السـجدتين فـلا يعـود بـل تبطـل 

فـلا فـرق بـين السـجدة  )١(" لا تعـاد " حة صلاته، فليس له مستند إذا كان محل التدارك �قيـا، كمـا يـدل عليـه صـحي
 .والسجدتين، وإن لم يكن �قيا فلا فرق أيضا وذلك واضح

 .فإنه يلزمه العود لتدارك التشهد. ماإذا نسي التشهد وتذكر قبل الدخول في الركن اللاحق: الرابع
د المحــل، وهــو أنــه لــو قــد تعــرض في المقــام لفــرع مــن فــروع قاعــدة الشــك بعــ -مــد ظلــه  -ثم إن شــيخنا الاســتاذ 

نســي التشــهد وقــام وبعــدما قــام شــك في فــوات ســجدة واحــدة أو ســجدتين فهــل هــذا يكــون مــن الشــك بعــد تجــاوز 
المحل حتى لا يكون له الاعتناء �لشك فيعـود ويتشـهد فقـط، أو أنـه لـيس مـن الشـك بعـد المحـل، بـل يلزمـه العـود إلى 

قيام الذي يجـب هدمـه لتـدارك الشـتهد هـل هـو منـدرج في الغـير الـذي المشكوك تم الشتهد؟ والمسألة مبنية على أن ال
أو أنـــه غـــير منــدرج في ذلـــك؟ وينبغــي أن يعلـــم أولا أنـــه لــيس مطلـــق الغــير محققـــا لقاعـــدة، . يعتــبر في قاعـــدة التجــاوز

 التجاوز بل لابد من أن يكون ذلك الغير من الاجزاء المترتبة على المشكوك،
____________________ 

 . (*)۱من أبواب القبلة، ح  �۹ب  ۲۲۷ص  ۳ج : الوسائل )١(
   



٢٢٨ 

فلو قام لغرض غير صلاتي كقتل عقرب مثلا ثم شـك في . سواء كان من الاجزاء الواجبة أو المستحبة ما سيأتي بيانه
 .السجود أو التشهد، فليس ذلك من الغير المحقق لقاعدة التجاوز قطعا

�رة يعلـم أو لا بنسـيان التشـهد ثم يشـك في فعـل السـجود، واخـرى يتقـارن إنـه : إذا عرفت ذلك فنقـول في المقـام
 .و�لثة يتأخر العلم بنسيان التشهد عن الشك في السجود. العلم والشك في زمان واحد

أمــا الاول فـــلا ينبغـــي الاشـــكال في عـــدم جـــر�ن قاعـــدة التجـــاوز بعـــد المحـــل، لان الشـــك إ�م حصـــل بعـــد حكـــم 
وأنـه " لا تعـاد " على ما عرفت في معنى حديث . أن هذا القيام لغو، وليس من أجزاء الصلاةو . الشارع �دم القيام

مالم يدخل في الركن يكون محل التشهد �قيا، فهذا القيام بعد العلم بنسيان التشهد كقيامه لقتل العقرب ممـا لاعـبرة، 
 .وغير محقق لقاعدة التجاوز

إذا عــرض العلــم والشــك في زمــان واحــد وإن لم يكــن بــذلك الوضــوح، وهــو مــا : ويلحـق �ــذا القســم القســم الثــاني
إلا أنه عند التأمل مثله، وذلـك لان حـال الشـك في السـجود هـو حـال حكـم الشـارع �ـدم القيـام، فـلا عـبرة �لقيـام 

 .مندرجا في الغير الذي يكون محققا لقاعدة التجاوز" الذي لم يكن من أجزاء الصلاة، ولا يكون 
الثالث فربما يتوهم جـر�ن قاعـدة التجـاوز فيـه، لانـه شـك قبـل العـم �لنسـيان، وقـد حكـم عليـه شـرعا  وأما القسم

بعدم الاعتناء �لمشـكوك، غايتـه أنـه بعـد العلـم بنسـيان التشـهد يحكـم عليـه بوجـوب الرجـوع إلى التشـهد، ولكـن هـذا 
 .لايوجب عود محل المشكوك بعد ما حكم عليه الشارع بتجاوز محله، هذا

ب عليـه " لا تعاد " ولكن مع ذلك لا يستقيم لما عرفت في معنى حديث  من أنه لو نسي جزء وأتى �لجـزء المترتـ
 يكون أمر ذلك الجزء مراعى، فإن تذكر قبل الركوع يلغى ذلك

   



٢٢٩ 

الجــزء ولا يحكــم عليــه �نــه جــزء الصــلاة، بــل يستكشــف مــن تــذكره قبــل الركــوع أنــه حــال وقوعــه لم يقــع علــى صــفة 
ئيــة، وإن لم يتــذكر حــتى دخــل في الــركن يقــع ذلــك الجــزء جــزء للصــلاة، ويستكشــف أنــه حــال وقوعــه كــان جــزء الجز 

 .للصلاة
إن القيام الواقع بعد نسيان التشهد لا يحكم عليـه بكـون جـزء للصـلاة إلى حـال الـدخول : وحينئذ نقول في المقام

الركـوع، فيستكشـف أن القيـام لم يكـن في محلـه، وكـان في الركوع، والمفروض أنه علم بنسيان الشتهد قبل الـدخول في 
وحكــم الشـارع بتجــاوز المحــل بمجــرد الشــك . خارجـا عــن أجــزاء الصــلاة، فـلا يكــون مــن الغــير المحقـق لقاعــدة التجــاوز

 .قبل العلم بنسيان التشهد إنما يكون ظاهر�، قد كشف خلافه �لعلم بنسيان التشهد
و وجوب تدارك المشكوك، وعدم اندارجه في قاعدة الشـك في المحـل فتأمـل في فلاقوى في جميع الاقسام الثلاثة ه

ت أن نســيان التشــهد أو الســجدة الواحــدة لا يوجــب بطــلان الصــلاة بــل إن . المقــام جيــدا وعلــى كــل حــال قــد عرفــ
 تــذك رقبـــل الركــوع عـــاد إليهمــا، وإن تـــذكر بعــد الركـــوع مضـــى في صــلاته ويلزمـــه قضــاؤهما مـــع ســجدتي الســـهو، أمـــا

 .سجد� السهو فسيأتي البحث عنهما في محله مفصلا إن شاء الله
وأمـــا القضـــاء بعـــد الصـــلاة فهـــو ممـــا لا إشـــكال فيـــه، ولـــيس في الاجـــزاء المنســـية قضـــاء ســـوى التشـــهد والســـجدة 

ــزوم قضــاء كــل جــزء ؤ فــات وإن كــان غــير التشــهد والســجود كخــبر  الواحــدة، نعــم في بعــض الاخبــار مــا يــدل علــى ل
أو  )١(إن نســيت شــيئا مــن الصــلاة ركوعــا أو ســجودا أو تكبــيرا، ثم ذكــرت فاصــنع الــذي فاتــك : ســنان عبــدالله بــن

 على اختلاف النسخ، وخبر حكم بن حكيم في. فاقض الذي فاتك
____________________ 

 . (*)في آخر الحديث) سواء(، اضافة كلمة ۱ح . من أبواب الخلل �۲۶ب  ۵ج : الوسائل )١(
   



٢٣٠ 

أيعيـــد : يقضـــي ذلـــك بعينـــه قلـــت: صـــلاته ركعـــة أو ســـجدة أو شـــئ منهـــا ثم يـــذكر بعـــد ذلـــك قـــال رجـــل نســـي مـــن
فإن إطلاق ذلك يشمل التشهد والسجدة وغيرهما هذا ولكن مع ما في خبر عبدالله بن سـنان . )١(لا : الصلاة؟ قال

لا . لاف النقـل أيضـامن اضطراب المتن من حيث إنه نقل فاصنع ونقل فاقض الذي فاتك سواء أو سهوا على اخـت
يمكن العمل �طلاق ذلك لعدم عمل الاصحاب به، بل بناء الاصـحاب علـى عـدم قضـاء الاجـزاء المنسـية، مـا عـدا 

 .التشهد والسجدة الواحدة
في رجـل  ﷒وعلى كل حال يـدل علـى لـزوم قضـاء السـجدة الواحـدة صـحيح إسماعيـل بـن جـابر عـن الصـادق 

فليسـجد مـالم يركــع، فـإذا ركـع فــذكر : قـال. انيــة حـتى قـام فـذكر وهــو قـائم أنـه لم يســجدنسـي أن يسـجد السـجدة الث
وفي معنـاه عـدة مـن الـروا�ت . )٢(ثم يسـجدها فإ�ـا قضـاء . بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم

ــتي تــدل علــى قضــاء الســجدة الواحــدة بعــد الصــلاة، وفي ذيــل بعضــها مــا يــدل علــى نفــي ســجود  الســهو وســيأتي ال
 .الكلام في ذلك في محله

ـــزوم إعـــادة الصـــلاة مـــن أجلهـــا، خلافـــا  ـــزوم قضـــاء الســـجدة، وعـــدم ل وعلـــى كـــل حـــال لا ينبغـــي الاشـــكال في ل
للمحكي عـن العمـاني وثقـة الاسـلام مـن القـول بفسـاد الصـلاة لخـبر المعلـى بـن خنـيس سـألت أ� الحسـن الماضـي في 

إذا ذكرهـــا قبـــل ركوعهـــا ســـجدها وبـــنى علـــى صـــلاته ثم ســـجد ســـجدتي  :فقـــال. الرجـــل ينســـى الســـجدة مـــن صـــلاته
 .)٣(في الاولتين والاخيرتين سواء  )١(السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ونسيان السجدة 

____________________ 
 .�ختلاف يسير ۶من ابواب الخلل، ح  �۳ب  ۳۰۸ص  ۵ج : الوسائل )١(
 .۱من أبواب السجود، ح  �۱۴ب  ۹۶۸ص  ۴ ج: الوسائل )٢(
 . (*)�ختلاف يسير ۵من أبواب السجود، ح  �۱۴ب  ۹۶۹ص  ۴ج : الوسائل )٣(

   



٢٣١ 

مـــع احتمـــال أن . ولكــن لايخفـــى عليـــك أنــه لا يمكـــن الاعتمـــاد بخــبر المعلـــى لعـــدم عمــل الاصـــحاب بـــه في المقــام
 .السجدتين، وإعادة الصلاة حينئذ يكون على القاعدةيكون المراد من السجدة جنس السجدة المنطبق على 

ثم إنــه لا فــرق في عــدم بطــلان الصــلاة بنســيان الســجدة الواحــدة بــين نســيا�ا مــن الــركعتين الاوليتــين أو الــركعتين 
ــــد  ــــت الســــجدة مــــن  - ﷖ - )١(الاخيرتــــين خلافــــا للمحكــــي عــــن المفي ــــزوم اســــتقبال الصــــلاة إذا كان وغــــيره مــــن ل

وهـو في الثانيـة  -سألته عـن رجـل صـلى ركعـة ثم ذكـر  ﷒ين، اعتمادا على صحيح البزنطي عن أبي الحسن الاوليت
إذا تركـت السـجدة في الركعـة الاولى ولم : كـان أبوالحسـن يقـول: ﷒أنـه تـرك سـجدة مـن الاولى فقـال  -وهو راكع 

حـتى يصـح لـك  -كمـا عـن التهـذيب   -أو اسـتقبلت  -في كمـا عـن الكـا  -تدر واحدة أم اثنتين اسـتقبلت الصـلاة 
 .)٢(أ�ما اثنتان 

وإذا كان في الثاثة والرابعة فتركت سجدة بعـد أن تكـون، قـد حفظـت الركـوع أعـدت السـجود : وزاد في التهذيب
ولكــن لا يمكــن الاعتمــاد علــى هــذا الصــحيح للقــول بــبطلان الصــلاة إذا كــان المنســي ســجدة واحــدة مــن . هــذا. )٣(

فـإن السـائل إنمـا فـرض تـرك سـجدة واحـدة ولم يفـرض . الركعتين الاولتين وذلك لاضطراب متنه، وعدم تبين المراد منه
وربمــا حمــل ذلــك علــى " ولم تــدر واحــدة مــأ اثنتــين : " ﷒صــورة تــردده بــين كو�ــا واحــدة أو اثنتــين، فمــا معــنى قولــه 
 .صورة الشك في الركعة، وأنه لم تدر صليت ركعة أو ركعتين

. ولكن يبعد هذا فرض السائل كونه في الركعة الثانيـة وعلـى كـل حـال لا تخلـو الروايـة عـن الاشـكال والاضـطراب
 لانه يحتمل أن يكون المراد الشك في الركعة الاولى

____________________ 
 .۲۲ص : المقنعة )١(
 .۳ح : من أبواب السهو في السجود ۳۴۹ص  ۳ج : فروع الكافي )٢(
 . (*)۶۳ح  ۹، �ب ۱۵۴ص  ۲ج : �ذيب الاحكام )٣(

   



٢٣٢ 

والثانيــة، كمــا يحتمــل أن يكــون المــراد الشــك في الســجدة الواحــدة والاثنتــين، ولا مــرجح لاحــد الاحتمــالين ومعــه لا 
عما دل على عدم الـبطلان بنسـيان السـجدة بـل في بعضـها التصـريح �لـركعتين الاولتـين، كمـا في ذيـل  يجوز رفع اليد

خــبر معلــى بــن خنــيس، وكمــا في روايــة محمد بــن متصــور ســألته عــن الــذي ينســى الســجدة الثانيــة مــن الركعــة الثانيــة أو 
ة فـإذا ســلمت سـجدت واحــدة وتضــع إذا خفــت أن لاتكـون وضــعت جبهتــك إلامـرة واحــد: ﷒شـك فيهــا فقـال 

 .)١(وليس عليك سهو ] واحدة [ جبهتك مرة 
وبذلك يقيد إطلاق ما دل على سلامة الصلاة بسلامة الاولتين، حيث إن إطلاقـه يـدل علـى اعتبـار السـلام في 

ولكــن بعــد ورود الــدليل علــى أن نســيان الســجدة . الاولتــين بقــول مطلــق، مــن حيــث الاجــزاء ومــن حيــث الركعــات
الواحدة لا يضر بسلامة الصلاة، يجب حمل ذلك على أن المراد �لسلامة السلامة في الركعـات، فيوافـق مـا دل علـى 

ثم إن ظاهر الاخبار وجوب كون قضاء السجدة بعـد التسـليم . وأنه لابد من إحرازهما. أن الاولتين لايدخلهما شك
اء الصـلاة، وظهـور بعـض في خصـوص الاثنـاء لا عـبرة وبذلك يقيد مادل �طلاقـه علـى وجوازهـا في أثنـ. والانصراف

كما أن التفصيل بين السجدة من الركعة الاولى وغيرها بجواز قضائها في الاثناء دون غيرها، ممـا . به، لعدم العمل به
 .هذا تمام الكلام في نسيان السجدة. لا دليل عليه

إذا : خــبر علــي بــن أبي حمــزة قــال أبوعبــداللهوأمــا نســيان التشــهد فيجــب أيضــا قضــاؤه بعــد الصــلاة، ويــدل عليــه 
قمـــت في الـــركعتين الاولتـــين ولم تتشـــهد، فـــذكرت قبـــل أن تركـــع، فاقعـــد وتشـــهد وإن لم تـــذكر حـــتى تركـــع فـــامض في 

 صلاتك كما أنت،
____________________ 

 . (*)وفيه وجهك بدل جبهتك ۶من أبواب السجود، ح  �۱۴ب  ۹۷۰ص  ۴ج : الوسائل )١(
   



٢٣٣ 

ولايضــر مــا اشــتمله مــن تقــديم . )١(نصــرفت ســجدت ســجدتين لا ركــوع فيهمــا ثم تشــهد التشــهد الــذي فاتــك فــإذا ا
ثم إن الظـاهر أنـه . سجدتي السهو على قضاء التشهد الذي لا نقـول بـه للاسـتدلال بـه علـى وجـوب قضـاء التشـهد

ا ينـافي الصـلاة عمـدا وسـهوا، ثم تـذكر فـإذا إذا نسـي التشـهد الثـاني وسـلم وأتـى بمـ. لا فرق بين التشهد الاول والثـاني
ثم إن في . والظــاهر أنــه لا يفصــل بــين التشــهد الاول والثــاني، إلا مــا يحكــى عــن بعــض. وجــب عليــه قضــاء التشــهد

لو كان هوالمنسي وحده إشكال، مـن حيـث عـدم شمـول أدلـة  ﷐وجوب قضاء أجزاء التشهد كالصلاة على النبي 
لانــه اســم للمجمــوع فــلا يعــم الاجــزاء، وتــوهم دلالــة خــبري عبــدالله بــن ســنان وحكــم بــن حكــيم  قضــاء التشــهد لــه،

 .السابقين على وجوب قضاء الاجزاء، لا ندراجها تحت عموم الشئ المذكور فيهما، فليس بشئ
ت الاضــطراب في متنــه، وأمــا خــبر حكــم بــن حكــيم فلوهنــه بلــزوم تخصــيص  أمــا خــبر عبــدالله بــن ســنان فقــد عرفــ

كثر، حيث إنه لا يبقى تحت الشئ المذكور فيه سوى التشهد وأجزائه، لان السجدة الواحدة مذكورة فيه صـريحا، الا 
  -وسائر الاجزاء المنسـية لا يجـب قضـاؤها إجماعـا، فيبقـى أن يكـون المـراد مـن الشـئ خصـوص التشـهد وأجزائـه وهـو 

فـــالاقوى عـــدم وجـــوب قضـــاء أجـــزاء التشـــهد فـــإن العمـــوم الـــذي هـــذا شـــأنه لا يصـــح الاعتمـــاد عليـــه،  -كمـــا تـــرى 
 .خصوصا الصلاة على محمد وآله صلوات الله عليهم، هذا تمام الكلام في حكم الخلل المقطوع وقوعه في الصلاة

____________________ 
 . (*)۲من ابواب الخلل ح  �۲۶ب  ۳۴۱ص  ۵ج : الوسائل )١(

   



٢٣٤ 

فتفصـيل القــول فيــه هــو أن الشـك، إمــا أن يكــون في الاجــزاء . هــاوأمــا الخلـل المشــكوك وقوعــه في] المقـام الثــاني [ 
وعلـى الثـاني إمـا أن يكـون في الـركعتين الاخيرتـين مـن الر�عيـة، وإمـا أن يكـون في اوليهــا . وإمـا أن يكـون في الركعـات

�فلـة �لاصـل دون  ثم الثنائية إمـا أن تكـون �فلـة �لاصـل و�لفعـل، وإمـا أن تكـون. أو في الصلاة الثنائية أو الثلاثية
الفعل وهي النفل الـذي طـرأ عليـه الفـرض �لنـذر وشـبهه، وإمـا تكـون �فلـة �لفعـل دون الاصـل، وهـو الفـرض الـذي 

 .طرأ عليه النفل كالمعادة جماعة، وكالعيدين على إشكال فيهما، �تي الاشارة إليه إن شاء الله تعالى
وقـد عرفـت . دون الاجزاء، لان البحث عـن ذلـك �تي فيمـا بعـد والكلام في المقام إنما هو في الشك في الركعات

أن الشك في الركعات إما أن يكـون في الر�عيـة، وإمـا أن يكـون في غيرهـا مـن الثنائيـة والثلاثيـة، ومـا كـان في الر�عيـة 
الصــلاة  إنــه لا إشــكال في بطــلان: إمــا أن يكــون في الاوليــين، وإمــا أن يكــون في الاخــروين، إذا عرفــت ذلــك فنقــول

�لشـــك في الاوليـــين مـــن الر�عيـــة وفي الثنائيـــة كالصـــبح والثلاثيـــة كـــالمغرب، لاستفاضـــة الـــروا�ت بـــذلك وهـــي علـــى 
 .مادلت على أن العشر ركعات التي فرضها الله ليس فيها وهم ولا شك وهي كثيرة: منها: طوائف

ركعتان، ومنها مادل علـى بطـلان صـلاة المغـرب ومنها ما دل على بطلان صلاة الجمعة �لشك فيها معللا ��ا 
والصبح �لشك، ومـا دل علـى عـدم بطـلان صـلاة المغـرب والصـبح �لشـك في ركعا�ـا فمطـروح، لموافقتـه للتقيـة، بـل 

ثم إن مقتضـى التعليـل . يستشم من نفسه رائحة التقية كما لا يخفى على المراجع المتأمل فالمسألة مما لا إشـكال فيهـا
ذيل صلاة الجمعة هو أن كل صلاة ثنائية تبطل �لشك فيها، والقـدر المتـيقن خروجـه عـن عمـوم العلـة هـي  الوارد في

 النافلة فعلا
   



٢٣٥ 

نعـم في خصــوص صـلاة العيـدين إشـكال مــن . وأصـالة، فينـدرج في العمـوم مــاطرأ عليـه النفـل أو مـا طــرأ عليـه الفـرض
لة حتى يكون زمان الحضور والغيبة من قبيـل السـفر والحضـر حيث إ�ا �فلة في زمان الغيبة، ولكن كو�ا كذلك أصا

والمحكــي عــن ظــاهر الفقهــاء أ�ــم بنــوا . منوعـا لصــلاة العيــدين، وتخــرج عــن كو�ــا فرضــا طــرأ عليهــا النفــل محــل إشــكال
على أ�ا فرض طرأ عليها النفل، لا أ�ا �لاصـالة نوعـان، فـرض وهـو مـا كـان في زمـان الحضـور، ونفـل وهـو مـا كـان 

 .وعلى أ�ا نوعان فالشك فيها في زمان الغيبة غير مبطل، فأ�ا نفل �لاصالة والفعل. في زمان الغيبة
وإن قلنا إ�ا فـرض طـرأ عليهـا النفـل، فالشـك فيهـا مبطـل، لمـا عرفـت مـن أن الخـارج عـن عمـوم التعليـل الـوارد في 

، كمــا يقتضــيه مناســبة الحكــم والموضــوع ذيــل بطــلان صــلاة الجمعــة �لشــك فيهــا، هــو مــا كــان نفــلا أصــالة وعارضــا
أيضــا، لمكــان التســهيل في النافلــة، مضــافا إلى أن خصــوص عنــوان صــلاة الصــبح والمغــرب والجمعــة منصــوص، وطــروء 

 .النفل على ذلك �ستحباب الاعادة أو غير ذلك، لا يوجب خروجها عن العنوان الذي علق عليه الحكم
لافــرق في بطــلان الثنائيــة والثلاثيــة �لشــك في ركعيهــا : الاولى: ن جهــاتإذا تمهــد هــذا فيقــع البحــث في المقــام عــ

بــــين أن يقــــع الشــــك في طــــرف النقيصــــة، كالركعــــة والــــركعتين، أو في طــــرف الــــز�دة كــــالا ثنتــــين والثلاثــــة في الصــــبح، 
 طـــرفي والــثلاث والاربــع في المغــرب، لان الظـــاهر ممــا دل علــى لــزوم حفظهمـــا أو إحرازهمــا، هــو لــزوم حفـــظ مــن كــلا

ــز�دة والنقيصــة وأمــا الركعتــان مــن الر�عيــة، فــالمعتبر هــو حفظهمــا مــن طــرف النقيصــة لا الــز�دة، لمــا دل علــى أن . ال
 .الشك بين الاثنتين والثلاث فيها غير موجب للبطلان، بل يبني على الثلاث، ويحتاط بركعة على ما سيأتي بيانه

   



٢٣٦ 

والاحـراز، هـو أن يكـون اعتبـاره علـى نحـو الطريقيـة لا الصـفتية، حيـث الظاهر عـن اعتبـار اليقـين والحفـظ : الثانية
إن الطريقية ذاتية لليقين وقائمة به، والمتبادر منـه عنـد إطلاقـه هـو ذلـك، فاعتبـاره علـى نحـو الصـفتية يحتـاج إلى عنايـة 

في مثـل الشـهادة الـتي وهـذا هـو الاصـل في كـل مـورد اعتـبر اليقـين فيـه، حـتى . زائدة، وإلا هو بنفسه يقتضي الطريقية
وحينئــذ تقــوم الطــرق والامــارات والاصــول المحــرزة مقامــه كمــا . )١(" إن كــان مثــل هــذا فاشــهد : " ﷒ورد فيهــا قولــه 

 .بيناه في محله، فالظن يقوم مقام اليقين في الثنائية والثلاثية واوليي الر�عية
ـــك لالغـــاء الشـــارع نعـــم الاستصـــحاب لا يقـــوم مقامـــه في المقـــام، وإن كـــان ي قـــوم مقامـــه في ســـائر المقـــدمات وذل

هـــو أن الشـــك مبطـــل لهمـــا ". لا يـــدخلهما الشـــك : " ﷒الاستصـــحاب في �ب الصـــلاة، بـــل الظـــاهر مـــن قولـــه 
والمفروض أن الشك في �ب الاستصحاب أخذ موضوعا، والحكم الذي رتـب علـى نفـس الشـك لا يمكـن أن يجـري 

ستصحاب إنما يجري �لنسبة إلى الآ�ر المترتبـة علـى الواقـع عنـد الشـك، وفي المقـام الشـك الاستصحاب فيه، لان الا
 .)٢(تمام الموضوع للحكم بوجوب الاعادة، فلا يجري فيه الاستصحاب، فتأمل جيدا 

ليس الشك بمجرد حدوثه مبطلا كالحدث، إذ لا إشكال في أنه لو تبـدل شـكه �ليقـين صـحت صـلاته، : الثالثة
كان حدوثه مبطلا لما كان وجه لذلك، بل يعتبر في بطلان الشك اسـتقراره، وبعـد اسـتقراره لـيس الجـري والمضـي ولو  

في جزء من أجزاء حال كون شاكا، وإن علم زوال شكه بعد ذلك، كما إذا كـان في السـجود وشـك في أن مـا بيـده 
 هي الاولى أو الثانية، وكان هناك مصل في جنبه قد

____________________ 
 .�ختلاف يسير ۳من ابواب الشهادات، ح  �۲۰ب  ۲۵۰ص  ۱۸ج : الوسائل )١(
المســألة بعــد محــل �مــل مــن حيــث الصــناعة وإن كــان مــن حيــث العمــل لا إشــكال فيــه إذ لا أقــل مــن أن لا يكــون مــوردا للاخبــار لــو قــدم  )٢(

 ". (*)منه " الاستصحاب كما لا يخفى 
   



٢٣٧ 

نه لو رفع رأسه مـن السـجود يتبـين حالـه مـن أن مـا بيـده هـي الاولى أو الثانيـة، �عتبـار شرع معه في الصلاة، ويعلم أ
المصـــلي الـــذي في جنبـــه ومـــع ذلـــك لـــيس رفـــع الـــرأس مـــن الســـجود، لان هـــذا مضـــى علـــى شـــكه، وقـــد منـــع عنـــه في 

احــدة، أم في إذا شــككت فلــم تــدر في ثــلاث أنــت، أم في اثنتــين، أم في و : الاخبــار كمــا في صــحيحة ابــن أبي يعفــور
 .فتأمل )١(أربع، فأعد ولا تمض على الشك 

ليس المراد �لحفظ واليقين الوارد في الاخبار هو أن يكون المصـلي في كـل آ�ت الـركعتين حافظـا ومتيقنـا، : الرابعة
ا، بل المراد أن في كل آن التفت إلى حاله، كان على يقين من عدد الـركعتين غـير شـاك فيهمـ. لتعسر ذلك بل تعذره

أنــه لا ينــافي غيبوبــة المعــنى عــن الــذاكرة مــع بقائــه في الحافظــة عنــد الالتفــات، وإنمــا المنــافي هــو غيبوبــة المعــنى : والحاصــل
 .عن الحافظة أيضا، بحيث لو التفت إلى حاله لم يحصل له الجزم �حد الطرفين، وبقي مترددا لا يدري ما فعل

قواطــع، حــتى يكــون حدوثــه مــبطلا، بــل لابــد مــن اســتمرار قــد عرفــت أنــه لــيس الشــك كالحــدث مــن ال: الخامســة
وحينئذ فهل يجب عليه التروي أو لا يجب، بـل يجـوز لـه قطـع الصـلاة واسـتئنافها؟ الظـاهر نعـم، لا . الشك واستقراره

حتمال تمكنه من الاتمام بزوال شكه، ومع احتمال التمكن يجب الفحص، كما هو الشأن في جميع موارد الشـك في 
ــــه أن الفحــــص يختلــــف بحســــب المــــوارد، فــــالفحص في ســــائر المقامــــات عبــــارة عــــن النظــــر إلى الخــــارج،  القــــدرة، غايت

والتجسس في مظان وجود الشئ والفحص في المقام عبـارة عـن النظـر إلى البـاطن، والتجسـس في مظـان وجـود المعـنى 
حرمة القطع بعد كون الشـك في القوة الحافظة، حتى يحصل له اليأس عن زوال شكه، مع أن مقتضى الاستصحاب 

 .بنفسه غير مبطل
 وليس

____________________ 
 . (*)۲من أبواب الخلل، ح  �۱۵ب  ۳۲۸ص  ۵ج : الوسائل )١(

   



٢٣٨ 

ثم إن حــد الفحــص هــو اليــأس مــن زوال شــكه، كمــا أن ذلــك هــو الحــد في . )١(إطــلاق يقتضــي جــواز القطــع فتأمــل 
رفــع اليــد عــن صــلاته، ولا يحتــاج إلى الســكوت الطويــل، بحيــث جميــع مــوارد وجــوب الفحــص، وبعــد حصــول اليــأس ي

يحصل محو الصورة، كما في بعض الكلمات، إذ بعد حصول اليأس تبطل صلاته قهرا لعدم طريق له إلى الاتمام، فـلا 
 .موجب لانتظار مبطل آخر، فما عن بعض الاعلام من الاحتياط لاوجه له

ــثلاث، فــإن كــان قــد نــوى التمــام فــلا إشــكال في  المســافر في موضــع التخيــير لــو شــك: السادســة بــين الاثنــين وال
وإن لم ينو شيئا لا التمام ولا القصر بناء على جواز ذلك، فلا إشكال في أنـه . الصحة، والبناء على عمل الاحتياط

حقـق عند عروض الشك ينوي التمام، وتصح صلاته، بل يجب عليه نيـة التمـام لتمكنـه مـن إتمـام الصـلاة بـذلك، فيت
 .موضوع حرمة القطع، وإن نوى القصر ثم عرض له الشك بين الاثنين والثلاث

�ن القصر والتمام نوعان متباينان وحقيقتان مختلفتـان كـالظهر والعصـر، فينبغـي بطـلان صـلاته حينئـذ، : فإن قلنا
 .لان المفروض أنه قد نوى القصر، فتكون صلاته حينئذ من الثنائية التي لا يدخلها الشك

كمـا �تي   -هب أ�ما نوعان متباينان، إلا أنه يجوز العدول من القصر إلى التمـام في مواضـع التخيـير : فإن قلت
ب عليــه العــدول لتمكنــه مــن الاتمــام، وإرجــاع الشــك إلى الشــك في الر�عيــة،   -بيانــه في محلــه  وبعــد جــواز العــدول يجــ

 .كما إذا لم ينو القصر
ب وجــوب العــدول عنــد الشــك، لان العــبرة في إمكــان مجــرد أنــه يجــوز العــدول عنــد : قلــت عــدم الشــك، لا يوجــ

الاتمام هو إمكان إتمام ما بيده من الحقيقة، وأما إرجاع تلك الحقيقة إلى حقيقـة اخـرى، فهـذا لـيس مـن إمكـان إتمـام 
 .ما بيده

____________________ 
 ". (*)منه . " فإن في جر�ن الاستصحاب اشكالا )١(

   



٢٣٩ 

يكــون جــواز العــدول حينئــذ علــى خــلاف القاعــدة، لان إبطــال حقيقــة وإرجاعهــا إلى حقيقــة اخــرى، : و�لجملــة
 .يحتاج إلى دليل قوي

وما قلنا من أنه يجب الاتمام عنـد الـتمكن منـه، فإنمـا هـو فيمـا أمكنـه إتمـام مـا بيـده، فالمقـام يكـون كمـن شـك في 
ــثلاث وكــان عليــه فائتــة ظهريــة، فإ نــه لا يجــوز لــه العــدول إلى الظهــر بتــوهم أنــه يمكنــه الاتمــام، المغــرب بــين الاثنــين وال

ت، مــن أن إمكــان الاتمــام إنمــا يــلا حــظ �لنســبة إلى مــا بيــده مــن الصــلاة، وأمــا . فيجــب والســر في ذلــك هــو مــا عرفــ
 .إبطالها والعدول إلى صلاة اخرى، فليس ذلك من إتمام الصلاة

إ�مــا منــدرجان في نــوع واحــد وحقيقــة فــاردة، فلــو : ، وأمــا إذا قلنــاإن القصــر والتمــام نوعــان متباينــا: هـذا إذا قلنــا
ت نــوع واحــد كــون التخيــير بينهمــا شــرعيا، لان كــون التخيــير  جــوب العــدول إلى التمــام وجــه ولا ينــافي انــدارجهما تحــ

مـن شرعيا إنما هو لمكان عدم جامع قريب عرفي بينهمـا، إذ لا جـامع بـين الشـئ بشـرط لا والشـئ بشـرط شـئ فهمـا 
هذه الجهة متباينان وإن كـا� نوعـا واحـدا وحقيقـة فـاردة، مـن حيـث إن كلامنهمـا صـلاة ظهـر وليسـا كصـلاة الظهـر 

 .والعصر
ولكــن لازم . وهــذا الوجــه هــو الاقــوى وعليــه يجــب العــدول إلى التمــام، كمــا إذا لم ينــو القصــر مــن أول الامــر هــذا

صــلاته القصــرية بــين الاثنــين والــثلاث، لتمكنــه مــن إتمــام ذلــك هــو وجــوب نيــة الاقامــة علــى المســافر الــذي شــك في 
 .فتأمل في أطراف المسألة جيدا. الصلاة بنية الاقامة والعدول إلى أربع ركعات

لــو شــك في عــدد الركعــات في صــلاة الآ�ت، فتــارة يكــون شــكه علــى وجــه يرجــع إلى الشــك في عــدد : الســابعة
سادس بحيث كان أحد طرفي شـكه الركـوع الخـامس والآخـر السـادس الركعات، كما إذا شك في الركوع الخامس أو ال

فــإن الشــك علــى هــذا الوجــه يرجــع إلى الشــك في الركعــة الاولى أو الثانيــة، واخــرى لا يرجــع شــكه إلى ذلــك كمــا إذا 
 شك في الركوع الاولى والثاني، أو الثاني والثالث، أو

   



٢٤٠ 

فـإن رجـع شـكه إلى الشـك في عـدد الركعـات، فـلا . ابع، وهكـذاالثالث والرابع، أو الرابع والخـامس أو السـادس والسـ
وإن لم يرجـع شـكه إلى ذلـك، فـالاولى رعايتـه قاعـدة الشـك في . إشكال في البطلان لا�ا صلاة ثنائية يبطلها الشـك

ابـع المحل وخارجه، فإن كان شكه في المحل أتى به وإن كان شكه في خارج المحل لم يلتفت إليه، كما إذا شـك بـين الر 
 .والخامس وهو في السجود، أو التاسع والعاشر كذلك

والظــاهر أنــه لا يتصــور الشــك خارجــا إلا في هــاتين الصــورتين كمــا لايخفــى، هــذا ولــبعض الاصــحاب تفصــيل في 
فــإن الظــاهر أن تفصــيله لا يرجــع إلى محصــل، إذ هــو . صــلاة الآ�ت عنــد الشــك في الركوعــات، فراجــع و�مــل فيــه

ــق بــلا هــذا تمــام الكــلام في الشــك في عــدد الثنائيــة والثلاثيــة وأوليــي . دليــل كمــا لا يخفــى علــى المراجــع تفصــيل وتلفي
ثم إن الاصــحاب عطفــوا علــى ذلــك صــورة عــدم علــم المصــلي �نــه كــم صــلى، والظــاهر أ�ــم تبعــوا في ذلــك . الر�عيــة

إن كنت لم تدركم صليت ولم يقـع : قال ﷒عنوان الاخبار، حيث ورد هذا العنوان في خبر صفوان عن أبي الحسن 
 .)١(وهمك على شئ فأعد الصلاة 

ولم يظهر لنا وجه لافراد هذا البحث �لعنـوان، لانـه مـن صـغر�ت المسـألة المتقدمـة لانـه لـو لم يـدر كـم صـلى فهـو 
إنــه يمكــن أن لا : اللهــم إلا أن يقــال. شــاك في الاوليــين حــتى يكــون لم يــدر صــلى واحــدة أو اثنتــين أو ثلاثــة أو أربــع

يعلم كم صلى، ومع هذا لم يكن الاوليتان طرف شكه، كماإذا لم يعلـم أنـه صـلى أربعـا أو خمسـا أو سـتا أو سـبعا أو 
ولكــن الظــاهر عــدم إرادة هــذا المعــنى مــن الخــبر، لانــه خــلاف المتعــارف، بــل المتعــارف إنمــا هــو . عشــرا وهكــذا، هــذا

 الثلاث والاربع والخمس، وغير ذلك منالشك على الوجه الذي ذكر�، أو الشك بين 
____________________ 

 . (*)۱من أبواب الخلل، ح  �۱۵ب  ۳۲۷، ص ۵ج : الوسائل )١(
   



٢٤١ 

الصور المتعارفة المحكوم عليها �لصـحة فيمـا عـدا مـا ذكـر�ه مـن وقـوع الاوليـين أيضـا طرفـا لشـكه، إذ هـذا هـو الـذي 
 .الصور المتعارفة فلا يحكم عليها �لبطلان يحكم عليه �لبطلان، وأما ما عدا ذلك من

فبعيـد عـن  -كالمثـال المتقـدم   -وأماوقوع الشك على وجه لا يحكم عليه �لصحة ولا كـون الاوليـين طرفـا لشـكه 
نعم يمكن أنه لا يدري صلى شيئا أو لم يصل، كما إذا شاهد نفسه في حـال . منصرف الخبر، لانه خلاف المتعارف

ــك . ولكــن يشــك أنــه هــل هــذه الركعــة الاولى بحيــث لم يصــل بعــد شــيئا أو الركعــة الثانيــة. القيــام بعــد التكبــير وإلى ذل
ســألته عــن الرجــل يقــوم في الصــلاة فــلا يــدري صــلى : قــال ﷒عــن أخيــه موســى  ﷒أشــار خــبر علــي بــن جعفــر 

 .)١(يستقبل : ﷒شيئا أم لا قال 
. وعلى كل حال يندرج هذا العنوان فيما قدمناه من الكبرى من بطلان الصلاة إذا كانـت الاوليتـان طرفـا للشـك

يكــون دلــيلا علــى اعتبــار الظــن في " ولم يقــع وهمــك علــى شــئ " في خــبر صــفوان : ﷒ثم لا يخفــى عليــك أن قولــه 
هــذا تمــام الكــلام في الشــك في عــدد الثنائيــة . محلــهولــيكن ذلــك علــى ذكــر منــك حــتى �تي البحــث عنــه في . الاوليــين

 .والثلاثية وأوليي الر�عية
وأمــا لــو شــك في الــركعتين الاخيرتــين مــن الر�عيــة بعــد إتمــام الاوليتــين، فــلا إشــكال في الصــحة، والعمــل بمقتضــى 

ـــك ينبغـــي بيـــان مـــا بـــه يـــتم الركعتـــان الاوليتـــان وأنـــه بم يتحقـــق إتمامهمـــا حـــ. الاحتيـــاط تى يكـــون شـــكه مـــن وقبـــل ذل
أن إكمـال الركعـة يحصـل : الاول. فيمـا بـه يـتم الـركعتين الاوليتـين وجـوه، أو أقـوال أربعـة: الشكوك الصحيحة، فنقول

 لاطلاق الركعة على الركوع في جملة. �لركوع
____________________ 

 (*) ۵من أبواب الخلل، ح  �۱۵ب  ۳۲۸ص  ۵ج : الوسائل )١(
   



٢٤٢ 

ولكـن يـرد . التي اطلق عليها عشر ركعات �عتبار ما فيها مـن عشـر ركوعـات )١(صلاة الآ�ت : منها: من النصوص
 على هذا الوجه أن إطلاق الركعة على الركوع لا يلازم كون الركعة عبارة عن الركوع فقط،

 .ود خارج عن واجبات الركعةلوضوح أن الركعة اسم �موع ما اعتبر فيها من الاجزاء ولا يمكن القول �ن السج
ــتي لا يضــر : الثــاني أن إكمــال الركعــة يحصــل بوضــع الجبهــة في الســجدة الثانيــة حيــث إن الــذكر مــن الواجبــات ال

فوا�ا نسيا� ولكن يرد عليه أنه بعدما كان الذكر من واجبات السجود فكيف يمكن القول �كمال الركعـة مـع عـدم 
ه لا يضــر لا يــلازم عــدم كونــه مــن أجــزاء الركعــة كمــا أن نســيان الســجدة الواحــدة الاتيــان بواجبا�ــا ومجــرد أن نســيان

 .أيضا لا يضر مع أ�ا من أجزاء الركعة قطعا
هو تحقق الاكمال �لـذكر الواجـب في السـجدة الثانيـة، إذ بـه يـتم أجـزاء الركعـة حيـث إنـه آخـر واجبـات : الثالث

ه شـــك بعـــد إحـــراز الاوليـــين، الـــذي هـــو الموضـــوع في أخبـــار فلـــو شـــك بعـــد الـــذكر الواجـــب يصـــدق عليـــه أنـــ. الركعـــة
 .الباب

لوضـوح أن رفـع الـرأس لـيس مـن . وهو اعتبار رفع الرأس مـن السـجدة الثانيـة، فممـا لا وجـه لـه: وأما القول الرابع
 واجبات السجدة، بل إنما هو حد عدمي فاصل بين الركعة السابقة والركعة اللاحقة، ولو فرض أنـه واجـب فهـو مـن

 .واجبات الصلاة وليس من واجبات السجود قطعا
ودعوى أنـه مـالم يتحقـق الرفـع منـه لا يصـدق عليـه إكمـال الركعـة، بـل هـو بعـد في السـجود ولـو تحقـق منـه الـذكر 
الواجــب لوضــوح أنــه مهمــا طــال ســجوده، فهــو بعــد في الســجود ويلــزم أن يكــون بعــد في الركعــة، فيصــدق عليــه أنــه 

 .فلابد من رفع الرأس ليتحقق الاكمال، فهي واضحة الفسادشك وهو بعد في الركعة 
 إذ لم يقم دليل

____________________ 
 . (*)من أبواب الخلل �۷ب  ۱۴۹ص  ۵ج : الوسائل )١(

   



٢٤٣ 

مـــالم يتحقـــق منــه رفـــع الـــرس عـــن : علــى أن الشـــك إذا حصـــل وهــو بعـــد في الركعـــة الثانيــة تبطـــل صـــلاته، حـــتى يقــال
عد في الركعة الثانية، بل الذي قام عليه الدليل هو أنه لابد مـن إحـراز الـركعتين الاوليتـين، وأنـه السجدة الثانية، فهو ب

لا يتعلق الشك �ما، وهـذا إنمـا يكـون إذا تعلـق الشـك فيهمـا قبـل فعـل أجزائهـا الواجبـة، وأمـا بعـد فعـل ذلـك الـذي 
عليـه أنـه أحـرز الاوليتـين، فـلا عـبرة برفـع الـرأس يتحقق �لذكر الواجب في السـجدة الثانيـة مـن الركعـة الثانيـة فيصـدق 

 .حينئذ
ومما ذكر� يظهر أنه لا مجال لاستصحاب بقاء الركعة قبل رفع الرأس، فإنه إن اريد مـن استصـحاب ذلـك إثبـات  

ك كونه بعد في الركعة الثانية، فهذا ممـا لا يحتـاج إلى الاستصـحاب للقطـع �نـه بعـد في الركعـة الثانيـة، ولكـن مجـرد ذلـ
ت، وإن اريــد إثبــات أن رفــع الــرأس مــن أجــزاء الســجود والركعــة الثانيــة، فهــذا ممــا لا يمكــن إثباتــه  لا أثــر لــه كمــا عرفــ

 .فتحصل أن العبرة في إكمال الركعة الثانية بفعل الذكر الواجب. �لاستصحاب كما لايخفى
، وهـذا يقتضـي أن رفـع الـرأس لا يكفـي، )١(نعم هنا رواية ظاهرها اعتبار وقوع الشك بعدما قام إلى الركعة الثالثة 

ويمكــن أن يكــون القيــام إلى الثالثــة كنايــة عــن إحــراز . فضــلا عــن الــذكر الواجــب، إلا أنــه لم يعمــل أحــد بظــاهر الروايــة
وعلـى كـل لـو حصـل الشـك بعـد إكمـال . الاوليتين، فلا ينـافي حينئـذ مـا اخـتر�ه مـن أن العـبرة �مـام الـذكر الواجـب

فلا إشكال في عدم البطلان سـواء لم يتعلـق شـكه مـن طـرف الـز�دة عـن الاربـع، . عدد الركعات الر�عية الاوليتين في
ق شــكه في طــرف الــز�دة أيضــا كمــا لــو شــك بــين الاربــع والخمــس، وســواء كــان لشــكه طرفــان فقــط كمــا إذا  أو تعلــ

 شك بين الثلاث والاربع، أو بين الاربع والخمس، أو
____________________ 

 . (*)۱من أبواب الخلل، ح  �۹ب  ۳۱۹ص  ۵ج : الوسائل )١(
   



٢٤٤ 

ـــثلاث  ـــثلاث والاربـــع والخمـــس، أو شـــك بـــين الاثنـــين وال كـــان لشـــكه أطـــراف ثلاثـــة أو أربعـــة كمـــا إذا شـــك بـــين ال
 .والاربع، والخمس، فهذه مجمل ما يتصور في عدد الركعات الر�عية

صــورا في العــدد المعتــبر في الصــلاة، فالصــور المتصــورة فيــه فــإن لم يتعلــق شــكه في طــرف الــز�دة، بــل كــان شــكه مق
وإمـــا أن يشـــك بـــين الاثنـــين . أربـــع، لانـــه إمـــا أن يشـــك بـــين الاثنـــين والـــثلاث، وإمـــا أن يشـــك بـــين الـــثلاث والاربـــع

 .فهذه صور أربع لا خامس لها. والاربع، وإما أن يشك بين الاثنين والثلاث والاربع
ربـع هـو البنـاء علـى الاكثـر، والاحتيـاط بمـا يحتمـل نقصـه، وعليـه إجمـاع الاماميـة، والحكم في جميع هذه الصـور الا

 .بل يعد من ضرور��م الذي يمتازون به عن مخالفيهم القائلين �لبناء على الاقل
وكل وحدة من هذه الصور الاربـع وإن كـان فيـه نـص خـاص، إلا أنـه يـدل علـى ذلـك أيضـا المطلقـات الـواردة في 

� عمـار ألا أجمـع لـك السـهو كلـه في كلمتـين، مـتى ماشـككت فخـذ : ﷒منهـا قولـه : وثقـات عمـارالباب وهـي م
 .)١(�لاكثر، وإذا سلمت فأتم ما خلت أنك نقصته 

 .أيضا ألا اعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت، لم يكن عليك شئ: ﷒وقوله 
فإذا فرغت وسلمت فقم وصل ما ظننت أنـك نقصـت، فـإن كنـت . إذا سهو فابنه على الاكثر: بلى قال: قلت

 .)٢(قد أتممت لم يكن عليك في هذه شئ وإن ذكرت أنك نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت 
ثم نــذكر وينبغــي حينئــذ التنبيــه علــى مقــدار مــا يســتفاد مــن هــذه المطلقــات، . وفي معــنى ذلــك عــده روا�ت اخــر

 الادلة الخاصة الموافقة لما يستفاد منها أو
____________________ 

 .�ختلاف يسير ١من أبواب الخلل، ح  �٨ب  ٣١٧ص  ٥ج : الوسائل) ١(
 . (*)�ختلاف يسير ٣من أبواب الخلل، ج  �٨ب  ٣١٨ص  ٥ج : الوسائل) ٢(

   



٢٤٥ 

 :يستفاد من هذه المطلقات امور أربع: المخالفة، فنقول
لا إشــكال في اختصــاص هــذه المطلقــات بمــا إذا كــان الشــك راجعــا إلى أحــد الصــور الاربــع المتقدمــة، ولا : ولالا

تشمل صورة وقوع الشك في الز�دة عن العدد المعتبر في الصلاة، كالشـك بـين الاربـع والخمـس، لان هـذه المطلقـات 
في صـــورة الشـــك في الـــز�دة ينـــافي التصـــحيح، إنمـــا وردت في مقـــام العـــلاج وتصـــحيح الصـــلاة والبنـــاء علـــى الاكثـــر، و 

حيث انه يوجب البطلان، مضافا إلى دلالة ذيل المطلقات وهو فعل ما احتمل نقصـه، علـى أنـه لابـد وأن لا يكـون 
: و�لجملــة. شــكه في العــدد الزائــد، لانــه لا يحتمــل هــذا الشــك في ذلــك الــنقص إلا إذا كــان شــكه ذا أطــراف ثلاثــة

 .رة عدم الشك في الز�دة ظاهراختصاص المطلقات بصو 
مقتضى هذه المطلقات هو اعتبار أن يكون صلاة الاحتياط على وفق ما احتمل نقصـه في الصـلاة : الامر الثاني

مـــن حيـــث الكميـــة، ولازم ذلـــك هـــو تعـــين الركعـــة مـــن قيـــام، لان المحتمـــل نقصـــه هـــو ذلـــك، ولا يكفـــي الركعتـــان مـــن 
 .الدالة على كفاية ذلك كما سيأتي جلوس من قطع النظر عن الاخبار الخاصة

مقتضـى هـذه الاخبـار هــو اعتبـار أن يكـون الاحتيـاط علـى وجــه يمكـن جـبر الـنقص �ـا بحيــث أن : الامـر الثالـث
تلصق �لنـاقص وحينئـذ ينبغـي أن لا يفصـل بـين الصـلاة والاحتيـاط مـا ينـافي الصـلاة عمـدا وسـهوا كالحـدث، إذ مـع 

 .وسيأتي الكلام في بيان ذلك. اط �لصلاة الناقصةالفصل بذلك لا تلصق صلاة الاحتي
هـو أن ا�عـول في هـذه الاخبـار هـو البنـاء العملـي،  )١(" فابنه على الاكثـر "  ﷒الظاهر من قوله : الامر الرابع

البنــاء فيكــون مفادهــا مفــاد الاصــول العمليــة، حيــث إن ا�عــول فيهــا هــو الجــري العملــي، ولا مجــال لتــوهم أن اعتبــار 
 على

____________________ 
 . (*)۳من أبواب الخلل، ح  �۸ب  ۳۱۸ص  ۵ج : الوسائل )١(

   



٢٤٦ 

 .الاكثر من حيث الامارية والطريقية، لانه اخذ في موضوع البناء على الاكثر الشك
ل وعلى كل حا. وقد ذكر� في محله أنه كلما اخذ الشك في موضوعه فهو أصل عملي، ولا يكون من الامارات

نعـم الحكـم . لاينبغي الاشـكال في أن مفـاد البنـاء علـى الاكثـر هـو الحكـم الظـاهري ا�عـول في �ب الاصـول العمليـة
ت" الــذي تكفلــه ذيــل المطلقــات مــن قولــه  ت أنــك نقصــ إنمــا هــو حكــم واقعــي لــيس فيــه " إلخ ... قــم وصــل مــا ظننــ

ر�، ولازم ذلــك هــو أنــه لــو انكشــف الخــلاف انكشــاف الخــلاف، بمعــنى أن البنــاء علــى الاكثــر وإن كــان حكمــا ظــاه
وتبين مخالفة بنائه للواقـع، وأنـه كانـت صـلاته �قصـة، عمـل علـى طبـق مـا يقتضـيه الواقـع مـن إعـادة الصـلاة كمـا هـو 
الشأن في كل حكم ظاهري انكشف خلافه، إلا أن الشارع لم يوجب عليه الاعادة، بعد البناء علـى الاكثـر والعمـل 

 .ى بذلك عن الواقع، ولكن ذلك لا ينافي كون مفاد البناء على الاكثر مفاد الاصل العملي�لاحتياط، واكتف
وتظهر الثمرة في إثبات اللوازم والملزومات، وتفصيل ذلك يحتاج إلى تمهيد مقال، وهو أنه قـد بينـا في الاصـول أن 

 :المثبت يكون على قسمين
ؤدى الاصـل لـوازم وملزومـات يـراد إثبا�ـا �لاصـل كإنبـات ما كان �عتبار مؤدى الاصـل، كمـا إذا كـان لمـ: الاول

 .اللحية المترتبة على الحياة
ب : الثــاني مــا كــان �عتبــار نفــس البنــاء والجعــل، �ن كــان هنــاك جعــل لازم لجعــل آخــر، كمــا إذا فــرض أنــه لم يترتــ

أحـد الجعلـين الـذي لا أثـر  على أحد الجعلـين أثـر عملـي إلا بعـد إثبـات الجعـل الآخـر، وحينئـذ لـو كـان مفـاد الاصـل
له، واريد من جر�نه إثبات الجعل الآخر الذي به يتم الاثر العملي، كان ذلك من الاصـل المثبـت الـذي لا عـبرة بـه، 

 .بل هو أردأ أنحائه
وذلــك كمــا إذا اريــد مــن نفــي جزئيــة الســورة إثبــات أن المحصــل للمــلاك هــو الاقــل الفاقــد للســورة، بنــاء علــى أن 

 الملاك لازما، ويكون الشك في اعتبار السورة من الشك في المحصل، يكون تحصيل
   



٢٤٧ 

فإن نفي جزئية السورة حينئذ بحديث الرفع لا أثر له إلا بعـد إثبـات . على ما أوضحنا في مبحث التعبدي والتوصلي
 .جعل محصلية الاقل

ن أردأ أنحـاء المثبـت الـذي لا نفي أحد الجعلـين أو إثباتـه �صـل مـن الاصـول لاثبـات جعـل الآخـر يكـو : و�لجملة
ولكن ذكر� أيضا في محلـه أن عـدم اعتبـار المثبـت إنمـا هـو إذا اريـد إثبـات اللـوازم والملزومـات أو الجعـل . عبرة به، هذا

ــــار الاصــــول مــــن حــــديث  ــــه )١(" الرفــــع " الثــــانوي �لعمومــــات والادلــــة الــــتي تتكفــــل اعتب لا تــــنقض اليقــــين : " وقول
 .وأمثال ذلك. )٢("�لشك

وأمــا إذا ورد دليــل �لخصــوص علــى التعبــد بحيــارة زيــد مــثلا، وفرضــنا أنــه لا أثــر لحيــاة زيــد إلا ماكــان مترتبــا علــى 
إنبــات لحيتــه، أو ورد دليــل �لخصــوص علــى عــدم جزئيــة الســورة وفرضــنا أنــه لا أثــر لــه إلا جعــل محصــلية الاقــل، ففــي 

الثانوي، إذ لولا ذلك يلزم لغوية كلام الحكـيم، فحفـظ كـلام  مثل هذا لا محيص من إثبات اللوازم والملزومات والجعل
 .الحكيم من اللغوية يقتضي ذلك كما لا يخفى

هـو البنـاء العملـي، فيشـترك  -علـى مـا تقـدم  -إن مقتضـى البنـاء علـى الاكثـر : إذا عرفت ذلـك فنقـول في المقـام
على الاكثر في المقام إنمـا يكـون لمكـان قيـام دليـل  من هذه الجهة مع سائر الاصول العملية، نعم يفترقان في أن البناء

 .خاص عليه �لخصوص، وهذا بخلاف مفاد سائر الاصول فإنه يثبت �لادلة العامة المتكفلة لحال الشك
وحينئذ لو استلزم البناء على الاكثر جعلا آخر يكون من لـوازم جعـل البنـاء علـى الاكثـر، كـان الـلازم هـو إثبـات 

وذلك كما إذا شك بـين الاثنـين والـثلاث في حـال الجلـوس، . ولا يكون ذلك من الاصل المثبت ذلك الجعل الآخر،
 فإن مقتضى البناء على الاكثر هو. ومع ذلك هو شاك في التشهد في الركعة الثانية

____________________ 
 .۲ح  ۴۶۳ص  ۲ج : الكافي )١(
 (*). ۳من أبواب الخلل، ح  �۱۰ب  ۳۲۱ص  ۵ج : الوسائل )٢(

   



٢٤٨ 

فــوات محــل التشــهد وعــدم وجــوب تداركــه، لان جعــل البنــاء علــى الاكثــر يــلازم جعــل فــوات محــل التشــهد، ولا يمكــن 
ــك  ــني علــى الــثلاث، لان ذل التفكيــك �ن تجــري قاعــدة الشــك في المحــل �لنســبة إلى التشــهد ويتشــهد، ومــع ذلــك يب

 .ينافي إطلاق البناء على الاكثر
على الاكثر من جهة، أي من جهة عدد الركعات، وعدم البناء عليه من جهـة اخـرى، فلا معنى للتبعيض والبناء 

وكــذا الحــال لــو علــم بعــدم التشــهد في الركعــة الثانيــة، فــإن مقتضــى البنــاء علــى الاكثــر، وهــو . وهــي بقــاء محــل التشــهد
فمقتضـى البنـاء علـى أن . ة لهـاوالرابعـة هـي الركعـة اللاحقـ. الثلاث في المثـال هـو أن الثانيـة هـي الركعـة السـابقة عليهـا

ــتي بيــده، فيجــب عليــه قضــاء . مــا بيــده هــي الثالثــة هــو البنــاء علــى أن التشــهد فــات مــن الركعــة الســابقة لا الركعــة ال
بـل نفـس مفـاد البنـاء . إن ذلك لـيس مـن اللـوازم: التشهد بعد الصلاة وليس له التشهد في الحال، بل يمكن أن يقال

والمفــروض أن التشــهد فــات مــن . معــنى البنــاء علــى الــثلاث هـو أن هــذه ليســت بثانيــة علـى الاكثــر يقتضــي ذلــك، إذ
 .الركعة الثانية
أنــه فــرق بــين الصــورة الاولى والثانيــة، فــإن في الصــورة الاولى لــيس مفــاد البنــاء علــى الــثلاث هــو البنــاء : والحاصــل

 .)١(على فوات محل التشهد، نعم يلزمه ذلك 
مفاد البناء على الثلاث هو أن ما بيده ليس بثانيـة والتشـهد إنمـا فـات مـن الركعـة الثانيـة وفي الصورة الثانية يكون 

نعـــم لـــو شـــك بـــين الـــثلاث . لا الثالثـــة، فتأمـــل في المقـــام جيـــدا، حـــتى لا تتخيـــل أن ذلـــك يكـــون مـــن الاصـــل المثبـــت
مـثلا، أو الثالثـة، ففـي مثـل هـذا البنـاء  والاربع، وعلم أنه لو كانت الركعة التي بيده رابعة فقد تـرك ركـوع الركعـة الثانيـة

 على الاربع لما
____________________ 

وقال �نه لا فرق بين الصورة الاولى والصورة الثانية في كـون كـل منهمـا مقتضـى مـؤدى  -مد ظله  -وقد عدل عن ذلك شيخنا الاستاذ  )١(
 . (*)أمل جيداالاصل وليس ذلك من لازم الجعل بل نفس إطلاق الجعل يقتضي ذلك فت

   



٢٤٩ 

كان بناء عمليا، ولا يثبت الاربع الواقعية، فلا مانع مـن البنـاء علـى الاربـع، ولا يلـزم منـه شـئ، إذ البنـاء علـى الاربـع 
لا يثبت الاربع الواقعي حتى يقال ببطلان صلاته حينئذ للعلم بفوات الركوع من الركعة السـابقة، لان علمـه إنمـا كـان 

عي، لا الاربــع البنــائي فهــو شــاك في فــوات الركــوع مــن الركعــة الســابقة، لاحتمــال أن تكــون علــى تقــدير الاربــع الــواق
ولكـن احتمـال ذلـك لا ينـافي البنـاء علـى الاربـع فيبـني علـى الاربـع، . صلاته ثلا� فلم يتحقق منـه حينئـذ فـوت الركـع

 .فواتهوتجري قاعدة التجاوز �لنسبة إلى الركوع حينئذ في الركعة السابقة، للشك في 
يعلم حينئذ بمخالفة مؤدى احد الاصـلين للواقـع إمـا البنـاء علـى الاكثـر وإمـا قاعـدة التجـاوز، إذ لايمكـن : لايقال

الجمــع بــين الجعلــين مــع العلــم بفــوات الركــوع مــن الركعــة الســابقة علــى تقــدير كــون مابيــده رابعــة، فالبنــاء علــى الاربــع 
إن مفـــاد البنـــاء علـــى الاربـــع لـــيس مفـــاد الاصـــل المحـــرز : ، فإنـــه يقـــالمعجـــر�ن قاعـــدة التجـــاوز ينـــافي العلـــم الاجمـــالي

 .المتكفل للتنزيل، بل هو مجرد البناء العملي على الاربع
وقـــد تقـــرر في محلـــه أن جـــر�ن الاصـــول الغـــير المحـــرزة في أطـــراف العلـــم الاجمـــالي ممـــا لا مـــانع منـــه، إذا لم يلـــزم مـــن 

. يث إن البناء على الاكثر مع جر�ن قاعدة التجاوز لايلـزم منـه مخالفـة عمليـةجر��ا مخالفة عملية كما في المقام، ح
نعم لو كان مفاد البناء على الاكثر مفاد الاصل المحرز، وهو البناء على أن مابيـده هـو الركعـة الرابعـة الواقعيـة، وإلقـاء 

خالفة مؤدى أحد الاصـلين للواقـع، طرف الشك الآخر وهو احتمال كو�ا �لثة، لتوجه علينا الاشكال وهو العلم بم
ويلــزم عــدم جر��مــا حينئــذ وإن لم يلــزم منــه مخالفــة عمليــة، كمــا بينــاه في محلــه، مــن عــدم جــر�ن الاصــول المحــرزة في 
أطراف العلم الاجمالي مطلقا، لانه لايجتمع البناء علـى أن مابيـده هـو الركعـة الرابعـة وإلغـاء احتمـال كو�ـا �لثـة، ومـع 

 لمخالفة ذلك. على فعل الركوع في الركعة السابقة ويجري قاعدة التجاوز �لنسبة إليهذلك يبني 
   



٢٥٠ 

للعلم �نه على تقـدير كـون مـا بيـده رابعـة فقـد فـات منـه ركـوع الركعـة السـابقه، فتأمـل في المقـام جيـدا فـإن في الـنفس 
ارنــة العلــم بفــوات الركــوع مــن الركعــة فتحصــل أن مجــرد مق. مــن منــع كــون البنــاء علــى الاكثــر مــن الاصــول المحــرزة شــيئا

السابقة على تقدير كون ما بيده رابعة لا ينافي البناء على الاربـع، لانـه لا يثبـت كـون مـا بيـده رابعـة واقعيـة، هـذا إذا 
 .علم اتفاقا بفوات الركوع من الركعة السابقة على ما في يده على تقدير كون ما بيده رابعة

ربع، وعلم أنه على تقدير كو�ا رابعة قـد ركـع لهـا، ففـي مثـل هـذا ربمـا يتـوهم عـدم وأما لو شك بين الثلاث و الا
جر�ن قاعدة البناء على الاكثـر، لان مقتضـى الشـك في ركـوع هـذه الركعـة الـتي بيـده هـو إتيـان الركـوع لانـه شـك في 

كــوع الركعــة الرابعــة، بــل غايتــه أن المحــل، والبنــاء علــى الاربــع لا يثبــت الاربــع الــواقعي، حــتى يقــال حينئــذ يعلــم �تيــان ر 
البناء عملي، وهو لا ينافي جر�ن قاعدة الشـك في المحـل لاحتمـال كو�ـا �لثـة، فلابـد لـه مـن الركـوع بمقتضـى قاعـدة 
الشك في المحل، وحينئذ يعلم إجمالا ببطلان صـلاته إمـا لـز�دة الركـوع علـى تقـدير كـون مـا بيـده رابعـة، وإمـا لنقصـان 

 .فهو يعلم بوقوع خلل في صلاته على كل تقدير، هذا. ر كون ما يبده �لثةركعة على تقدي
لا يجـب عليـه الركـوع ولا تجـري فيـه قاعـدة الشـك في المحـل، : ولكن لا يخفى عليـك مـا فيـه فإنـه لنـا أولا أن نقـول

حــد طــرفي وذلــك لان معــنى البنــاء علــى الاكثــر هــو البنــاء علــى الاكثــر الــذي يكــون أحــد طــرفي الشــك، فلــو كــان أ
الشـــك هـــو الاربـــع الـــتي ركـــع لهـــا، فمعـــنى البنـــاء عليهـــا هـــو البنـــاء عليهـــا بمالهـــا مـــن الخصوصـــية وعلـــى مـــا هـــي عليـــه، 
والخصوصية التي هي عليها هي الرابعة التي ركع لها، فمعنى البنـاء عليهـا هـو البنـاء علـى أنـه قـد ركـع لهـا، ولـيس ذلـك 

ثبـــت، بـــل نفـــس مـــؤدى الاصـــل هـــو ذلـــك وإثبـــات الاصـــل لمـــؤاده مـــن اللـــوازم حـــتى يتـــوهم أنـــه يكـــون مـــن الاصـــل الم
 .ضروري

 أنه فرق بين ما إذا كانت الخصوصية خارجة عن المؤدى لازمة له،: والحاصل
   



٢٥١ 

ؤدى، فـإن الاول يكـون مـن الاصـل المثبـت، بخـلاف الثـاني وبين ما والمقـام يكـون . إذا كانت الخصوصية داخلـة في المـ
بـين الــثلاث والاربــع وعلـم أنــه علــى تقـدير كو�ــا أربعــا قـد ركــع لهــا، فيكـون أحــد طــرفي مـن هــذا القبيــل فإنـه لــو شــك 

الشك متخصصا بخصوصية كذائية، ويرجع شكه في الحقيقة إلى الشـك بـين الـثلاث والاربـع الـتي ركـع لهـا، ومقتضـى 
ــتي شــك فيهــا إلا ت الاربــع ال ــتي ركــع لهــا، البنــاء علــى الاربــع هــو البنــاء علــى الاربــع الــتي شــك فيهــا، وليســ  الاربــع ال

فيكون الركوع مـؤدى نفـس البنـاء علـى الاكثـر، ولا تجـري فيـه قاعـدة الشـك في المحـل، لمحكوميتهـا بقاعـدة البنـاء علـى 
 .الاكثر كما لا يخفى

وهذا بخلاف ما إذا لم يكن العلم داخلا في أحد طرفي شكه كما لو علم أنه لو كانت رابعة فقد فـات منـه ركـوع 
إن أحـد طـرفي شـكه هـو الرابعـة الـتي قـد فـات منهـا ركـوع الركعـة : ابقة، فإن في مثل هذا لا يمكـن أن يقـالالركعة الس

السابقة، لان ركـوع الركعـة السـابقة لا ربـط لـه �لركعـة الرابعـة، فـلا ترجـع الخصوصـية إلى أحـد طـرفي الشـك حـتى تقـع 
ام بعـدم فعـل الركـوع، وعـدم جـر�ن قاعـدة الشـك فظهـر أنـه يمكـن القـول في المقـ. في مؤدى الاصـل بـل تكـون اللـوازم

 .في المحل، هذا أولا
علــى فــرض جــر�ن قاعــدة الشــك في المحــل، ولــزوم فعــل الركــوع مــع البنــاء علــى الاكثــر لا يلــزم منــه محــذور، : و�نيــا

مـا بنقصـان ركعـة لان غاية ما يلزم أنه يعلم إجمالا إما بز�دة ركوع في الصلاة على تقدير أن تكـون مـا بيـده رابعـة، وإ
علــى تقــدير كــون مــا بيــده �لثــة، ولكــن هــذا العلــم الاجمــالي ممــا لا أثــر لــه، وذلــك لان نقصــان الركعــة مــع كونــه شــاكا 
فيهــا ممــا لا يوجــب شــيئا ســوى ركعــة الاحتيــاط، لمــا تقــدم مــن أن المســتفاد مــن أدلــة الشــكوك في �ب الصــلاة هــو 

فـلا . الـواقعي إلى العمـل �لاحتيـاط، وأن المطلـوب منـه واقعـا هـو ذلـك التنويع الـواقعي، وأن الشـاك قـد تبـدل تكليفـه
 .أثر لنقصان صلاته مع كونه شاكا، فأحد طرفي العلم الاجمالي مما لا أثر له
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لا أقول إنه لو علم تفصيلا بنقصان الركعـة لا أثـر لـه، بـل أقـول إن نقصـان الركعـة الواقعيـة مـع الشـك فيهـا ممـا لا 
ومـع كونـه شـاكا فيـه يكـون تكليفـه . الاجمالي في المقام لا يوجب أن لا يكون شاكا في نقصـان الركعـةوالعلم . أثر له

 .الواقعي هو الركعة المفصولة لا الركعة الموصولة
أنه لو شك بين الثلاث والاربع، وعلـم أنـه علـى تقـدير الاربـع قـد ركـع لهـا كـان تكليفـه البنـاء علـى الاربـع، : فتحصل

ركـــوع، بـــل لا يجـــوز لعـــدم جـــر�ن قاعـــدة الشـــك في المحـــل، وعلـــى تقـــديره لا يلـــزم منـــه محـــذور، ولـــو ولا يجـــب عليـــه ال
انعكس الامر وشك بين الثلاث والاربع، مع العلم �نه لو كانت رابعة لم يركع لها، بخلاف ما إذا كانـت ثلاثـة فـالتي 

 .ثل هذا يبني على الاربع ويركع ولا إشكال فيهبيده مرددة بين كو�ا �لثة قد ركع لها أو رابعة لم يركع لها، ففي م
ولكن المسألة لا تخلـو عـن إشـكال، لانـه  -مد ظله  -على ما ذكره بعض الاجلة واختاره أيضا شيخنا الاستاذ 

يعلم حينئذ بلغوية صلاة الاحتياط، فإنه إما أن يكون ما بيده �لثة فقد زاد فيها ركوعا فتبطل، وإما أن تكـون رابعـة 
لا شئ عليه، فلا يبقى مجال لصلاة الاحتياط حينئذ، للعلم بعدم الحاجـة إليهـا وعـدم كو�ـا جـابرة علـى كـل فتصح و 

 .حال
فـإن . وكذا الحال فيما لو شك بين الثلاث والاربع مـع علمـه �نـه لم يركـع للثالثـة، علـى تقـدير كـون مـا بيـده �لثـة

. وحينئـذ يعلـم بلغويـة صـلاة الاحتيــاط -قـدم نظـير ذلـك كمــا ت  -مقتضـى البنـاء علـى الاكثـر هـو تجـاوز محـل الركـوع 
لا من جهة نقص الركعة، لما عرفت مـن أن نقـص . لانه إما أن تكون صلاته �مة فلا شئ عليه، وإما �قصة فتبطل

بــل لمكــان فــوات الــركن فــيعلم أن صــلاة الاحتيــاط لاتكــون جــابرة، مــع أن تشــريع . الركعــة مــع الشــك فيــه لا أثــر لــه
التــزم بجميــع ذلــك �لصــحة ولــزوم البنــاء  -مــد ظلــه  -ولكــن شــيخنا الاســتاذ . حتيــاط إنمــا هــو لمكــان الجــبرصــلاة الا

 على الاكثر مع صلاة الاحتياط، وعلل ذلك �ن العلم بلغوية صلاة الاحتياط مما
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لم �لاكثر يجـب عليـه لا أثر له، لان تشريع صلاة الاحتياط إنما هو لمكان عدم العلم �لاكثر، وفي المقام حيث لم يع
صــلاة الاحتيــاط، وإن كــان علــى تقــدير الــنقص يعلــم بــبطلان صــلاته لفــوات الــركن، ولكــن لمــا تجــري في حقــه قاعــدة 

فيشك في فوات الركوع ومقتضى البناء على الاربع هو تجـاوز محـل الركـوع، . لانه يشك في أن ما بيده �لثة. التجاوز
 .ذلك يكفي في إيجاب الاحتياط عليه فتأملوالمفروض أنه لا يعلم ��ا رابعة و 

وبـنى علـى ذلـك بعـض الاحيـان في  -مـد ظلـه  -فإن المسألة لا تخلو عن إشكال، وإن التزم �ا شـيخنا الاسـتاذ 
ــت رابعــة فقــد زاد فيهــا . العــروة في فــروع الشــك وكــذا الاشــكال فيمــا لــو شــك بــين الــثلاث والاربــع وعلــم أنــه لــو كان
ــني �حتمــال ز�دة الركــوع، لان البنــاء  -مــد ظلــه  -ســتاذ ركوعــا، فــإن شــيخنا الا ــني علــى الاربــع ولا يعت ــزم �نــه يب الت

إن ضـــم الوجــدان �لاصـــل يقتضـــي الــبطلان، لان البنـــاء علـــى : علــى الاربـــع لم يكـــن مــن الاصـــول المحـــرزة حــتى يقـــال
ــز�دة الركــوع علــى تقــ. الاربــع يحــرز الاربــع الــواقعي دير كو�ــا أربعــا، والبنــاء علــى الاربــع والمفــروض أنــه يعلــم وجــدا� ب

 .يثبت هذا التقدير فتبطل صلاته ولكن شيخنا الاستاذ لما التزم بعدم كون الاصل محرزا قال في المقام �لصحة، هذا
وربما يختلج في البال أن البطلان في هذا لا يتوقـف علـى القـول بكـون الاصـل محـرزا، وذلـك لمـا عرفـت مـن أنـه لـو  

ت الخصوصــية  ــ ــك الخصوصــية كان ت تل ــ كمــا   -واقعــة في أحــد طــرفي الشــك، فالبنــاء علــى الاكثــر بــنفس مؤداهــا يثب
إن نفـس البنـاء : فإنـه قلنـا -تقدم في صورة الشك بين الثلاث والاربع، مع علمه �نه على تقدير الاربع قـد ركـع لهـا 

 .ولا تجري قاعدة الشك في المحل على الاربع يقتضي البناء على الاربع التي قد ركع لها، فلا يجب عليه الركوع
ت رابعــة فقــد زاد فيهــا ركوعــا يكــون مقتضــى البنــاء علــى الاربــع هــو : ففــي المقــام نقــول إنــه مــع علمــه �نــه لــو كانــ

 البناء على الاربع التي قد زاد فيها ركوعا، ويلزمه البطلان حينئذ فلا مجال لجر�ن قاعدة
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وعلـى كـل حـال ينبغـي التأمـل التـام فيمـا يترتـب علـى . صلاة لا لبطلا�ـاالبناء على الاربع، لا�ا شرعت لتصحيح ال
لمكـان عـدم تنقـيح قاعـدة البنـاء . البناء على الاكثر من فروع الشك في الركعـات، فإنـه كثـيرا مـا وقـع الخلـط والاشـتباه

 .على الاكثر ومقدار مفادها
التنويـع الـواقعي، وأن : الاول: لـى الاربـع أمـورأن المستفاد من أخبار البناء ع: وقد عرفت مقدار مفادها وحاصله

الشاك في عدد الركعات تكليفه الواقعي قد تبـدل وغـير مـأمور واقعـا بوصـل الركعـات الصـلاتية، بـل يبـني علـى الاكثـر 
ويترتب على ذلك أنه لو لزم من البناء على الاكثر العلم الاجمالي بنقصان ركعـة أو . و�تي بما احتمل نقصه مفصولا

بـل يبـني علـى الاربـع . دة ركن أو غير ذلك من بطلان الصلاة، كان العلم الاجمالي مما لا أثر له، ولا يوجـب شـيئاز�
ويحتاط ولا يعتني �حتمال المبطـل، لان أحـد طـرفي العلـم الاجمـالي وهـو نقصـان الركعـة ممـا لا أثـر لـه واقعـا مـع الشـك 

 .فيه، لمكان تبدل التكليف واقعا
. مفاد البناء على الاكثر هو مفاد الاصل الغير المتكفل للتنزيـل، ولا يكـون محـرزا كالاستصـحاب أن: الامر الثاني

ويترتب على ذلك أنه لو فرض ثبوت خلل في الصلاة على تقدير كونه محرزا لايعتـنى بـذلك الخلـل، بـل تجـري قاعـدة 
 .البناء على الاكثر

أنه لو علم قبل التسـليم �نـه صـلى سـبع ركعـات في : ر وهووقد تقدم مثال ذلك سابقا، ونزيد في المقام مثالا آخ
صلاة الظهر والعصر، ولكن لم يعلم أنه نقص من الظهر ركعة حتى تكون ما بيده رابعة العصر، أو أنه لم يـنقص مـن 

 إنــه يبــني علــى أنــه لم يــنقص مــن الظهــر: فالــذي ينبغــي أن يقــال في المقــام. الظهــر شــيئا فتكــون مــا بيــده �لثــة العصــر
شيئا، لجر�ن قاعدة الفراغ فيها، ويبني على ما أن مـا بيـده رابعـة العصـر أيضـا، لانـه شـاك فيهـا بـين الـثلاث والاربـع، 

 وتكليفه البناء على الاربع مع ركعة الاحتياط، وذلك لان قاعدة الفراغ في الظهر لا تثبت أن ما بيده
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. ة، لانه إنما تحرز مؤادها من كـون صـلاة الظهـر أربـع ركعـات�لثة العصر، وإن كانت قاعدة الفراغ من الاصول المحرز 
أو . إلا بنـاء علـى اعتبـار الاصـل المثبـت. وأما كون مـا بيـده �لثـة العصـر، فلـيس مـن شـأن قاعـدة الفـراغ إثبـات ذلـك

ثـة العصـر نقول �مارية قاعدة الفراغ، وكل منهما خلاف التحقيق، فإذا لم تكن قاعدة الفراغ مثبتة لكـون مـا بيـده �ل
 .فيكون شاكا فيها بين الثلاث والاربع

ــك ســوى أنــه يعلــم إمــا بنقصــان الركعــة مــن صــلاة الظهــر أو مــن : وحكمــه البنــاء علــى الاربــع إذا لا مــانع مــن ذل
فـلا أثــر لهــذا . وحيـث قــد عرفـت في الامــر الاول أن نقصـان الركعــة واقعــا مـع الشــك فيـه ممــا لا أثـر لــه. صـلاة العصــر
نعـم لـو قلنـا �ن البنـاء علـى الاكثـر يكـون مـن الاصـول المحـرزة كـان الـلازم في المقـام عـدم جر�نـه بنـاء . العلـم الاجمـالي

وإن لم يلــزم منهــا مخالفــة عمليــة، ولكــن لمــا . علــى المختــار مــن عــدم جــر�ن الاصــول المحــرزة في أطــراف العلــم الاجمــالي
 .ه في المقام فتأملمنعنا من محرزية أصل البناء على الاكثر فلا مانع من جر�ن

ب البنــاء عليــه : الامـر الثالــث أن قاعــدة البنـاء علــى الاكثــر كمـا توجــب البنــاء عليــه مـن حيــث الركعــة كـذلك توجــ
ــتي يشــتمل الاكثــر عليــه ب البنــاء علــى الاكثــر بمالــه مــن الخصوصــية: وبعبــارة اخــرى. مــن حيــث الخصوصــية ال . توجــ

. مـع علمــه �نـه قـد ركــع للرابعـة علــى تقـدير كـون مــا بيـده رابعــة ويترتـب علـى ذلــك أنـه لـو شــك بـين الــثلاث والاربـع
. فـلا تجـري في حقـه قاعـدة الشـك في المحـل، ولا يجـب عليـه الركـوع. كان اللازم هو البناء علـى الاربـع الـذي ركـع لهـا

ؤدى البنــاء علــى الاكثــر علــى مــا تقــدم تفصــيله، فــلا يكــون ذلــك مــن الاصــل المثبــت، كمــا لا يــلا زم لان ذلــك هــو مــ
 .ذلك كون الاصل محرزا كما لا يخفى فتأمل جيدا

ويكون ذلك أيضـا مـؤدى نفـس البنـاء علـى . أن مقتضى البناء على الاكثر هو فوات محل المشكوك: الامر الرابع
 الاكثر، ويترتب على ذلك أنه لو شك بين
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أو التشــــهد مــــن الركعــــة الثانيــــة،  الــــثلاث والاربــــع أو الاثنتــــين والــــثلاث، وشــــك في فــــوات الركــــوع مــــن الركعــــة الثالثــــة،
. فمقتضـى البنــاء علــى الاكثــر هــو تجــاوز محــل الركــوع والتشــهد، لان تجــاوز محــل المشــكوك إنمــا يكــون �لــدخول �لغــير

وبعد حكم الشارع �لبناء على الثلاث أو الاربع يصدق أنه قد دخل في الغير، وأنه قد تجاوز محله، ولا يكـون ذلـك 
 .، كما لا يتوقف على كون الاصل محرزا، فتأمل جيداأيضا من الاصل المثبت

فهــذه جملــة مــا يســتفاد مــن قاعــدة البنــاء علــى الاكثــر، وعليــك بعــد ذلــك تطبيــق المســائل الــتي تبتــني علــى قاعــدة 
وتطلـع علـى مـا فيهـا مـن الخلـط . البناء على الاكثر فراجع فروع الشك التي ذكرها في العروة في ختـام مسـائل الشـك

، إذا عرفـــت ذلـــك كلـــه فلنرجـــع إلى مســـائل الشـــك في عـــدد الركعـــات في الصـــلاة الر�عيـــة، وقـــد عرفـــت أن والاشـــتباه
ب في السـجدة : الاول: الشكوك التي تعم �ـا البلـوى أربعـة الشـك بـين الاثنتـين والـثلاث بعـد الفـراغ مـن الـذكر الواجـ

 .من قيام أو ركعتين من جلوسالثانية، وحكمه البناء على الثلاث، وبعد إتمام الصلاة يحتاط بركعة 
مضـافا إلى الاجماعــات المنقولـة والشـهرة المحققـة، الاخبــار  -وهـو البنــاء علـى الـثلاث  -ويـدل علـى الحكـم الاول 

وغيرهـا الشـاملة بعمومهـا للمقــام، حيـث حكـم فيهـا بلــزوم البنـاء علـى الاكثـر في مطلــق  )١(المتقدمـة مـن موثقـة عمــار 
 .الشك، من غير فرق بين الشك في الاثنتين والثلاث أو الثلاث والاربع أو غيرها

. مضافا إلى مافي خصوص الشك بين الاثنتين والثلاث من الاخبار، وإن كان في بعضها ما يـوهم خـلاف ذلـك
 .الاخبار الواردة في المقام أولا، ثم نتكلم في دلالتهاوالاولى ذكر 

____________________ 
 (*)، ۴من أبواب الخلل، ح  �۸ب  ۳۱۸ص  ۵ج : الوسائل )١(

   



٢٥٧ 

إن دخله الشك بعـد : ﷒رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلا� قال : قد روى زرارة عن أحدهما قلت له: فنقول
وفي مقطوعــة محمد بــن مســلم إنمــا الســهو مــا بــين  )١( الثالثــة ثم صــلى الاخــرى ولا شــئ عليـه دخولـه في الثالثــة مضــى في

يقــوم : الـثلاث والاربــع، وفي الاثنــين والاربــع بتلــك المنزلــة، وإن ســها فلــم يــدر ثــلا� صــلى أم أربعــا واعتــدل شــكه قــال
وفي قـرب الاسـناد رجـل صـلى  )٢(إلخ ... فيـتم ثم يجلـس فيتشـهد ويسـلم ويصـلي ركعتـين وأربـع سـجدات وهـو جـالس

فهـذه جملـة مـا . )٣(يبـني علـى اليقـين فـإذا فـرغ تشـهد وقـام وصـلى ركعـة بفاتحـة الكتـاب : ركعتين وشك في الثالثة قـال
 .ورد في الباب مما قيل بدلالتها على المقام

هو البنـاء علـى " لثالثة مضى في ا" أما دلالة خبر زرارة على المقام فهو مبني على أن يكون المراد من قوله : أقول
ولكــن . هــو صــلاة الاحتيــاط" ثم صــلى الاخــرى "  ﷒فعلهــا، وإلحــاق الركعــة الرابعــة لهــا، ويكــون المــراد مــن قولــه 

. استظهار هذا المعنى من الرواية محل �مل، إلا أنه لا تكون ظاهرة أيضا في البناء على الاقـل حـتى تخـالف المطلقـات
هـو الشـك " فلـم يـدر ثـلا� صـلى أو أربـع " ن مسلم فدلالتها مبني على أن يكون المراد من قوله وأما مقطوعة محمد ب

 ".إلخ ... يقوم" بين الاثنتين والثلاث بقرينة قوله 
هو أن شكه كان في حال الجلوس، والشـك بـين الـثلاث والاربـع علـى هـذا الوجـه " يقوم " لان الظاهر من قوله 

إ�ــا تكــون حينئــذ مــن الادلــة الدالــة علــى : ولا يمكــن أن يقــال. ويســلم ولا موقــع للقيــام لا يقتضــي القيــام بــل يتشــهد
 وجوب البناء

____________________ 
 .۱من أبواب الخلل، ح  �۹ب  ۳۱۹ص  ۵ج : الوسائل )١(
 .۴من أبواب الخلل، ح  �۱۰ب  ۳۲۱ص  ۵ج : الوسائل )٢(
 *). (وفيه بفاتحة القرآن ۱۶ص : قرب الاسناد )٣(

   



٢٥٨ 

لان ذلــك ينافيــه الامــر بعــد ذلــك بصــلاة الاحتيــاط، فلابــد مــن أن يكــون المــراد مــن الشــك بــين الــثلاث . علــى الاقــل
ـــك أنـــه  ـــثلاث، ويؤيـــد ذل قـــد تعـــرض لحكـــم الشـــك بـــين الـــثلاث والاربـــع،  ﷒والاربـــع هـــو الشـــك بـــين الاثنتـــين وال

 .والاثنتين والاربع، قبل ذلك
هــو " شــك بــين الــثلاث والاربــع "  ﷒فيكــون المــراد مــن قولــه . ين الاثنتــين والــثلاثفلـم يبــق إلا حكــم الشــك بــ

الشــك في أن مــا �تي مــن الركعــة اللاحقــة هــل هــي �لثــة أو رابعــة، وهــذا لا يكــون إلا إذا كــان في الحــال شــاكا بــين 
هــو إحــراز " صـلى " مــن قولــه ولكــن لا يخفــى عليـك أن ذلــك خــلاف الظـاهر، فــإن الظـاهر . الاثنتـين والــثلاث هـذا

واستعمال صلى قبل الفراغ منهـا في حـال تلبسـه فيهـا خـلاف الظـاهر، فضـلا . الثالث، وبعد الفراغ من الركعة الثالثة
هـذا مضـافا إلى مـا في ذيـل الروايـة مـن الـوهن، . كما هو مقتضى الاستدلال �ـا في المقـام. عما إذا لم يتلبس �ا بعد

 .صلاة الاحتياط، مع ذهاب ظنه إلى التمام فراجع و�مل حيث إنه يظهر منه وجوب
ــني علــى اليقــين "  ﷒فــإن المــراد مــن قولــه . فــدلالتها للمقــام واضــحة. وأمــا روايــة قــرب الاســناد لــيس البنــاء " يب

ـــك ينـــافي الامـــر بصـــلاة الاحتيـــاط ـــاء علـــى الاكثـــر،. علـــى الاقـــل، لان ذل ثم  بـــل المـــراد يعمـــل عمـــل اليقـــين وهـــو البن
وعلـى كــل حــال لا ينبغــي . هــذا النحــو مـن العمــل في كثــير مــن الاخبـار �ليقــين فراجــع] عـن [ الاحتيـاط، وقــد عــبر 

وأمـــا الحكـــم الثـــاني وهـــو التخيـــير في صـــلاة . الاشـــكال في أنـــه عنـــد الشـــك بـــين الاثنتـــين والـــثلاث يبـــني علـــى الـــثلاث
 .والركعتين من جلوس. الاحتياط بين الركعة من قيام

عليه مقطوعة محمد بن مسلم حيث أمر فيها بصلاة ركعتين من جلوس، بناء على أن تكون من أدلة البـاب فيدل 
 -على ما �تي بيانه  -مع إننا لا نحتاج إلى ذلك، فإنه لا إشكال في ثبوت التخيير في الشك بين الثلاث والاربع 

   



٢٥٩ 

 .ع لا محالة عند القيام إلى الركعة الرابعةوالشك بين الاثنتين والثلاث ينجر إلى الشك بين الثلاث والارب
فعلــى فــرض عــدم قيــام الــدليل علــى التخيــير في الشــك بــين الاثنتــين والــثلاث، بــل كــان مقتضــى الــدليل هــو لــزوم 

، إلا أن ذلـك لا ينـافي التخيـير عنـد وصـوله )١(الركعة من قيام كمـا هـو ظـاهر المطلقـات، وصـريح روايـة قـرب الاسـناد 
ولا يكون ذلك من تعارض الادلة، إذ غايته عدم قيام الـدليل علـى التخيـير . بين الثلاث والاربع في شكه إلى الشك

 .عند الشك بين الاثنتين والثلاث، وهذا لا ينافي التخيير من حيث انقلاب شكه، فتأمل جيدا
بنـاء علـى الاربـع ثم الشك بين الثلاث والاربـع، وحكمـه ال: من أقسام الشكوك التي تعم �ا البلوي: القسم الثاني

الاحتياط بركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس، ويـدل علـى الاول مضـافا إلى المطلقـات المتقدمـة الآمـرة فيهـا �لبنـاء 
منها مـا رواه جميـل مـن بعـض أصـحابنا عـن أبي عبـدالله قـال فـيمن لا : على الاكثر، الاخبار الخاصة الواردة في المقام

إذا اعتـــدل الـــوهم في الـــثلاث والاربـــع فهـــو : ﷒فقـــال : قـــال. ووهمـــه في ذلـــك ســـواء يـــدري أثـــلا� صـــلى أم أربعـــا،
 .الحديث... )٢(�لخيار، إن شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس 

بــع قــد أحــرز إذا لم يــدر في ثــلاث هــو أو في أر : ومنهــا مــارواه زرارة عــن أحــدهما عليهمــا الســلام في حــديث قــال
. والمـراد مـن أنـه أحـرز الـثلاث هـو إحـراز أنـه قـد تلـبس �ـا. إلخ.. )٣(الثلاث قـام فأضـاف إليهـا اخـرى ولا شـئ عليـه 

 وليس المراد من إحراز الثلاث إحرازها. سواء كانت هي التي بيده أو السابقة عليها
____________________ 

 .۱۶ص : قرب الاسناد )١(
 .۲من أبواب الخلل، ح  �۱۰ب  ۳۲۰ص  ۵ج : الوسائل )٢(
 . (*)۳من أبواب الخلل، ح  �۱۰ب  ۳۲۱ص  ۵ج : الوسائل )٣(

   



٢٦٠ 

�خـــر جـــزء منهـــا، وإن كـــان الظـــاهري الاولي منـــه هـــو ذلـــك، حـــتى تخـــتص الروايـــة بصـــورة وقـــوع الشـــك بـــين الـــثلاث 
مـــا، كمـــا إذا كـــان الشـــك في حـــال القيـــام قبـــل والاربـــع بعـــد إكمـــال الســـجدتين، ولا تعـــم الصـــور الاخـــر للشـــك بينه

 .الركوع أو بعد الركع
لا فـرق في الشـك بـين الـثلاث والاربـع بـين حـدوث الشـك بعـد إكمـال الثالثـة أو قبلـه، فـإن الحكـم في : و�لجملة

 .الجميع هو البناء على الاربع والاحتياط
حتيـاط، والبنـاء علـى الاقـل وإتمـام الصـلاة، وما في بعـض الكلمـات مـن التخيـير بـين البنـاء علـى الاكثـر وعمـل الا

. للجمــع بــين مــادل علــى البنــاء علــى الاكثــر، ومــا دل علــى البنــاء علــى الاقــل فلــيس في محلــه. في جميــع صــور الشــك
ومنهـا غـير ذلـك . لان ما دل على البناء على الاقل فهو محمول على التقية، لموافقته للعامة وإعراض الاصحاب عنه

ويدل على الثاني تصريح رواية جميل �لتخيـير بـين الركعـة القياميـة والـركعتين . اضحة الدلالة على المقاممن الاخبار الو 
كمـا يقيـد بـه إطـلاق مـا دل علـى اعتبـار الموافقـة . من جلوس، وبه يقيد إطلاق ما اقتصر فيها �لركعتين من جلـوس

لان مـا احتمـل نقصـه إنمـا هـو الركعـة مـن . امبين صلاة الاحتياط وما احتمل نقصـه، وهـي تقتضـي الاحتيـاط مـن قيـ
 .قيام

ومـــا في بعـــض الفتـــاوى مـــن أن الاحـــوط في الشـــك بـــين الاثنتـــين والـــثلاث هـــو الاحتيـــاط مـــن قيـــام، وفي الـــثلاث 
 .والاربع هو الاحتياط من جلوس، فلم يظهرلنا وجهه

فـإن علـم ذلـك . ة الـتي قـام عنهـافرع لو شك بين الثلاث والاربع في حال القيام، وعلم بفوات السجدة من الركع
قبل الركوع، كان مقتضى القاعدة هدم القيام، للعلـم بوقـوع القيـام في غـير محلـه، وبعـد هدمـه يرجـع شـكه إلى مـا بـين 

 الاثنتين والثلاث قبل إكمال الاثنتين، فتبطل، وإن كان بعد الدخول في الركوع، يمضي
   



٢٦١ 

والسـر في ذلـك هـو مـا تقـدم منـا سـابقا، مـن أن الجـزء الواقـع بعـد  .ويبني على الاربع، ويقضـي السـجدة بعـد الصـلاة
ولا يحكـــم عليـــه بمجـــرد وقوعـــه أنـــه جـــزء الصـــلاة إلى أن يفـــوت محلـــه الســـهوي . نســـيان الجـــزء الســـابق يكـــون مراعـــى

ون وهو في مثل القيام الدخول في الركوع، فـإذا تـذكر قبـل الـدخول في الركـوع يكـون ز�دة مغتفـرة، ولا يكـ. والعمدي
بخـلاف مـا إذا لم يتـذكر إلا بعـد الـدخول في . من أجـزاء الصـلاة وحينئـذ يجـب عليـه هدمـه ويرجـع شـكه إلى مـا تقـدم

 .الركوع فإن القيام يكون حينئذ من الاجزاء الصلاتية، ويبقى على شكه السابق من الثلاث والاربع
ه البنـاء علـى الاربـع والاحتيـاط بـركعتين من صور الشكوك هو الشك بـين الاثنتـين والاربـع وحكمـ: الصورة الثالثة

والاخبــار بــه مستفيضــة ولا إشــكال في حكــم المســألة إلا مــا تقــدم عــن بعــض مــن التخيــير في جميــع صــور . مــن قيــام
 .الشكوك بين البناء على الاقل والاكثر، وقد عرفت ضعفه

ــك يقــع مــ. الشــك بــين الاثنتــين والــثلاث والاربــع: الصــورة الرابعــة في حكمــه : الاولى: ن جهــاتوالبحــث عــن ذل
وهـو البنـاء علـى الاربـع، ثم الاحتيــاط بـركعتين مـن قيـام وركعتــين مـن جلـوس، لان هـذه الصــورة مـن الشـك مركبـة مــن 

وحكــم الاول الاحتيــاط . الاثنتــين والــثلاث: الــثلاث والاربــع، والثالــث: الاول الاثنتــين والاربــع والثــاني. شــكوك ثلاثــة
أو الثالث الاحتياط بركعتين من جلوس، أو الركعة من قيام، ولكن في المقـام يتعـين الركعتـان والثاني . بركعتين من قيام

 .وقد استفاضت الاخبار في الحكم. من جلوس لما سيأتي جهة
يقـوم : في رجـل صـلى فلـم يـدر اثنتـين صـلى أم ثـلا� أم أربعـا، قـال ﷒منها مرسل ابـن أبي عمـير عـن الصـادق 

من قيام ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم، فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان �فلة فيصلي ركعتين، 
 وإلا تمت

   



٢٦٢ 

 .ومنها غير ذلك )١(الاربع 
وقـــد ذكـــر لـــذلك وجهـــا  )٢(الاكتفـــاء بركعـــة مـــن قيـــام وركعتـــين مـــن جلـــوس  - ﷙ -وقـــد حكـــي عـــن الشـــهيد 

وم الركعــة مــن قيــام والــركعتين مــن جلــوس مقــام الــركعتين الفــائتتين، وإن  اعتبــار�، وهــو أنــه إن كانــت صــلاة اثنتــين فتقــ
ولكـن لا يخفـى عليـك مافيـه فإنـه لـو  . كانت ثـلا� تقـوم إحـدى الـركعتين مقـام الفائـت، وكانـت الاخـرى �فلـة، هـذا

ت صــلاته ركعتــين فالفائــت منــه ركعتــان متصــلتان، فكيــف تجــبر الركعتــان المنفصــلتان عــن المتصــلتين، ف هــذا الوجــه كانــ
رجـل لا يـدري اثنتـين : ﷒نعـم قـد يسـتدل لـذلك �لصـحيح عـن أبي إبـراهيم قلـت لابي عبـدالله . الاعتباري سـاقط

 .هذا. يصلي ركعة من قيام ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين وهو جالس: صلى أم ثلا�، أم أربعا فقال
وقـــد ذكـــر� في محلـــه أن أحكـــام تعـــارض " م ركعـــة مـــن قيـــا" بـــدل " ركعتـــين مـــن قيـــام " ولكـــن في بعـــض النســـخ 

الـــروايتين مـــن الترجـــيح والتخيـــير لا تجـــري في اخـــتلاف النســـختين وتعارضـــهما، ولا يمكـــن إلحاقهمـــا في �ب تعـــارض 
الـروايتين، بـل لا يلحــق بـذلك البــاب مثـل اخــتلاف الصـفواني والنعمــاني الـروايين عــن محمد بـن يعقــوب الكليـني، فضــلا 

 .ف النسخ بذلك مع احتمال أن يكون الاختلاف من غلط الكتابعن إلحاق مثل اختلا
لا يجري حكم التعـارض إذا اختلفـت الروايـة مـن حيـث النسـخ، بـل الروايـة حينئـذ تسـقط عـن الاعتبـار : و�لجملة

 ﷖ -ولا يصح الاستدلال بشئ من النسختين، مـع أن الاصـح في المقـام هـو نسـخة الـركعتين وذلـك لان الصـدوق 
 وقد روي أنه يصلي: قال بعد ذكر هذه الرواية -

____________________ 
 .۴من أبواب الخلل، ح  �۱۳ب  ۳۲۶ص  ۵ج : الوسائل )١(
 .طبع ايران ۷۱۸ص  ۱ج : شرح اللمعة )٢(
 . (*)۱من أبواب الخلل، ح  �۱۳ب  ۳۲۵ص  ۵ج : الوسائل )٣(
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ــك، فيظهــر أن  )١(ركعــة مــن قيــام وركعتــين وهــو جــالس  ولــو كانــت النســخة مــن قيــام لم يكــن وجــه لمــا ذكــره بعــد ذل
فــلا اعتبــار بــه، لانــه يستشــم مــن " إلخ ... وروي" اخــتلاف النســخ إنمــا حصــل بعــد الصــدوق، وأمــا مــا أرســله بقولــه 

وقـال : بقولـه ﷒أن الروايـة لم تثبـت عنـده، وإلا كـان حـق التعبـير أن يرسـلها إلى الامـام " وقـد روي " التعبير بقولـه 
 .﷒، أو عن الصادق ﷒الصادق 

وما شابه ذلك من مراسيل الصدوق، حيث حكي عنه أنه يسقط الاسانيد ويروي عـن الامـام مرسـلا، ومـن هنـا 
ت مراســيله معتــبرة حيــث حكــى عنــه روايــة ركعــة مــن  )٢(مــع أنــه يمكــن أن يكــون نظــره إلى مــا في الفقــه الرضــوي . كانــ

، ولـيس ﷒ولكن الكلام في اعتبار الفقه الرضوي، خصوصا إذا لم يقترن بما يدل على أن الكلام من الامـام . قيام
 .من اجتهاد المصنف

ري إلى الروايــــة واســـتناده إلى ذلــــك الوجـــه الاعتبــــا - ﷖ -هـــذا كلــــه مضـــافا إلى اســــتبعاد عـــدم اســــتناد الشـــهيد 
 )٣(مع أنه لو كانت في البين رواية تدل علـى ذلـك لكـان الاسـتناد إليهـا أولى مـع أنـه حكـي عنـه في الـذكرى . المتقدم
إن القول بكفاية الركعة من قيـام قـوي مـن حيـث الاعتبـار، مرفـوع مـن حيـث النقـل والاشـتهار، فيظهـر مـن : أنه قال

 .ركعة من قيامذلك أن الشهيد لم يعثر على رواية تدل على كفاية ال
 .فالاقوى ما عليه المشهور من لزوم الركعتين من قيام وركعتين من جلوس

ربمـا يقـال �لتخيـير لان . هل يتعين عليه الركعتان من جلـوس أو يتخـير بينهـا وبـين الركعـة مـن قيـام؟: الجهة الثانية
 أن تكون صلاته ثلا�، والركعتين الركعتين من جلوس إنما هما لمكان تدارك احتمال نقص الركعة، إذ من المحتمل

____________________ 
 .۱۰۲۴، ح ۳۵۱ص  ۱ج : من لا يحضره الفقيه )١(
 .۱۱۸ص : فقه الامام الرضا )٢(
 . (*)من أحكام الشكوك ۲۲۷ص : الذكرى )٣(
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كما يكون بـركعتين اللتان أتى �ما من قيام لا تجبران احتمال نقصان الركعة، فلابد له من جبر ذلك، وجبران الركعة  
من جلوس كذلك يكون بركعة من قيام كما في موارد الشك بين الاثنتين والثلاث والثلاث والاربـع، لا بـل يمكـن أن 

إن المقام من أفراد ذلك لتركـب شـكه مـن ذلـك ومـن غـيره كمـا عرفـت، وقـد تقـدم أن الحكـم عنـد الشـك بـين : يقال
 .خيير بين الركعة القيامية أو الركعتين من جلوس، هذاالاثنتين والثلاث أو الثلاث والاربع هو الت

ومجــرد كــون الحكــم في . ولكــن لا يخفــى عليــك مــا فيــه لان ظــاهر الــنص في المقــام هــو تعيــين الــركعتين مــن جلــوس
الشك بين الثلاث والاربع هو التخيير، لا يلازم كون الحكم في المقام ذلك، بعد تركب شـكه مـن ذلـك ومـن الشـك 

وأن جـبر نقـص الركعـة لا .  والاربع، لاحتمال أن يكون تركيب الشـك أوجـب تعـين الـركعتين مـن جلـوسبين الاثنتين
 .يكون إلا بذلك

ولايمكن التمسك للمقام بما دل على التخيير عنـد الشـك بـين الاثنتـين . لا دليل على التخيير في المقام: و�لجملة
 .من جلوس في المقامفالاقوى تعين الركعتين . والثلاث أو الثلاث والاربع

ــك؟ ظــاهر : الجهــة الثالثــة ب بتقــديم الــركعتين مــن قيــام علــى الــركعتين مــن جلــوس أو لا يتعــين ذل هــل يتعــين الترتيــ
. إن الاعتبـار أيضـا يسـاعد علـى ذلــك: بـل يمكـن أن يقـال. الظـاهر في الترتيـب" ثم "   الاخبـار هـو التعـين للعطـف ب

جل احتمال نقصان الركعة وجبرها بذلك، ولا تصـل النوبـة إلى جـبر الركعـة لوضوح أن الركعتين من جلوس إنما هو لا
وهــذا إنمــا يكــون بعــد . إلا بعــد إحرازهــا مــا عــداها، �ن يعلــم أن غــير مطالــب �لركعــة الثالثــة حــتى تجــبر الرابعــة بــذلك

قيـام لسـد احتمـال فلابـد مـن أن �تي أولا �لـركعتين مـن . سد �ب احتمال كـون صـلاته ركعتـين، وأنـه نقـص ركعتـين
 وللعلم �نه لا يكون مطالب �لثالثة، لانه إما أن تكون. ذلك
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صلاته ركعتين فتكون ركعتا الاحتياط جابرة للنقص، وإما أن تكون صلاته أربعا فهو يعلـم أنـه غـير مطالـب �لثالثـة، 
 .�فتصل النوبة حينئذ إلى احتمال كونه مطالبا �لرابعة لاحتمال أن تكون صلاته ثلا

فالترتيـب . فيلزمـه حينئـذ جـبر الرابعـة بـركعتين مـن جلـوس. والركعتان اللتان أتى �ما لا يقومان مقام الركعـة الرابعـة
وبعد ذلـك لا يلتفـت إلى ظـاهر مـا في . الطبيعي يقتضي تقديم الركعتين من قيام فضلا عن كون ظاهر الاخبار ذلك

بـل أتـوا بـواو الجمـع الـذي لا يـدل علـى " ثم "    مـن جلـوس ببعض الكلمات من التخيير حيث لم يعطفـوا الـركعتين
 .الترتيب

ومما ذكر� ظهر فساد مافي بعض الكلمات من أن الشكوك المركبة يجري عليها حكم بسائطها ومراده أن الشـك 
ــثلاث والاربــع يجــري عليــه حكــم الشــك بــين الاثنتــين والــثلاث، وحكــم الشــك بــين الــثلاث والار  بــع، بــين الاثنتــين وال

فــإن حكــم الشــك بــين الاثنتــين والــثلاث هــو البنــاء علــى الــثلاث وإتمامهــا . ولكــن لم يعلــم أن مــراده مــن ذلــك مــا هــو
لان حكمـــه البنـــاء علـــى . وهـــذا الحكـــم لا يمكـــن أن يجـــري في المقـــام. ثم الاحتيـــاط بركعـــة مفصـــولة. �لحــاق ركعـــة �ـــا

لثلاث والبناء على الاربع، فإن كان مراده من هذه القضـية هـو  الاربع لا الثلاث، إذ لا يمكن الجمع بين البناء على ا
كفايـــة الركعـــة مـــن قيـــام والـــركعتين مـــن جلـــوس فقـــد عرفـــت مـــا فيـــه، وإن كـــان مـــراده التخيـــير في الركعـــة بـــين الجلـــوس 

 .والقيام، فقد عرفت أيضا ما فيه
 .فلم يظهر لنا معنى محصل القضية: و�لجملة

ت قاعـدة البنـاء علـى الاكثـرهذا تمام الكلام في الشكوك الا بقـي الكـلام في . ربع التي تعم �ا البلوى المندرجة تحـ
حكم سـائر أقسـم الشـكوك الصـحيحة الـتي لاتنـدرج تحـت قاعـدة البنـاء علـى الاكثـر كالشـك بينـالاربع والخمـس، أو 

 وهذه الشكوك. الثلاث والاربع والخمس، أو الاربع والخمس والست، وغير ذلك من الشكوك التي يمكن علاجها
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وبعضــها . علــى مـا �تي بيانــه. بعضـها منصوصــة كالشـك بــين الاربـع والخمــس، والشـك بــين الاربـع والخمــس والسـت
فينبغــي أولا البحــث عمــا يقتضــيه الاصــل في مطلــق الشــك في عــدد الركعــات حــتى يكــون هــو . الآخــر غــير منصوصــة

 .المرجع في غير ما هو معلوم خروجه
: الاول: أصـل سـوى استصـحاب عـدم الـز�دة، وقـد اشـكل في جـر�ن الاستصـحاب بـوجهينوليس لنا في المقـام 

أن المستفاد من اخبار البناء على الاكثر هو ان الشارع قد الغى الاستصحاب في عـدد الركعـات، بحيـث يستكشـف 
�دة الواقعيــة عنــد منهــا مضــرية احتمــال الــز�دة في الركعــات، ومــن هنــا حكــم �لبنــاء علــى الاكثــر تحفظــا عــن وقــوع الــز 
فـلا يبقـى مجـال . البناء على الاقل، فلمكان عدم وقوع الز�دة الواقعية صار الحكم في الصلاة هـو البنـاء علـى الاكثـر

ولكـن يـرد هـذا الوجـه . إذ أصـالة العـدم لا توجـب عـدم وقـوع الـز�دة الواقعيـة، هـذا. لاجراء الاصل في عدد الركعات
نــد الشــك بــين الاربــع والخمــس، فــإن الحكــم بــذلك إنمــا يكــون علــى وفــق الاصــل، نفــس أخبــار البنــاء علــى الاقــل ع

. بـل غايتـه إلغـاؤه في خصـوص الاربـع المـأمور �ـا. فيظهر منه أن الشارع لم يلغ الاستصحاب في عـدد الركعـات �لمـرة
 .وأما إذا كان الشك في طرف الز�دة فلا مانع من جر�ن الاصل

بيـان . اب إما لا يجري لعـدم الحالـة السـابقة، وإمـا لا أثـر لـه، وإمـا أن يكـون مثبتـاهو أن الاستصح: الوجه الثاني
ذلك هو أنه لو شك مثلا بين الاربع والخمس في أي حال فرض، فإما أن يراد من الاستصـحاب استصـحاب عـدم 

مســة لايوجــب الخامســة، فهــذا ممــا لا أثــر لــه، لان المكلــف بــه هــو الاربــع بشــرط لا كمــا هــو واضــح، فــنس عــدم الخا
وإن اريــد مــن استصــحاب عــدم الخامســة إثبــات وجــود الرابعــة بشــرط لا، فهــذا يكــون مثبتــا، . تحقــق الاربــع بشــرط لا

 وإن اريد استصحاب الرابعة بشرط لافهذا مما لا يجري، لعدم الحالة السابقة، لانه متى كانت الرابعة بشرط
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. عنــد الشــك في عــدد الركعــات ممــا لا يجــري مطلقــا متحققــة حــتى تستصــحب، فالاستصــحاب في �ب الصــلاة. لا
كمـا لا يخفــى، والاصـل الجــاري في طـرف عــدم ) لابشـرط(لا ) بشــرط لا(والعمـدة في ذلـك هــو أن المـأمور بــه العـدد 

لان البشـرط اللائيـة اعتـبرت قيـدا في متعلـق التكليـف وعنـوا� لـه، فهـو بمنزلـة . الز�دة لا يثبت كون المأتي به بشرط لا
هـذا ولكـن . ومعلوم أن أصالة عدم الز�دة لاتحرز هـذا العنـوان إلا علـى القـول �لاصـل المثبـت. ف الوجودي لهالوص

 .لا يخفى عليك ما فيه فإن مجرد كون المأمور به هو الاربع بشرط لا، لا يقتضى أن يكون الاصل مثبتا
وإمـا أن يكـون مـن غـير . ن العـرض ومحلـهوذلك لما بينا في محله من أن الترتيب في موضوع الحكم إما أن يكون م

ب مـن العـرض ومحلـه كعـدم  ذلك من كونه من جوهريين، أو عرضيين لموضـوعين، أو جـوهر وعـرض، فـإذا كـان التركيـ
يــه مثبتــا، إذا كــان مفــاد الاصــل  بيــاض زيــد وســواد عمــرو وقرشــية المــرأة وغــير ذلــك، كــان الاصــل الجــاري في أحــد جزء

م وجــود البيــاض بمفــاد لــيس التامــة لا يثبــت عــدم بيــاض زيــد، ونفــس عــدم بيــاض زيــد لم العــدم الازلي فــإن أصــالة عــد
 .يكن له حالة سابقة حتى يستصحب

إن زيـدا محـرز �لوجـدان وبياضـه منفـي �لاصـل، فيلتـئم الموضـوع مـن ضـم الاصـل �لوجـدان، : فلا يمكن أن يقـال
لـه بعـد وجـود زيـد، وقبـل وجـوده يكـون مـن السـالبة لان عدم بياض زيد لم يكـن مـؤدى الاصـل لعـدم الحالـة السـابقة 

�نتفاء الموضوع، بل مؤدى الاصل هو عدم وجود البياض بمفاد ليس التامة وهـذا العـدم لا يـرتبط بزيـد إلا بنـاء علـى 
 .وقد اشبعنا الكلام في ذلك في رسالة المشكوك. الاصل المثبت

يـه إذا كـان  يـه أو �حـد جزء سامه الاصل يجري بكـلا جزءوأما إذا لم يكن التركيب من العرض ومحله ففي جميع أق
جزؤه الآخر محرزا �لوجدان وهذا هو مورد ضم الوجدان �لاصل، إذ بعد ما لم يكن التركيب من العـرض ومحلـه، بـل  

 كان من
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كــان . ذلــكلانــه لا رابــط بــين المتباينــات إلا . جــوهريين أو عرضــيين، فحيــث لا رابــط بينهــا إلا الاجتمــاع في الزمــان
ضــم الوجــدان �لاصــل يحــرز هــذا الاجتمــاع، إلا إذا اخــذ الموضــوع عنــوا� منتزعــا مــن هــذا الاجتمــاع كعنــوان التقــارن 

لان الكــلام فيمــا إذا كــان نفــس المركــب موضــوعا، لا العنــوان . وحينئــذ يخــرج عــن مفــروض الكــلام. والتقــدم والتــأخر
وجـود زيـد وعـدم وجـود عمـرو فـلا مـانع مـن جـر�ن أصـالة عـدم  فلو كان الموضوع لوجوب التصدق مثلا هو. المنتزع

ب حينئــذ مــن ضــم الوجــدان �لاصــل  وجــود عمــرو عنــد الشــك فيــه، إذا كــان وجــود زيــد محــرزا، ويلتــئم الموضــوع المركــ
 .ويترتب عليه وجوب التصدق لا محالة
ت ذلــك فنقــول في المقــام عــدم انضــمام الخامســة،  إن متعلــق التكليــف هــو الصــلاة أربــع ركعــات بشــرط: إذا عرفــ

ومعلوم أن عدم الخامسة لا يكون نعتا للاربـع، بحيـث يكـون الاربـع محـلا لـه حـتى يكـون التركيـب مـن العـرض ومحلـه، 
 .إذ الاربع أمر مباين للخمس، كما هو الشأن في كل عدد حيث تكون مراتبها متباينة

فـإذا لم يكـن عـدم الخامسـة نعتـا للاربـع، فـلا مـانع  فلا يمكن أن يكـون عـدم المرتبـة اللاحقـة نعتـا للمرتبـة السـابقة،
إلا وجــود ) بشــرط لا(مــن استصــحاب عــدم الخامســة بعــد إحــراز الاربــع، ولا نعــني مــن كــون المــأمور بــه هــو الاربــع 

عنــوان وجــود� للاربــع ) بشــرط لا(الاربــع مــع عــدم الخامســة، وهــذا مــا يمكــن إحــرازه بضــم الوجــدان �لاصــل، ولــيس 
إلا عـدم وجـود الزائـد، وهـذا ممـا يمكـن إحـرازه �لاصـل، بـل ) بشـرط لا(رازه �لاصـل بـل لـيس معـنى حتى لا يمكن إح

 .هو نفسه مودى الاصل
أي عدم يراد استصحابه؟ فإن كان هو العـدم الازلي الثابـت قبـل وجـود الرابعـة بـل قبـل وجـود الصـلاة : فإن قلت

بــل .  يكــن مرتبــة وجــود الخامســة حــتى يستصــحب عــدمهافهــذا ممــا لا معــنى لاستصــحابه، لانــه قبــل وجــود الرابعــة لم
 فاستصحاب العدم. لابد من استصحاب عدم الخامسة في مرتبة وجودها وهي بعد الرابعة
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وإن اريـد مـن العــدم العـدم بعـد الرابعــة، فهـذا العــدم . قبـل الصـلاة لا يثبــت العـدم بعـد الرابعــة الـذي هوالموضـوع للاثــر
 .قبل الشك حتى يستصحب بقاؤهمما لم يكن متيقن الوجود 

لانه لو فرض أنه شك بين الاربع والخمـس في حـال تماميـة الـذكر الواجـب مـن السـجدة الثانيـة، فـلا يخلـو إمـا أن 
تكون هذه الركعة خامسة فقد انتقض عدم الخامسة، وإما أن تكون هـي الركعـة الرابـع فيكـون هـذا الحـال حـال عـدم 

العلـم بعـدم الخامسـة بعـد الرابعـة قبـل زمـان الشـك حـتى حكـم ببقائـه، مـع أنـه لا  الخامسة ومرتبة حدوثه، فلا يتحقق
 .محيص في الاستصحاب من ثبوت المتيقن في المرتبة السابقة على الشك ليمكن إبقاؤه �لاستصحاب

وإن شـئت قلـت إن أمـر عـدم الخامسـة بعــد الرابعـة يـدور بـين متـيقن الارتفـاع علــى تقـدير كـون مـا بيـده خامســة، 
بــين متــيقن الحــدوث في حــال الشــك علــى تقــدير كــون مــا بيــده رابعــة، لان المفــروض أن الشــك وقــع في حــال تماميــة و 

الرابعة وهـو حـال وجـود مرتبـة عـدم الخامسـة ويعتـبر في الاستصـحاب أن يكـون الشـك في البقـاء والارتفـاع لا الشـك 
 .في الحدوث والارتفاع كما لا يخفى وجهه

 .استصحاب عدم الخامسة قبل الرابعة لنا أن نختار أولا: قلت
نعم وإن كان الامر كـذلك، إلا أنـه : إنه ليس ذلك الحال مرتبة وجود الخامسة فلا ينفع استصحابه، قلنا: قولكم

إبقـــاء ذلـــك العـــدم الازلي إلي مـــا بعـــد الرابعـــة �لاستصـــحاب ينفـــع حيـــث إن الاثـــر مترتـــب علـــى عـــدم الخامســـة بعـــد 
ب الاثـــر ولا يكـــون مـــن الاصـــل المثبـــت، هـــذافبإبقـــاء عـــدم الخ. الرابعـــة ولكـــن شـــيخنا . امســـة إلى مـــا بعـــد ذلـــك يترتـــ

فإنـه . لم يرتض ذلك وبنى على عدم الفائدة في استصحاب عدم الخامسة قبـل الصـلاة، فتأمـل -مد ظله  -الاستاذ 
 .و�نيا نختار استصحاب عدم الخامسة بعد الرابعة. يقوى في النفس كفاية مثل هذا الاستصحاب

 .يدور أمر العدم بين الارتفاع والحدوث: قولكم
 ذلك لا يضر، لانه لا يراد استصحاب عدم: قلنا
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الخامسة في هذا الحال والآن بحيث يؤخـذ الآن قيـد للمستصـحب، بـل المـراد عـدم الخامسـة بعـد الرابعـة، وهـذا متـيقن 
. أن يكــون وجــود الخامســة بعــد الرابعــة بــل لا بــد مــن. لوضــوح أنــه لا يمكــن وجــود الخامســة في عــرض وجــود الرابعــة

 .فيعلم بعدم تحقق الخامسة عند تحقق الرابعة
ولــيس لاحــد إنكــار هــذا العلــم فيستصــحب ذلــك العــدم المتــيقن، وتــوهم أنــه لعلــه يكــون هــذا الآن آن حـــدوث 

ل المثبـت فإن المقصود هو هذا، أي المقصود هو إثبات عدم حدوث الخامسة بحيث لـو كـان الاصـ. العدم غير ضائر
حجــة لاثبتنــا عــدم حدوثــه في الآن، ولكــن لمــا لم يكــن مثبتــات الاصــول حجــة، اكتفينــا �ستصــحاب عــدم الحــدوث 

 .بقول مطلق، وهذا يكفي في الاثر المقصود في المقام
فيستصـحب ولا سـبيل في الخدشـة بشـئ . يعلم علما وجدانيا بعدم حدوث الخامسة عند وجود الرابعـة: و�لجملة
 .لاستصحاب من اليقين والشك، فتأملمن ركني ا

أنــه لا مــانع مــن استصــحاب عــدم الــز�دة مطلقــا إلا مــا قــام الــدليل علــى خلافــه وهــو خصــوص عــدم : فتحصــل
ــزوم الاحــراز في الــركعتين الاوليتــين ] الــدليل [ الركعــات المــأمور �ــا، حيــث لا يجــري الاستصــحاب فيهــا لقيــام  علــى ل

 .الاخيرتين والبناء على الاكثر في الركعتين
 .وأما فيما عدا العدد المأمور من موارد الشك في الز�دة، فاستصحاب عدم الز�دة يجري بلا مانع

ألـيس يعتـبر أن يكـون التشـهد والسـلام في الركعـة الرابعـة �ستصـحاب عـدم الخامسـة، لا يمكـن إثبـات : فإن قلت
لا نحتـاج : ه توجبـون عليـه التشـهد والتسـليم؟ قلـتلانـه يكـون مـن الاصـل المثبـت، فبـأي وجـ. أن ما بيده هي الرابعـة

في وجــوب التشــهد والتســليم إلى إحــراز أن مابيــده هــي الرابعــة بــل يكفــي في وجو�ــا إحــراز الاربــع مــع عــدم الخامســة 
 إن التشهد والتسليم يجب في الركعة التي لم: وهذا بعضه محرز �لوجدان وبعضه �لاصل، وإن شئت قلت

   



٢٧١ 

 .فإذا أحرز عدم الخامسة �لاصل يتحقق موضوع وجو�ا يتعقبها الخامسة،
وفي . إذا عرفت ذلك كله فاعلم أن الشك في الز�دة �رة يكون مع عـدم الشـك في النقيصـة، واخـرى يكـون معـه

الاول إما أن يكون الشك بسيطا كالشك بين الاربع والخمس أو الاربع والست أو الاربـع والسـبع وهكـذا، وإمـا أن 
ت فهنــا مســائليكـون مركبــ في الشــك بـين الاربــع والخمــس وهــو إمــا أن : الاولى: ا كالشــك بــين الاربــع والخمـس والســ

. يحصل بعد إكمال السجدتين، وإما أن يحصل في حال القيام قبل الركوع، وإما أن يحصل بعد الركوع قبـل السـجود
ربــع وإتمــام الصــلاة، ولــيس عليــه فــإن حصــل بعــد إكمــال الســجدتين، فهــذا ممــا لا إشــكال في وجــوب البنــاء علــى الا

وإن حصـل في حـال القيـام قبـل الركـوع يجـب عليـه هـدم القيـام، ويكـون شـكه بـين الـثلاث . احتياط وهو مورد النص
والسر في ذلـك هـو أنـه عنـد شـكه بـين الاربـع والخمـس . والاربع ويعمل عمله من البناء على الاربع والاحتياط بركعة

قيام كانت الثالثـة أو الرابعـة، ومقتضـى حكمـه هـو البنـاء علـى الرابعـة، فيكـون قيامـه قـد يشك في أن الركعة ما قبل ال
 .وقع في غير محله، فيجب عليه هدمه

وجـه . وبذلك يندفع ما ربما يتـوهم أنـه لم توجبـون عليـه هـدم القيـام، حـتى يرجـع شـكه إلى مـا بـين الـثلاث والاربـع
لآن في حـال الشـك هـو شـك في أن مـا قبـل القيـام كـان هـو الثالثـة أو هو أن قيامه يكون في غـير محلـه لانـه ا: الدفع

نعـم لـو كـان في هـذا الحـال مـورد . فلابـد مـن هدمـه. الرابعة، ومقتضى حكم هذا الشك هـو كـون قيامـه في غـير محلـه
لان . دليــل مــن الادلــة بحيــث عــين لــه حكــم في الشــريعة، كــان ذلــك موجبــا لالغــاء حكــم الشــك بــين الــثلاث والاربــع

 هذا الدليل يكون بمنزلة المخصص لحكم ذلك الشك، كما لو شك بين الاربع والخمس بعد إكمال
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السجدتين، فإنـه لا يلتفـت إلى أنـه في هـذا الحـال يشـك في أن الركعـة السـابقة كانـت �لثـة أو رابعـة، ومقتضـى البنـاء 
ن تكليفـــه الركعـــة المنفصـــلة لا علـــى الاربـــع هـــو الـــذي يكـــون حكـــم هـــذا الشـــك هـــو ز�دة ركعـــة، فتبطـــل صـــلاته، لا

المتصلة، وذلـك لقيـام الـدليل علـى أنـه لـو شـك بـين الرابعـة والخامسـة بعـد السـجود يبـني علـى الرابعـة، ولا شـئ عليـه، 
ومع هذا الدليل لا يلتفت إلى الشك بين الثلاث والاربع �لنسبة إلى الركعة السابقة، وهـذا بخـلاف مـا إذا شـك بـين 

فإنـه لمـا لم يقـم دليـل علـى بيـان حكـم هـذا الشـك كـان مقتضـى القاعـدة الرجـوع إلى . ال القيـامالاربع والخمس في حـ
هــذا كلــه إذا شــك بــين الاربــع والخمــس في . حكــم شــكه الآخــر وهــو الشــك بــين الــثلاث والاربــع فيلزمــه هــدم القيــام

 .حال القيام قبل الركوع
القـول �لـبطلان، والقـول �لصـحة : أقـوال ثلاثـةوأما لو شك بعد الركوع قبـل إكمـال السـجدتين فقـد حكـي فيـه 

مع إتمام الركعـة �تيـان السـجدتين والتشـهد والتسـليم، والقـول �لصـحة مـع الاقتصـار علـى التشـهد والتسـليم بـلا فعـل 
والاقوى هو الاول، وذلك لما عرفت من أن المستفاد مـن الادلـة هـو أن الشـك في عـدد الركعـات المـأمور . السجدتين
. موردا لاجراء الاصل، بل لابد إما من البطلان إذا تعلق في الاوليتين، وإمـا مـن الاحتيـاط �لركعـة المفصـولة�ا ليس 

 .ولا يخلو الشك في عدد الركعات عن أحد هذين الحكمين
  -إن الشك بين الاربع والخمس بعد الركوع إن حكم فيـه �لبنـاء علـى الاربـع بـلا ضـم سـجود : وبعد ذلك نقول

. اعتمـادا علـى أصـالة عـدم فعـل الخامسـة يلـزم إمـا ز�دة الـركن وإمـا نقصـانه، كمـا لا يخفـى -قول الثالث كما هو ال
 .وهذا مما لا يمكن تصحيحه

وإن حكــم فيــه �لبنــاء علــى الاربــع مــع ضــم الســجود إليــه، يلــزم الاعتمــاد علــى الاصــل في عــدد الركعــات الاربــع 
الشك في إيجاب السجود عليـه مسـبب عـن الشـك في عـدد الركعـات،  المأمور �ا، لان إيجاب السجود عليه، مع أن

 إنما يكون
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وهـــذا الاصـــل وإن لم يكـــن فيـــه محـــذورا لـــو كـــان الشـــك في فعـــل . بجـــر�ن أصـــالة عـــدم الاتيـــان بســـجود الركعـــة الرابعـــة
قاعـدة لاعتبار الاصل عند الشك في الاجزاء كمـا هـو مفـاد . ومن حيث كونه جزء للصلاة. السجود من حيث هو

الشـــك في المحـــل، إلا أن الشـــك في الســـجود لمـــا كـــان مســـببا عـــن الشـــك في عـــدد الركعـــات، كـــان أصـــالة عـــدم فعـــل 
السجود في الركعة الرابعة موجبا للاعتماد على الاصل في عدد الركعات، وقـد عرفـت أنـه لا يمكـن ذلـك فتأمـل، فـإن 

 .ذلك لا يخلو عن مناقشة
في البحث وهنا وجه آخر للـبطلان وهـو أنـه عنـد شـكه بـين الاربـع والخمـس وإن كان شيخنا الاستاذ مصرا عليه 

يشك في أن الركعة ما قبل القيـام كانـت �لثـة أو رابعـة، وحكمـه البنـاء علـى الاربـع، فيلـزم ز�دة القيـام والركـوع، وهـو 
لان في الصـورة السـابقة   -كما في الصورة السابقة   -موجب للبطلان، إذ لا يمكنه في المقام هدم ما بيده من الركعة 

لاغتفار ز�دته بخـلاف هـذه الصـورة، فإنـه يلـزم ز�دة الركـوع، وز�دتـه غـير . فلا مانع من هدمه. كان مجرد ز�دة قيام
 .مغتفرة، هذا تمام الكلام في الشك بين الاربع والخمس �قسامه

في الشــك بــين الاربــع والخمــس مــن لــو شــك بــين الاربــع والخمــس والســت، فــالكلام في الكــلام : المســألة الثانيــة
فيرجـع شـكه إلى مـا . الصحة إن كـان بعـد السـجود لاصـالة عـدم الـز�دة، والهـدم إن كـان في حـال القيـام قبـل الركـوع

بين الـثلاث والاربـع والخمـس، وحكمـه البنـاء علـى الاربـع ثم الاحتيـاط بركعـة، كمـا سـيأتي إن شـاء الله، والـبطلان إن  
 .كان بعد الركوع

ت، وحكمـــه كمـــا ســـبق مـــن البنـــاء علـــى الاربـــع إن كـــان بعـــد الســـجود، : لة الثالثـــةالمســـأ الشـــك بـــين الاربـــع والســـ
ــز�دة، والــبطلان إن كــان بعــد الركــوع، والهــدم إن كــان في حــال القيــام فيرجــع شــكه إلى  اعتمــادا علــى أصــالة عــدم ال

 .الثلاث والخمس، و�تي حكمه إن شاء الله
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وإن كـان . الخمس والست، فإن كـان بعـد السـجود أو بعـد الركـوع تبطـل للعـم �لـز�دة الشك بين: المسألة الرابعة
 .في حال القيام يهدم، ويرجع شكه إلى الاربع والخمس، فيبني على الاربع وليس على احتياط

وربمــا يتخيــل عــدم جــر�ن أصــالة عــدم الــز�دة إذا بلــغ الشــك حــدا يخــرج عــن . وكــذا الحــال بــين الخمــس والســبع
 .عارف، كالشك بين الاربع والعشر مثلاالمت

ثم إن هذه المسائل الاربع إنما كانت فيما إذا تعلق الشـك بـين التمـام والـز�دة، وأمـا لـو تعلـق بـين الـنقص والـز�دة 
 .وهو أيضا �رة يكون الشك بسيطا، واخرى يكون مركبا

والســت وغــير ذلــك ممايتصــور، وربمــا  فكالشــك بــين الــثلاث والخمــس أو الاثنتــين والخمــس أو الــثلاث: أمــا الاول
مـد ظلـه  -يستشكل في حكم هذا الشك لمكان العلم الاجمالي إما �لز�دة أو النقيصة، وقد حكى شـيخنا الاسـتاذ 

الميل إلى الصحة، �لبناء علـى الاربـع والاحتيـاط بركعـة، وعـدم العـبرة بمثـل هـذا العلـم  - ﷙ -عن سيده الاستاذ  -
علــى تقــدير الخمـس وإن كانــت صــلاته �طلــة، إلا أنـه علــى تقــدير الــثلاث لا تبطـل صــلاته بــل يلزمــه  الاجمـالي، لانــه

والمنفصـــلة إن كـــان شـــاكا، علـــى مـــا تقـــدم مـــن أن الشـــاك قـــد تبـــدل حكمـــه . الركعـــة المتصـــلة إن لم يكـــن شـــاكا فيهـــا
 .الواقعي إلى المنفصلة

اكا بـين الـثلاث والاربـع لا بـين الـثلاث والخمـس فإنـه لا إن التبدل �لمنفصلة إنما هـو فيمـا إذا كـان شـ: فإن قلت
يحتمل الاربع حتى يبني عليها و�تي بركعـة منفصـلة، بـل هـو يعلـم إمـا �لـثلاث وإمـا �لخمـس، فـأين الاربـع حـتى يبـني 

 .عليها
بعــدم الاربــع، لــيس المــراد �لبنــاء هـو العقــد القلــبي والالتــزام حـتى يقــال لا يتــأتى ذلــك �لنسـبة إلى مــن يعلــم : قلـت

ــك احتمــال الاربــع ولــو في ضــمن  بــل المــراد �لبنــاء هــو العمــل علــى الاربــع، وهــذا في المقــام يمكــن لانــه يكفــي في ذل
 احتمال الخمس،
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 .بعد جر�ن أصالة عدم الخامس، هذا
إلا أنـه يحتـاج . القلـبيولكن الانصاف عدم تمامية هذا البيان، لانه وإن لم يكن المراد من البناء هو الالتزام والعقد 

لان الاربــــع الكذائيــــة مســــاوقة . إلى موضــــوع يبــــنى عليــــه، والاربــــع المحتملــــة في ضــــمن الخمــــس لا يمكــــن البنــــاء عليهــــا
 .لمكان انضمام الخامسة إليها، ولاينفع أصالة عدم الخامس في مثل هذا كما لا يخفى. للبطلان

. نضمة إليها الخامسة، فكيـف يمكـن البنـاء علـى مثـل هـذه الاربعـةالاربع المحتملة في المقام هي الاربعة الم: �لجملة
ـــثلاث والخمـــس يـــلازم الشـــك بـــين الاثنتـــين والاربـــع �لنســـبة إلى الركعـــة الســـابقة،  هـــذا مضـــافا إلى أن الشـــك بـــين ال

ولــيس الشــك بــين الــثلاث والخمــس مــورد . ومقتضــى حكــم هــذا الشــك هــو البنــاء علــى الاربــع، فيكــون قــد زاد ركعــة
ل حــتى يقــال بتخصــيص هــذا الــدليل لحكــم الشــك بــين الاثنتــين والاربــع، كمــا قــام الــدليل في الشــك بــين الاربــع دليــ

ب . والخمــس علــى مــا تقــدم تفصــيله ــثلاث والخمــس بحســ وحينئــذ لا محــيص عــن القــول �لــبطلان عنــد الشــك بــين ال
 .القاعدة هذا

إذا لم تــدر أربعــا : ولكــن يمكــن القــول �لصــحة تمســكا بــبعض الــروا�ت الــواردة في �ب الشــكوك كروايــة أبي بصــير
وكمضـــــمر أبي سماعـــــة ســـــألته عـــــن الرجـــــل صـــــلى  )١(إلخ ... صـــــليت أم خمســـــا أم نقصـــــت أم زدت فتشـــــهد وســـــلم

ن كـــان لا يـــدري أزاد أم إن اســـتيقن أنـــه صـــلى خمســـا أو ســـتا فليعـــد، وإ: العصرســـت ركعـــات أو خمـــس ركعـــات قـــال
فـإن الظــاهر مــن . )٢(نقـص فليكــبر وهـو جــالس ثم يركـع ركعتــين يقـرأ فيهمــا فاتحــة الكتـاب في آخــر صـلاته ثم يتشــهد 

 هو" لا يدري أزاد أم نقص " قوله 
____________________ 

 .والرواية عن الحلبي فلا حظ ۴من أبواب الخلل ح  �۱۴ب  ۳۲۷ص  ۵ج : الوسائل )١(
 .وفيه الرواية عن زيد الشحام فلا حظ ۵من أبواب الخلل، ح  �۱۴ب  ۳۲۷ص  ۵ج : لوسائلا )٢(
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ـــثلاث والخمـــس،  ـــق علـــى مـــا نحـــن فيـــه مـــن الشـــك بـــين ال ـــز�دة والنقيصـــة مـــع العلـــم �حـــدهما وهـــو ينطب الشـــك في ال
ضعيف، لان الظـاهر مـن واحتمال أن يكون المراد زاد أو نقص هو احتمال الز�دة فقط أو احتمال النقيصة فقط، ف

ذلـك هـو صـورة الشـك بـين الـز�دة والنقيصـة، ولا يضــر �لاسـتدلال عـدم تعـرض خـبر أبي بصـير لركعـة الاحتيـاط بــل 
كمـا أن عـدم تعـرض المضـمر لسـجود السـهو أيضـا لا . لتقييد إطلاقـه بمضـمر أبي سماعـة. اقتصر على سجود السهو
مـا سـجود السـهو لا حتمـال الـز�دة، وركعـة الاحتيـاط لاحتمـال فيتحصل إيجـاب كـل منه. يضر لتقييده بذلك أيضا

 .النقص، هذا
 )١(بـل ظـاهر الجـواهر . ولكن ينبغي الفحص التام لاحـراز عمـل الاصـحاب �ـذه الـروا�ت فـإن لم يظهـر لنـا ذلـك

ــثلاث والخمــس، أو تشــمل. عــدم العمــل �ــا  ثم لــو ســلم العمــل �ــذه الــروا�ت فهــل موردهــا خصــوص الشــك بــين ال
ت، لا يبعــد دعــوى انصــرافها إلى خصــوص الــثلاث والخمــس،  صــورة الشــك بــين الاثنتــين والخمــس، أو الــثلاث والســ

ظ يعـم ذلــك وعليـه يشــكل الحكـم في الشــك بـين الاثنتــين والخمـس، والثالــث والسـت، بعــد مـا كانــت . وإن كـان اللفــ
 .شك البسيطهذا كله في ال. القاعدة تقتضي البطلان، فتأمل في أطراف المسألة جيدا

لان . وأما في الشك المركـب كالشـك بـين الـثلاث والاربـع والخمـس، فحكمـه البنـاء علـى الاربـع والاحتيـاط بركعـة
ــك ســائر مايتصــور مــن  الخمــس منفــي �لاصــل فيبقــى الشــك بــين الــثلاث والاربــع وحكمــه مــا ذكــر� وقــس علــى ذل

 التروي عند الشك في الاوليتين، فهل يجب عليهقد عرفت أنه يجب : الاول: أقسام الشك بقي التنبيه على امور
____________________ 

 . (*)۴۳۳ص  ۱۲ج : جواهر الكلام )١(
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الـــتروي عنـــد الشـــك في الاخيرتـــين؟ الاقـــوى عـــدم الوجـــوب وذلـــك لان وجـــوب الـــتروي في الاوليتـــين إنمـــا كـــان لاجـــل 
علــى ماتقــدم . لاجــل أنــه لا يــدخلهما الشــكوجــوب الحفــظ واليقــين فيهمــا، ولمكــان الشــك في القــدرة علــى الاتمــام 

والقـدرة علـى إتمـام الصـلاة �لبنـاء علـى . وشئ من الوجهين لا يجـري في الاخيرتـين لعـدم وجـوب الحفـظ فيهمـا. بيانه
تروي لاجــل إحــراز أن . الاكثــر إذا كــان الشــك مــن الشــكوك الصــحيحة، فلاموجــب للــتروي نعــم يلزمــه مقــدار مــن الــ

هــل هــي حالــة الشــك أو حالــة الظــن، ولــيس لــه البنــاء علــى الاكثــر بمجــرد عــروض الشــك مــالم الحالــة الــتي هــو عليهــا 
وهــذا في الحقيقــة لــيس مــن الــتروي الــذي هوعبــارة عــن . ينظــر إلى حالــة �نيــا، لاحتمــال أن تكــون حالتــه حالــة الظــن

 .الفحص
 المقـــدمات الحاصـــلة،  فـــإن الفحـــص علـــى مـــا بينـــاه في الاصـــول عبـــارة عـــن تحصـــيل مقـــدمات العلـــم، لا النظـــر في

كالنظر إلى الافق لمن كان على السطح، فإن هـذا لا يعـد فحصـا فـالتروي الـذي نقـول بـه في الـركعتين الاخيرتـين إنمـا 
. فلابــد مــن إحــراز أنــه شــاك. هــو لاجــل إحــراز عنــوان الموضــوع، حيــث إن موضــوع البنــاء علــى الاكثــر هــو الشــاك

إذا شـك أحـدكم " ، وأمـا الزائـد علـى ذلـك فـلا دليـل علـى وجوبـه والنبـوي وذلـك لا يكـون إلا �لنظـر إلى حالـه �نيـا
 .لا يدل على اعتبار أزيد مما ذكر�ه، فتأمل جيدا )١(" فينظر أحرى ذلك إلى الصواب 

فهــل الحكــم في الاخيرتــين  . قــد عرفــت أيضــا أنــه لا يجــوز المضــي علــى الشــك في الــركعتين الاوليتــين: الامــر الثــاني
المشي على الشك إلا بعد البناء على مايقتضيه حكم الشـك مـن البنـاء علـى الاكثـر؟ فيـه تفصـيل  فليس له. كذلك

 .فإنه �رة يمشي على الشك قبل إحراز حاله والنظر إلى نفسه �نيا، فهذا لا يجوز له المشي على الشك
____________________ 

 . (*)�لمعنى نقلا �۱۰۲۰ب اذا صلى خمسا ح  ۲۶۸ص  ۱ج : سنن أبي داود )١(
   



٢٧٨ 

لعدم إحرام الموضوع، واخرى يمشي على الشك بعد إحراز حالة نفسه وأنه شاك، فتـارة يعلـم أو يطمـئن بحصـول 
. الظن أو العلم لـو أتـى بـبعض أفعـال الصـلاة في حـال الشـك، بحيـث يتوقـف حصـول الظـن علـى فعـل ذلـك الـبعض

نـه، فهـذا لا إشـكال في جـواز رفـع الـرأس منـه، كمن شك وهو في السجود وتوقف حصـول الظـن علـى رفـع الـرأس م
ب عليــه أولا أن يبــني علــى الاكثــر ثم يرفــع الــرأس، لمــا عرفــت مــن أن المــراد �لبنــاء  ــك، ولا يجــ إذ لاطريــق لــه ســوى ذل

 .ليس الالتزام القلبي بل المراد منه العمل على الاكثر
صــل ذلــك بــدون ذلــك، كمــا إذا شــك واخــرى لايتوقــف حصــول الظــن أو العلــم علــى فعــل بعــض الاجــزاء، بــل يح

وهو ساجد مع أنه يعلم أو يطمئن �نه لو بقي على حاله يجئ من يخبره بحاله بحيث يحصل من قولـه الظـن أو العلـم 
 .ففي جواز رفع الرأس والحال هذه إشكال والاحوط عدم الرفع فتأمل

الظـن إمـا أن يتعلـق بعـدد الركعـات، وإمـا  في اعتبار الظن في عدد الركعات وأفعال الصلاة اعلم أن: الامر الثالث
ب صــحة الصــلاة، وإمــا أن يتعلــق بمــا يوجــب  ان يتعلــق �لافعــال، وعلــى كــلا التقــديرين إمــا أن يتعلــق الظــن بمــا يوجــ
فســادها كمــن ظــن ز�دة ركعــة أو ركــوع، ثم إن الظــن بعــدد الركعــات إمــا أن يتعلــق �لاوليتــين وإمــا �لاخيرتــين، فهــذه 

 .لتي ينبغي البحث عنهاجملة الاقسام ا
ب صــحة الصــلاة، كمــن ظــن : القســم الاول ق الظــن ممــا يوجــ مــا إذا تعلــق الظــن �لــركعتين الاخيرتــين وكــان متعلــ

 .�لثلاث الخاصة المتكفلة لبيان حكم الشك في الاخيرتين، مضافا إلى بعض الادلة العامة كما سيأتي بيا�ا
والاقــوى �عتبــاره فــإن الظــاهر مــن . مــا إذا تعلــق الظــن �لــركعتين الاوليتــين، ففــي اعتبــاره خــلاف: القســم الثــاني

 إذا لم: ﷒اعتبار الوهم في مثل قوله 
   



٢٧٩ 

هــو جهــة محرزيتــه وكاشــفيته عــن الواقــع، لابمــا هــو صــفة قائمــة في . )١(تــدركم صــليت ولم يقــع وهمــك علــى شــئ فأعــد 
 .اعتبار الظن على هذا الوجه بعيد النفس، إذا

وحينئــذ يكــون المــراد مــن قولــه ولم يقــع وهمــك علــى شــئ هــو عــدم إحــراز المشــكوك �لظــن، فيكــون مفهومــه عــدم 
الاعادة عند إحراز أحد طـرفي الشـك �لظـن، وبعـد هـذا لا يلاحـظ النسـبة بـين هـذا المفهـوم وبـين مـادل علـى اعتبـار 

ومــه يــدل علــى عــدم اعتبــار الظــن والشــك، وهــذا المفهــوم يــدل علــى اعتبــار الظــن الحفـظ في الاوليتــين، حيــث إن مفه
ـــك الحكومـــة مـــا دل علـــى اعتبـــار الظـــن علـــى مـــا دل علـــى اعتبـــار  مطلقـــا ســـواء تعلـــق �لاوليتـــين أو الاخيرتـــين، وذل

إذا : " وآله عليه االله صلىالحفظ، لان الظن يكون من الحفظ، ويدل علـى المختـار أيضـا النبـوي المتقـدم وهـو قولـه 
. ودعـــوى ضـــعف النبـــوي لا تســـمع بعـــد عمـــل المشـــهور بـــه. )٢(" شـــك أحـــدكم فلينظـــر أحـــرى ذلـــك إلى الصـــواب 

 .ودعوى أنه لم يعلم استناد المشهور القائلين �عتبار الظن في الاولتين إليه، ضعيفة
حـراز عملهـم بـه في المقـام بـل فلان عملهـم بـه في الجملـة ولـو في مـورد يكفـي في جـبره، ولا نحتـاج إلى إ) أولا(أما 

 .العبرة في الجبر هو عدم إعراضهم عنه، وذلك يتحقق �لعمل به في الجملة
 .فلكفاية مجرد مطابقة فتوى المشهور لمضمونه في جبره، بعدما لم يكن لهم مستند بين غيره) �نيا(وأما 

العـبرة في الجـابر هـو عمـل القـدماء، ولـيس ولو لا ذلك لفسد علينا طريق إحراز العمل الجـابر لضـعف السـند، إذ 
 والاستدلال إنما هو من. بناء القدماء على الاستدلال بل هم من أهل المتون الخالية عن الاستدلال

____________________ 
 .۱من أبواب الخلل، ح  �۱۵ب  ۳۲۷ص  ۵ج : الوسائل )١(
 . (*)لا �لمعنىنق �۱۰۲۰ب اذا صلى خمسا، ح  ۲۶۸ص  ۱ج : سنن أبي داود )٢(

   



٢٨٠ 

فلابــد مــن أن نكتفــي في الجــبر . وظيفــة الشــراح الــذين هــم في الطبقــة المتــأخرة الــتي لاعــبرة بعملهــم في الجــبر والكســر
ــك عبــارة عــن  بمجــرد تطــابق فتــوى المشــهور لمضــمون خــبر ضــعيف، مــع عــدم وجــود مســتند لفتــواهم غــيره، ولــيس ذل

 .استقصينا البحث في ذلك في مبحث التعادل والتراجيححجية الشهرة التي بنينا على عدم حجيتها وقد 
عن الرجل يسهو فيبني علـى الظـن   ﷒وربما يستدل على المختار بخبر علي بن جعفر المروي في كتابه عن أخيه 

 كيــف يصــنع أيفتــتح الصــلاة أم يقــوم فيكــبر ويقــرأ؟ وهــل عليــه أذان وإقامــة؟ وإن كــان قدســها في الــركعتين الاخــراوين
ة فلــيس  يبـني علــى ماصــلى إن كــان قــد فــرغ مــن القــراء: ﷒تــه هــل عليــه أن يســبح أن يكــبر؟ قــال  وقـد فــرغ مــن قراء

البنــاء  ﷒ودلالتــه علــى المختــار مبــني علــى تقريــر الامــام . )١(ة ولــيس عليــه أذان ولا إقامــة ولا ســهو عليــه  عليــه قــراء
المراد من السؤال والجـواب، مـع ] فيها [ ولكن الانصاف أن الرواية لا يتحصل  .على الظن المذكور في السؤال، هذا

فالروايـة غـير صـالحة للاسـتدلال �ـا علـى ". فيبني علـى مـا ظـن " " بدل " فيبني على ماصلى " أنه في بعض النسخ 
 .ويكفي للدلالة على المختار ما تقدم. المختار

والاقوى أيضا اعتبـار الظـن فيـه . من حيث الركعات كمن ظن �لخمسما إذا تعلق الظن �لمبطل : القسم الثالث
هــو الاخــذ �لطــرف الــراجح مطابقتــه للواقــع، إذ المــراد مــن " الاحــرى إلى الصــواب " للنبــوي المــذكور، فــإن المــراد مــن 

 .الصواب هو الواقع، فلا فرق بين تعلق الظن �لمصحح والمبطل
تروك المعتــبرة في الصــلاة وبــذلك يظهــر حكــم القســم الرابــع وهــو الظــن ــ فــإن الاظهــر اعتبــاره . المتعلــق �لافعــال وال

 أيضا مطلقا سواء تعلق �لمصحح أو
____________________ 

 . (*)�ختلاف يسير ۳من أبواب الخلل، ح  �۷ب  ۳۱۷ص  ۵ج : الوسائل )١(
   



٢٨١ 

ر مــن السـؤال مفروغيــة اعتبـار الظــن، المبطـل، لدلالـة النبــوي عليـه مضــافا إلى خـبر علــي بـن جعفــر المتقـدم الــذي يظهـ
حيث كان جهة السؤال أمرا آخرا غير البناء على الظن، وربما تمسـك علـى اعتبـار الظـن في الركعـات والافعـال بوجـوه 

�خر ما حاشـيته  - ﷖ -أخر لا تخلو عن ضعف فمن أراد الاطلاع عليها فليراجع ما ألحقه السيد الجليل اليزدي 
 .)١(على المكاسب 
لو شك بعد الفراغ في أنـه شـك في الصـلاة علـى وجـه أوجـب : الاولى: لو شك في الشك فله صور: الامر الرابع

صــلاة الاحتيــاط، أو علــى وجــه أوجــب الــبطلان، فهــذا لا إشــكال في جــر�ن قاعــدة الفــراغ في حقــه، ولا يلزمــه شــئ 
متعلـق شـكه مـع علمـه �نـه شـك في الصـلاة أحــد لـو شـك بعـد الفـراغ في : الثانيـة. مـن صـلاة الاحتيـاط ولا الاعـادة

ــثلاث، أو الــثلاث  ب الاعــادة، ولكــن شــك في متعلقــه مــن كــون بــين الاثنتــين وال الشــكوك الصــحيحة الــذي لا يوجــ
والاربع، أو الاثنتين والثلاث والاربع، فمقتضى العلم الاجمالي هو الجمع بين الاحتياط بركعة من قيام أو ركعتـين مـن 

من قيام، وسجود السـهو، لـو احتمـل أن يكـون شـكه كـان بـين الاربـع والخمـس بعـد الاكمـال، بنـاء جلوس وركعتين 
 .على ما سيأتي من لزوم سجدة السهو حينئذ

ولعـل وجهـه أن الجمـع بـين الصـلوات الاحتياطيـة لا . وقد حكي عن بعض الفتـاوى احتيـاط إعـادة الصـلاة أيضـا
علـــى مـــا �تي . إنمـــا تكـــون جـــزء الصـــلاة، وليســـت هـــي صـــلاة مســـتقلةة، لان صـــلاة الاحتيـــاط  يوجـــب العلـــم �لـــبراء

تفصيله إن شاء الله وحينئذ لو قدم الركعة من قيام أو الركعتين من جلوس على الـركعتين مـن قيـام فيحتمـل أن يكـون 
 شكه كان بين الاثنتين والاربع، وكان حكمه الركعتين من

____________________ 
 .۱۹۲ص " لليزدى " حاشية المكاسب  )١(

   



٢٨٢ 

قيام، فتكون الركعة القيامية أو الركعتين من جلوس وقعت فيما بين الصلاة وما هو في حكم جزئها من الركعتين مـن 
ب للــبطلان، ولــو قــدم الــركعتين مــن قيــام علــى الركعــة مــن قيــام أو الــركعتين مــن جلــوس فيحتمــل أن . قيــام وهــو موجــ

ولكن لا يخفى عليـك ضـعف . ثلاث والاربع أو الاثنتين والثلاث فيتحقق الفصل أيضا، هذايكون شكه كان بين ال
 )١("لا تعـاد" رط غـير ركـني يسـقط بحيـث ذلك فإن أقصى ما يلزم من ذلك فوات الموالاة بين أجزاء الصلاة، وهـو شـ

 .على ماتقدم تفصيل البحث عن ذلك في بعض مباحث القواطع، فراجع و�مل
شــك بعــد الفــراغ أو في الاثنــاء في متعلــق شــكه، ولكــن كــان أحــد الشــكوك المبطلــة أيضــا طرفــا للعلــم  لــو: الثالثــة

الاجمــالي، كمــا إذا شــك في أنــه شــكه كــان بــين الــثلاث والاربــع أو بــين الواحــدة والاثنتــين، فقــد يتــوهم جــر�ن قاعــدة 
. لاة الاحتياط، وليس عليـه إعـادة الصـلاةالفراغ أو التجاوز في مثل هذا، ويبني على الصحة ويفعل ما عليه من الص

ولا يخفى فساد التوهم لان قاعدة الفراغ أو التجاوز لاتثبت متعلق شكه وأنه لم يكن بين الواحدة والاثنتـين إلا علـى 
 .القول �لاصل المثبت، ومع عدم إثبا�ا ذلك يكون العلم الاجمالي بحاله

ولا يلزمـه  )٢(لا يدري كم صلى ويلزمـه إعـادة الصـلاة فقـط "  ﷒وحينئذ ربما يتوهم اندراج ذلك في عموم قوله 
ولكـن ذلـك علـى إطلاقـه . الجمع بين الاعادة وصلاة الاحتياط، لان الحكم في من لم يدركم صلى هو الاعادة، هـذا

الـثلاث والاربـع أو  لا يستقيم لانه �رة يشك في أن شكه السابق كان بين الواحدة والاثنتين أو الاثنتـين والـثلاث أو
 الاربع

____________________ 
 .۱من ابواب القبلة ح  ۲۲۷ص  ۳ج : الوسائل )١(
 . (*)۱من ابواب الخلل، ح  �۱۵ب  ۳۲۷ص  ۵ج : الوسائل )٢(

   



٢٨٣ 

واخـرى يشـك في أن شـكه السـابق كـان بـين . والخمس، ففي مثل هذا لا يبعد اندارجه في عموم لا يدري كـم صـلى
والاثنتين أو الثلاث والاربع، ولا يحتمـل غـير ذلـك فهـذا لا ينـدرج في العمـوم المـذكور، بـل يلزمـه المشـي علـى الواحدة 

لانحـلال العلـم الاجمـالي بجـر�ن . وفق العلم الاجمالي، نعـم يمكـن أن يقـال بكفايـة الاعـادة، ولا يلزمـه صـلاة الاحتيـاط
ة إلى أصـل الصــلاة، وقـد تقــدم نظـير ذلــك في بعـض المباحــث ة عـن صــلاة الاحتيـاط، وقاعــدة الاشـتغال �لنســب الـبراء

 .السابقة عند دوران الامر الفائت بين أن يكون ركنا أو غير ركن
لو شك بعد الفـراغ أو في الاثنـاء في متعلـق شـكه، وأنـه كـان بـين الاثنتـين والـثلاث قبـل الاكمـال أو كـان : الرابعة

ن قاعــدة الفــراغ والتجــاوز، لانــه يعلــم أنــه شــكه كــان بــين الاثنتــين بعــد الاكمــال؟ ففــي مثــل هــذا يمكــن أن يقــال بجــر�
والثلاث، ولكن لم يعلم أنه كان قبل الاكمال حتى تبطل صلاته، أو بعد الاكمـال حـتى تصـح، وحينئـذ لا مـانع مـن 

هــو شــرطية الــتروي  -كمــا تقــدم ذلــك   -جــر�ن قاعــدة التجــاوز، لان مقتضــى وجــوب الــتروي لوكــان قبــل الاكمــال 
ـــت مـــن عـــدم جـــواز المضـــي علـــى الشـــك في الـــركعتين الاوليتـــين، وحينئـــذ مقتضـــى قاعـــدة ل لاجـــزاء اللاحقـــة، لمـــا عرف

التجــاوز هــو حصــول مــا هــو الشــرط للاجــزاء اللاحقــة مــن عــدم المضــي علــى الشــك مــع كــون الشــك قبــل الاكمــال 
ضــميمة قاعــدة التجــاوز صــحة والمفــروض أنــه شــاك بــين الاثنتــين والــثلاث �لوجــدان فيكــون مقتضــى هــذا الوجــدان ب

الصلاة، ويلزمه الاحتياط بركعة، ولا تكون قاعدة التجاوز في المقـام مثبتـة كمـا كانـت في الصـورة السـابقة مثبتـة، لان 
 .الصورة السابقة لم يكن عالما بمتعلق شكه

الشـك، وهـذا بخـلاف  وأنه كان بين الواحدة والاثنتين أو الثلاث والاربع، ومعلوم أن قاعدة التجاوز تثبت متعلق
 وهو خصوص الاثنتين والثلاث، وإنما الجهل كان متعلقا بما قبل. هذه الصورة لان متعلق شكه معلوم
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قـــد ذكــر في هـــذا المقـــام مســـألة الشـــك في الاجـــزاء، وجـــر�ن  -مدظلـــه  -ثم إن شـــيخنا الاســـتاذ . الاكمــال أو بعـــده
 .قاعدة التجاوز فيها، وامتيازها عن قاعدة الفراغ

 -نحن حيث استقصينا الكلام في ذلك في الاصول لم نتعرض لذلك في المقام وأحلناه إلى ذلـك المحـل، ولم �ت و 
مـا لم يـذكره في المقـام، فـالاولى عطـف  -في هذا المقام بشئ لم �ت به في الاصول، بـل ذكـر في الاصـول  -مد ظله 

لا عــبرة �ــا ولا توجــب شــيئا مــن بطــلان وعمــل،  عنــان الكــلام إلى بيــان مــاذكره الاعــلام مــن أحكــام الشــكوك الــتي
كمـا هـو مضـمون " لا سهو في السهو " الشك في الشك، المعتبر عنه في بعض الكلمات �نه : الاول: وهي خمسة

 .فنقول )٢(وإنما تعرضنا لذلك في هذا المقام لمناسبته للمباحث المتقدمة من أحكام الشكوك  )١(الروا�ت 
وهـذه  )٣(" لا سهو على السـهو " وفى بعضها " لا سهو في السهو " الروا�ت جملة هي  إنه قد ورد في عدة من

الجملــة تتحمــل معــادن عديــدة، مــن حيــث إن الســهو لغــة هــو غــروب المعــنى عــن الــذهن فينطبــق علــى النســيان وعلــى 
.  الفقـرتين الشـكالشك، لعدم انحفاظ صورة المعنى في الذهن في كـل منهمـا، فيحتمـل أن يكـون المـراد مـن السـهو في

ويحتمـل التفرقـة، �ن يـراد مـن . ويحتمـل أيضـا أن يكـون المـراد منـه الاعـم. كما أنه يحتمل أن يكون المـراد منـه النسـيان
 الاول الشك ومن الثاني

____________________ 
 .۲من أبواب الخلل، ح  �۲۵ب  ۳۴۱ص  ۵ج : الوسائل )١(
ك يقــع في مقامــات  )٢( ب عمــلا الثالــث الشــكوك لان الكــلام في الشــ تي توجــ ثــلاث الاول في الشــكوك المبطلــة الثــاني المشــكوك الصــحيحة الــ

تي لا توجـــب وقـــد تقـــدم الكـــلام عـــم المقـــامين الاوليـــين وبقـــي الكـــلام في المقـــام الثالـــث فمـــن جملـــ تي لا [ ة الشـــكوك الصـــحيحة الـــ الصـــحيحة الـــ
 .الشك في الشك] توجب

 . (*)۱بواب الخلل، ح من أ �۲۵ب  ۳۴۰ص  ۵ج : الوسائل )٣(
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السهو، ويحتمل العكس أيضا، كما أنه يحتمـل أن يكـون المـراد مـن أحـدهما خصـوص السـهو أو الشـك، ومـن الآخـر 
 .الاعم

ب الســهو �لكســر، ويحتمــل أن يكــون �لفــتح، ثم إنــه  ثم إنــه يحتمــل أن يكــون المــراد مــن الســهو في الفقــرتين موجــ
، ويحتمل أن يكون السهو الثـاني "ليس "   للجنس، ويحتمل أن تكون مشبهة ب�فية " لا " يحتمل أنه تكون كلمة 

 .والاول اسمها، ويحتمل أن يكون من متعلقات السهو الاول والخبر محذوف فيكون الظرف مستقرا" لا "   خبرا ل
ــزادت المحــتملات في هــذه الفقــرتين كثــيرة، بحيــث لــو اريــد ضــرب محــتملات الاولى في محــتملات ال: و�لجملــة ثــاني ل

عن ثلاثين، ولكن جملة منها ضعيفة جدا بل لا يصح المعنى معه كما لا يخفى على المتأمل، واصـول المحـتملات هـي 
 .)١(الثمانية التي ذكرها في الجواهر 

ولمكـــان كثـــرة المحـــتملات اختلـــف فتـــوى الاعـــلام اختلافـــا فاحشـــا، حـــتى أفـــرط بعضـــهم وأخـــذ بجميـــع المحـــتملات 
رهــا في الجــواهر، وأفــتى �نــه لا حكــم للســهو في صــلاة الاحتيــاط مــن حيــث الركعــات والافعــال، ولا الثمانيــة الــتي ذك

حكـم في السـهو في سـجدتي السـهو مـن حيـث الوجـود كمــا إذا شـك في أصـل فعلهـا، أو مـن حيـث أفعالهـا كمــا إذا 
جـزاء المقضـية مـن التشـهد شك في أنه سجد سجدة واحـدة أو اثنتـين، أو اثنتـين أوثـلا�، ولا حكـم في السـهو في الا

والسجود، ولا حكم في الشك في الشك كماإذا لم يعلم أنه شك بين الـثلاث والاربـع، أو الاربـع والخمـس مـثلا، ولا 
 .حكم للشك في فعل المشكوك كما إذا شك في السجود وهو في المحل ثم شك في فعله في محله بعد شكه الاول

 .وبمعنى النسيان، وجميع بين موجب السهو وموجبه فتحا وكسرا، هذاجمع بين السهو بمعنى الشك : و�لجملة
____________________ 

 ۳۸۹ص  ۱۲ج : جواهر الكلام )١(
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ولكــن الانصــاف أن ذلــك كلــه أجنــبي عــن معــنى الحــديث، ولــيس الســهو فيــه بمعــنى الشــك ولا بمعــنى النســيان ولا 
عليــه في الاخبــار، وهــو عمــل الشــك مــن البنــاء علــى الاكثــر  بمعــنى الاعــم، بــل المــراد مــن الســهو هــو المعــنى المصــطلح

 .والاتيان بما احتمل نقصه منفصلا، فإن هذا هو الذي عبر في الاخبار �لسهو
فعـبر " إلخ  )١(... كلمـا شـككت: ألا أجمع لك السهو كله في كلمتين، إلى أن قال"  ﷒كما يدل عليه قوله 

هـو ذلـك أيضـا، بـل  )٢(" لا سـهو في سـهو " ئـذ يكـون المـراد مـن السـهو في قولـه �لسهو عن عمـل الاحتيـاط، وحين
 .في نفس أخبار الباب ما يكون قرينة على ذلك

ومــن جملــة مــا  -لا ســهو في المغــرب ولا في الغــداة ولا في النافلــة ولا في المــأموم " فإنــه في بعضــها جمــع بــين قولــه 
فــإن وحــدة الســياق تقتضــي أن يكــون المــراد مــن الســهو المنفــي معــنى . )٣(" ولا علــى الســهو ســهو  -ذكــر في الروايــة 

واحـــدا، ومـــن المعلـــوم أن بقيـــة مـــاذكر في الروايـــة يـــراد منـــه عمـــل الاحتيـــاط، وأنـــه لـــيس في صـــلاة المغـــرب مـــن عمـــل 
 الاحتيـــاط عنـــد الشـــك في ركعا�ـــا مـــن البنـــاء علـــى الاكثـــر والاتيـــان بمـــا احتمـــل نقصـــه، وكـــذا في صـــلاة الصـــبح، وفي

النافلة، وفي صلاة الامام والمأموم مع حفـظ الاكثـر، فـإن السـهو المنفـي في جميـع ذلـك إنمـا يـراد منـه عمـل الاحتيـاط، 
مــن �ب تســمية المســبب �ســم الســبب، حيــث إن الســهو بمعــنى الشــك هــو الــذي يوجــب علــم الاحتيــاط، فعــبر عــن 

 .نفس مسبب الشك والسهو من عمل الاحتياط �لسهو
أيضا هو عمل الاحتياط، فيكون المعـنى أنـه " لا سهو في السهو " لمراد من السهو المنفي في قوله وحينئذ يكون ا

 وينطبق. ليس عمل الاحتياط في صلاة الاحتياط
____________________ 

 .۱من أبواب الخلل، ح  �۸ب  ۳۱۷ص  ۵ج : الوسائل )١(
 .۲من أبواب الخلل، ح  �۲۵ب  ۳۴۱ص  ۵ج : الوسائل )٢(
 . (*)۸من أبواب الخلل، ح  ۳۴۰ص  ۵ج : الوسائل )٣(
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على فتوى المشهور من نفي عمل الاحتياط عند الشك في عدد ركعات صـلاة الاحتيـاط، بـل يبـني علـى الاكثـر مـن 
وعلـى الاقـل إن كانـت ركعـة واحـدة، وكـذا لـو . دون احتياط لو شك بين الواحدة والاثنتين إذا كان احتياطـه ركعتـين

فكـأن الشـارع لا حـظ . نتين والثلاث فإنـه يبـني علـى الاثنتـين فيأخـذ بمـا هوالاصـرف لـه علـى كـل حـالشك بين الاث
 .في صلاة الاحتياط حكم النافلة من حيث نفي عمل الاحتياط

أن الســهو المنفــي إنمــا هــو الســهو المصــطلح عليــه في الاخبــار في الشــك في الــركعتين الاخيرتــين، : وحاصــل الكــلام
في " لا سـهو في سـهو " وحينئـذ يخـتص قولـه . الترفيع من البناء على الاكثر والاتيان بما احتمل نقصـهوالمراد منه هو 

خصــوص الشــك في عــدد ركعــات الاحتيــاط، ولا يعــم الشــك في أفعالهــا، فضــلا عــن نســيا�ا، فضــلا عــن الشــك في 
ك في الاجــزاء الــتي  فضـلا عــن الشــ -مــن حيــث الوجــود أو مـن حيــث الشــك في عــدده أو نســيانه  -سـجود الســهو 

كان يجب عليه قضاؤها من التشهد والسجدة الواحـدة، فضـلا عـن الشـك في فعـل المشـكوك مـع بقـاء المحـل، فضـلا 
فــإن في . والالتــزام بمــا لا يمكــن الالتــزام بــه. عـن نســيان فعــل المشــكوك مــع بقــاء المحــل الــذي هــذا آخــر درجــات الترقــي

 .قاعدةجميع ذلك لابد من العمل على ما تقتضيه ال
ففي الشك في أفعـال ركعـات الاحتيـاط لابـد مـن العمـل علـى مايقتضـيه الشـك، فـإن كـان في المحـل أتـى بـه، وإن  
كان خارج المحل لم يلتفت، وكذا الحال في نسيا�ا فإنه �تي �اعند التذكر مع بقاء المحل مـن عـدم الـدخول في الـركن 

نســــي ركنــــا، وإلا بطلــــت علــــى حــــذو مــــا سمعــــت في أصــــل اللاحــــق، ومــــع الــــدخول يمضــــي في صــــلاته إن لم يكــــن الم
الفريضــة، وفي الشــك في ســجود الســهو لابــد مــن الاتيــان بــه، إذا شــك في أصــل وجــوده وأنــه فعلــه أو لم يفعلــه، وإن 

 وإن. شك في عدد السجود، فإن شك في الزائد عن العدد المعتبر فيه فالاصل عدم الز�دة، ولايلتفت إلى شكه
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 .وإلا لم يلتفت. د المعتبر �تي به مع بقاء محلهشك في نفس العد
ة  وإن نســي وأتــى �لزائــد عــن العــدد �ن ســجد ثــلاث ســجدات أو ســجدة واحــدة لم يلتفــت ايضــا، لاصــالة بــراء

ذمتـــه عـــن لـــزوم ســـجود الســـهو لمثـــل هـــذا الســـهو، فـــإن مـــادل علـــى لـــزوم ســـجود الســـهو عنـــد فعـــل موجبـــه مقصـــور 
لا سـهو في " ومعـه لا حاجـة إلى نفيـه بمثـل . هو، فلا دليـل علـى لـزوم سـجود السـهوولا يعم مثل هذا الس. �لصلاة

 .الذي قد عرفت دلالته، وأنه أجنبي عن إفادته ذلك )١(" سهو 
فــإن شــك في أصــل فعلهــا أو نســي . وإن شــك في الاجــزاء المنســية عمــل أيضــا علــى حســب مــا يقتضــيه الشــك

ولو شـك . وأتى به مع بقاء المحل. فيها لم يلتفت إذا خرج عن المحل فعلها أتى �ا، وإن شك أو نسي بعض مايعتبر
ثم شك في الاتيان به لزمه الاتيان به مع بقـاء المحـل، فضـلا عمـا إذا نسـي . في فعل المشكوك كمن شك في السجود

ب القــول بعــدم لــزوم فعلــه تمســكا بمثــل قولــه  الــذي قــد " لا ســهو في الســهو " فعلــه وتــذكر مــع بقــاء المحــل، ومــن الغريــ
 .عرفت دلالته وأنه لا ينفي إلا الاحتياط عند الشك في ركعات الاحتياط

إنه ليس المراد من السهو ذلك، فلابـد مـن أن يكـون المـراد : ثم إنه لو تنزلها عما استفد�ه من معنى الحديث وقلنا
إرادة أحــدهما قرينــة،  مــن الســهو معنــاه الاعــم مــن الشــك والنســيان، إذ حملــه علــى أحــدهما بــلا موجــب ولــيس علــى

هـو أن كـل مـا  " لا سـهو في سـهو " إن الظـاهر مـن قولـه : فينبغي البحـث عـن مقـدار دلالتـه بنـاء علـى هـذا، فنقـول
كـل شـي ترتـب علـى السـهو : كان السهو علة لوجوده فالسهو فيـه ممـا لا أثـر لـه، ولايوجـب حكمـا، وبعبـارة اخـرى

 ذلك وتمام الموجب، فعند والشك في الصلاة �ن يكون السهو عليه لترتب
____________________ 

 . (*)۲من أبواب الخلل، ح  �۲۵ب  ۳۴۱ص  ۵ج : الوسائل )١(
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 .السهو والشك في ذلك الشئ لايترتب شئ ولا يوجب ترتب أحكام السهو على مثل هذا السهو
فـإن هـذا هـو . د السـهوومن المعلـوم أن الشـئ الـذي يكـون السـهو علـة �مـة لـه لـيس إلا صـلاة الاحتيـاط وسـجو 

وأمــا عــدا ذلــك حــتى قضــاء الاجــزاء . الــذي يثبــت �لســهو في الصــلاة علــى وجــه يكــون الســهو فيهــا علــة �مــة لثبوتــه
فــإن فعلهــا إنمـا يكــون لكو�ــا مـن أجــزاء الصــلاة . المنسـية مــن التشـهد والســجدة الواحــدة فلـيس مــن موجبــات السـهو

وليست كسـجود السـهو ممـا يكـون التكليـف بـه لاجـل . يته أنه آخر محلهاوأن الامر الصلاتي يقتضي الاتيان �ا، غا
 .بل التكليف �ا لاجل بقائها على الجزئية. النسيان والشك

 .ولم تخرج عنها بسبب النسيان، وإنما النسيان أوجب فعلها في غير محلها
الشك في فعل المشكوك وهو في المحل فإذا كان هذا حال الاجزاء المنسية فما ظنك بغيرها مما قالوا به في المقام ك

أو نسـيانه، فــإن فعلـه لــيس لاجـل الشــك والنســيان بـل لاجــل اقتضـاء أمــر الصــلاة ذلـك فيكــون فعلـه علــى القاعــدة، 
أمــا في صــورة النســيان فواضــح أن فعــل المنســي مــن مقتضــيات الامــر الصــلاتي مــع بقــاء محلــه، وهــو عــدم الــدخول في 

شك فلاصالة عدم فعله المقتضـية لفعلـه، فلـيس هـذا مـن موجبـات السـهو حـتى ينفـي وأما في صورة ال. الركن اللاحق
فينحصـــر المنفـــي بمـــا كـــان الســـهو موجبـــا لـــه وعلـــة �مـــة لثبوتـــه وهـــو فعـــل الاحتيـــاط " لا ســـهو في ســـهو " بمثـــل قولـــه 

 .وسجود السهو
لا سـهو في سـهو " قولـه أما سجود السهو فالسهو فيه لا يقتضي سـجود السـهو ولـو لم يكـن لنـا : وحينئذ نقول

لعدم الدليل على ذلك، فـإن مـادل علـى وجـوب سـجود السـهو عنـد السـهو مخـتص بصـورة السـهو في الصـلاة فـلا " 
 .يعم غيرها

وأمـا السـهو في " لاسـهو في سـهو " وأما السهو في صلاة الاحتياط، فالسهو في عدد ركعا�ا منـدرج تحـت قولـه 
 فعلها، لانأفعالها فإن كان محلها �قيا يلزمه 
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أصــل صــلاة الاحتيــاط مــن موجبــات الســهو لا أفعالهــا وأجزائهــا فتأمــل، وإن فــات محلهــا فلــيس عليــه شــئ ولا يلزمــه 
بناء على هذا المعـنى، لان وجـوب السـهو عليـه يكـون مـن " لا سهو في سهو " سجود السهو، لاندراجه تحت قوله 

 .مقتضيات نفس السهو حينئذ، فيكون منفيا
لا تظهـر الثمـرة بـين مـا اخـتر�ه مـن المعـنى وبـين هـذا المعـنى إلا في وجـوب سـجود السـهو عليـه عنـد  أنـه: فتحصل

فيكـون مـا أفـتى بـه . بنـاء علـى مـا اخـتر�ه مـن المعـنى، وعـدم وجوبـه بنـاء علـى هـذا المعـنى. السهو في صلاة الاحتيـاط
 .ابعض في هذا المقام مما لا دليل عليه، فراجع كلمات القوم و�مل فيه

وأن " لا سهو في سهو " وعلى كل حال قد عرفت أن الاقوى بحسب السياق هو ما اختر�ه من المعنى في قوله 
المنفــي فيــه خصــوص صــلاة الاحتيــاط عنــد الشــك في عــدد ركعا�ــا، كمــا أنــه هــو المــراد مــن الســهو المنفــي في ســائر 

مــــن الامــــام والامــــوم مــــع حفــــظ  والنافلــــة وكــــل لاســــهو في المغــــرب والصــــبح" الفقــــرات المــــذكورة في الروايــــة مــــن قولــــه 
 .فإن المراد من السهو في جميع ذلك هو عمل الاحتياط نعم لا يستفاد من الرواية أزيد من ذلك )١("الآخر

وأمـا بطــلان صــلاة المغــرب والصــبح �لشـك، وعــدم بطلا�ــا بــه في النافلــة مــع التخيـير فيهــا بــين البنــاء علــى الاقــل 
بطلان �لشـك في صـلاة الاحتيـاط والاخـذ �لصـرفة، مـن البنـاء علـى الاقـل لـو شـك في الزائـد وكـذا عـدم الـ. والاكثر

عن العدد المعتبر فيها كالشك بين الاثنتين والثلاث، والبنـاء علـى الاكثـر لـو لم يشـك في الزائـد كالشـك بـين الواحـدة 
رات لايقتضـي هـذا التفصـيل، بـل غايـة والاثنتين، فهو إنما يكون مـن دليـل خـارج، وإلا فـنفس نفـي السـهو في المـذكو 

 .ما يقتضيه نفى صلاة الاحتياط
____________________ 

 .نقلا �لمعنى ۸من أبواب الخلل، ح  �۲۴ب  ۳۴۰ص  ۵ج : الوسائل )١(
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. أما بطلان الفريضـة �لشـك في صـلاة المغـرب والصـبح فلمكـان الادلـة الـتي اعتـبرت الحفـظ فيهمـا: وحينئذ نقول
الـــبطلان في النافلـــة فـــيمكن أن يكـــون ذلـــك لاجـــل مناســـبة الحكـــم والموضـــوع، والتوســـعة بمـــا لا يوســـع في وأمـــا عـــدم 

 .وأما التخيير فيها فلمكان عدم مايقتضي الاخذ �حد طرفي الشك، فلابد من التخيير. الفريضة
لاخيرتـين لايزيــد وأمـا عـدم الـبطلان �لشـك في الاحتيــاط فـلان حكـم الاحتيـاط الـذي يكــون بـدلا عـن الـركعتين ا

عــن حكــم المبــدل، فكيــف يكــون الشــك فيــه مــبطلا مــع عــدم كونــه مــبطلا في الــركعتين الاخيرتــين، وأمــا البنــاء علــى 
وأمـا البنـاء علـى الاكثـر . الاقل عند الشك في الزائـد فلاصـالة عـدم الزائـد الـذي قـد عرفـت جر��ـا في نفـس الفريضـة

لمبــدل، حيــث كــان حكــم الشــك في الــركعتين الاخيرتــين البنــاء علــى إن لم يكــن الشــك في الزائــد فــلان ذلــك حكــم ا
نفــى الاحتيــاط عنــد الشــك في صــلاة الاحتيــاط، ويبقــى " لا ســهو في ســهو " وقولــه . الاكثــر مــع صــلاة الاحتيــاط

حيث إن مطلقات عمار المتقدمة الآمرة �لبناء على الاكثر كانت تعم كل صـلاة . البناء على الاكثر الشامل للمقام
 .حتى صلاة الاحتياط، فتأمل في أطراف ماذكر�ه

شـــك كـــل مـــن الامـــام والمـــأموم مـــع حفـــظ الآخـــر  : مـــن الشـــكوك الصـــحيحة الـــتي لا توجـــب شـــيئا: القســـم الثـــاني
فكــأن الشــارع جعــل حفــظ أحــدهما حفــظ الآخــر، وألغــى شــكه لمكــان اعتبــار وحــدة  )١(كمــافي عــدة مــن الــروا�ت 

ة والاذان والاقامـــة حيـــث  الجماعـــة وحـــدة الصـــلاة في جملـــة مـــن الاحكـــام كـــالقراءصـــلاة الامـــام والمـــأموم، وروعـــي في 
. ومــن جملتهــا هــذا الحكــم حيــث جعــل حفــظ أحــدهما حفــظ الآخــر وعــدم الاعتنــاء بشــكه. يكتفــى بــه مــن أحــدهما

 وينبغي التنبيه على امور. وهذا في الجملة مما لا إشكال فيه
____________________ 

 . (*)من أبواب الخلل الواقع في الصلاة �۲۴ب  ۳۴۰ص  ۵ج : الوسائل )١(
   



٢٩٢ 

مقتضــى إطــلاق الــنص أنــه لا فــرق في المــأموم الــذي يرجــع إليــه الامــام بــين أن يكــون عــادلا أو فاســقا، لان : الاول
الـنفص أنـه  إنـه لا عـبرة �خبـار الفسـاق، وكـذا ظـاهر إطـلاق: الاعتماد على حفظه لا على قوله وإخباره حـتى يقـال

بـل مقتضـى الاطـلاق أنـه لا فـرق . لا فرق في المأموم بين أن يكون رجلا أو امرأة، ودعوى انصرافه إلى الرجل ممنوعـة
 .ودعوى الانصراف إلى البالغ قد عرفت منعها. بين أن يكون �لغا أوغير �لغ بناء على شرعية عبادات الصبي

وأمـا رجـوع الشـاك إلى الظـان فقـد . القـاطع، فإنـه المتـيقن مـن الـنصلا إشكال في رجوع الشاك إلى : الامر الثاني
بدعوى أن المنصرف إليه من الحفظ هو اليقين والحفظ العلمي لا الحفظ الظني، بـل قـد يتأمـل في إطـلاق . يتأمل فيه

 .الحفظ على الظن، هذا
ن في الصـلاة وأنـه محـرز للواقـع يكـون ولكن الانصاف أنه مما لا ينبغي التأمل فيه، فإنه بعد البناء على اعتبار الظـ

الظان حافظا للواقع، ويكون رجوع الشاك إليـه رجوعـا إلى الحـافظ، ودعـوى الانصـراف إلى العلـم ممـا لا مسـاس لهـا، 
لانصـراف إلى الاحـراز . إنـه في كـل مـورد اخـذ العلـم طريقـا إلى الواقـع لا يقـوم الظـن مقامـه: وإلا كان اللازم أن يقـال

ا تـرى، بـل الانصـراف في أمثـال المقـام ممـا لا معـنى لـه، وذلـك لان الانصـراف إنمـا يكـون في الالفـاظ العلمـي وهـو كمـ
التي تكون لها معان كليـة تحتهـا أفـراد متواطئـة بحسـب الحقيقـة والهويـة، ومقولـة �لتشـكيك بحسـب الصـدق علـى مالـه 

 .كانصراف الانسان إلى ذي رأس واحد وذي حقو واحد. من الاقسام
 وجوب الحكومات فلا معنى للانصـراف، فـإن المفـروض أن دليـل المحكـوم لا يعـم مـا تكفلـه دليـل الحـاكم، وأما في

وشـان دليـل الحـاكم هـو إدخـال مـالا يكـون داخـلا . ولا يكون من أفراد المحكوم حقيقة بـل مبـاين لـه بحسـب الحقيقـة
 .وجه الطريقيةمثلا فيما إذا اخذ العلم جزء للموضوع على . وإخراج مالا يكون خارجا
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ب حــتى يــدعى أنــه  فهــذا العلــم ممــا لا وجــه لــدعوى انصــرافه إلى بعــض أفــراده، لان المفــروض أنــه لــيس للعلــم مراتــ
 .منصرف إلى بعض مراتبه

ولكـن دليـل حجيتـه يجعلـه علمـا وإحـرازا . والظن ليس فردا للعلم حقيقة، فلا يمعه حتى يدعى انصراف العلـم عنـه
ولكـن دليـل حجيـة الظـن في الصـلاة يجعلـه . لحفظ في هذه الاخبار وإن لم تعم الظن حقيقةإن لفظه ا: وحينئذ نقول

. حفظا وإحرازا، فـإذا صـار حفظـا يعمـه أدلـة البـاب مـن رجـوع الشـاك إلى الحـافظ، وأن حفـظ أحـدهما حفـظ الآخـر
 .فلا مناص عن القول برجوع الشاك إلى الظان

ظـا� ففـي رجـوع الظـان إلى القـاطع نظـر، الاقـوى عـدم الرجـوع لان  لو كان أحدهما قاطعا والآخر: الامر الثالث
ومــا يقــال مــن أن صــلاة الجماعــة حيــث اعتــبرت . الظــان حــافظ كالقــاطع، ولا معــنى لرجــوع الحــافظ إلى حفــظ آخــر

بمنزلـة صــلاة واحــدة، فــلا�س مــن تقــدم القـاطع علــى الظــان، لعــدم اعتبــار الظــن مـع القطــع �لخــلاف لــو فــرض محــالا 
فـــإن اعتبـــار وحـــدة صـــلاة الجماعـــة لـــيس مطلقـــا بـــل في بعـــض . اعهمـــا في شـــخص واحـــد، ففـــي غايـــة الســـقوطاجتم

 .الاحكام
مــع أنــه لــو فــرض اعتبــار الوحــدة مطلقــا فإنمــا هــو فيمــايمكن مــن الاحكــام، ومعلــوم أن اجتمــاع الظــن والقطــع في 

هــذه الجهــة أيضــا، إذا الكــلام في  صــلاة واحــدة محــال، ومــع اســتحالته كيــف يقــال �ن الجماعــة اعتــبرت واحــدة مــن
المقـام فيمــا يسـتفاد مــن الاخبــار وفـرض إمكــان الاجتمــاع لايجعلـه ممكنــا وواقعـا حــتى يقــال بتسـتريته إلى الجماعــة الــتي 

 .اعتبرت صلات واحدة
 .لا ينبغي الاشكال في عدم جواز رجوع الظان إلى القاطع بعد اعتبار الظن في الصلاة: و�لجملة

في الاوليتـين أو الاخيرتـين، لمـا . الظـاهر أنـه لافـرق في رجـوع الشـاك إلى الحـافظ بـين أن يكـون ذلـك: الامر الرابـع
ت مــن أن الظــاهر مــن الاخبــار هــو تنزيــل حفــظ أحــدهما منزلــة حفــظ الآخــر، فيكــون ذلــك حاكمــا علــى مــادل  عرفــ

 على اعتبار
   



٢٩٤ 

 .الحفظ في الركعتين الاوليتين
الخــبر الواحــد بنــاء علــى اعتبــاره علــى خــلاف الظــن، فتــارة تقــوم البينــة عنــد  لــو قامــت البينــة أو: الامــر الخــامس

واخـرى تقـوم البينـة عنـد . شخص الظان، كما لو فرض أن المـأموم، كـان ظـا� وقامـت البينـة عنـده علـى خـلاف ظنـه
ت البينـــة عنـــد شـــخص الظـــان علـــى خـــلاف ظنـــه،  الشـــاك، كمـــا لـــو قامـــت البينـــة في الفـــرض عنـــد الامـــام، فـــإن قامـــ

ولـيس أحـدهما حاكمـا علـى الآخـر، . فالظاهر أنه يكون من �ب تعارض الحجتين، لان كلا من البينة والظـن حجـة
 .إذ لم يؤخذ في حجية أحدهما ما يكون الآخر رافعا له حتى تتحقق الحكومة

لبينـة فلابد من وقوع التعـارض بينهمـا ويكـون حكمـه حكـم الشـاك هـذا �لنسـبة إلى المـأموم الظـان الـذي قامـت ا
 .عنده على الخلاف

إن قيــام البينــة عنــد أحــد لا : وأمــا �لنســبة إلى الامــام الشــاك الــذي اطلــع علــى قيــام البينــة عنــد المــأموم، فــإن قلنــا
ت عنـده أو تعقبهـا حكـم الحـاكم فـلا  يوجب حجيتها �لنسبة إلى من اطلع عليهـا بـل حجيـة البينـة مقصـورة بمـن قامـ

القائمــة عنـد المــأموم لا تكــون حجتــة �لنســبة إلى الامـام، فيعمــل الامــام علــى وفــق مــا فــإن البينــة . إشـكال في المســألة
 .يقتضيه شكه
بحجيـة البينـة حـتى �لنسـبة إلى مـن لم تقـم البينـة عنـده، فأقصـاه أنـه يقـع التعـارض أيضـا بـين البينـة وظــن : وإن قلنـا

كمـا تعارضـا في حـق المـأموم، هـذا إذا قامـت المأموم، فإن كلا منهما يكون حجة في حق الامام فيتعارضـان في حقـه  
وأمــا إذا قامـت البينــة عنـد الامــام علــى خـلاف ظــن المـأموم، فيقــع التعـارض أيضــا بـين البينــة وبــين . البينـة عنــد المـأموم

: ظــن المـــأموم �لنســـبة إلى الامـــام، وأمـــا �لنســـبة إلى المـــأموم فمبـــني علــى حجيـــة البينـــة القائمـــة عنـــد الامـــام، فـــإن قلنـــا
بعــدم حجيتهــا إلا �لنســبة إلى مــن : جيتهــا في حقــه أيضــا فيقــع التعــارض بينهمــا في حــق المــأموم أيضــا، وإن قلنــابح

 قامت عنده فيكون ظن المأموم حينئذ بلا معارض
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وقامـت البينـة عنـد . ومـن هنـا ظهـر أنـه لـو كـان كـل مـن الامـام والمـأموم ظـا� علـى خـلاف الآخـر. فيعمل على وفقه
وقلنـا بعـدم حجيـة البينـة في حـق الامـام، فيبقـى ظـن الامـام بـلا معـارض فيعمـل علـى وفـق . لاف ظنـهالمأموم على خ

 .ظنه
قــد عرفــت أنـــه لا إشــكال في رجــوع الشــاك إلى الظــان، وأمـــا لــو لم يكــن أحــدهما ظــا�، ولكـــن : الامــر الســادس

لــذي لم تقــم عنــده، فــلا إشــكال بعــدم اعتبــار البينــة عنــد الآخــر ا: قامــت البينــة عنــده علــى أحــد طــرفي شــكه، وقلنــا
وحينئـــذ فهــل للآخـــر . �لنســبة إلى مــن قامـــت البينــة، وأنـــه يعمــل علـــى وفــق البينـــة، ويكــون محـــرزا للواقــع ببركـــة البينــة

الرجوع اليه بدعوى أنه يكون حافظا فيندرج في أخبار البـاب مـن رجـوع الشـاك إلى الحـافظ، أو أنـه لـيس لـه الرجـوع 
حقيقــة بمعــنى أنــه لا يســتند الحفــظ إلى نفســه، وإنمــا الحــافظ هــو البينــة غايتــه أن الشــارع بــدعوى أنــه لم يكــن حافظــا 

ت عنــده تنــزيلا والظــاهر مــن أخبــار البــاب مــن رجــوع الشــاك إلى الحــافظ هــو أن . جعــل حفــظ البينــة حفــظ مــن قامــ
، وقـد اختـار هـذا يكون الشخص حافظا بنفسه، ولا منافاة بين عدم كون حافظا بنفسـه وبـين حجيـة البينـة في حقـه

 .والتزم بعدم رجوع الشاك إلى من قامت البينة عنده، فتأمل -مد ظله  -الوجه شيخنا الاستاذ 
فـلا يخلـو إمـا . لـو اختلـف المـأمون وكـان بعضـهم ظـا� أو متيقنـا علـى خـلاف ظـن الآخـر أو يقينـه: الامر السـابع

فـلا إشـكال في أنـه يلزمـه العمـل علـى وفـق شـكه  أن يكون الامام ظـا� أيضـا وإمـا أن يكـون شـاكا، فـإن كـان شـاكا
ولا يرجع إلى المأمومين، لان اختلاف ظـن المـأمومين يكـون مـن تعـارض الحجتـين �لنسـبة إلى الامـام، وأمـا المـأمومون 

 .لان ظن المأموم ليس حجة على مأموم آخر. فيعمل كل على ظنه
ظــا� فمقتضـى القاعــدة هــو العمـل بظنــه أيضــا،  وإن كـان. حـتى يكــون �لنسـبة إلــيهم أيضــا مـن تعــارض الحجتــين

 سواء وافق ظن المأموم أو خالفه، كما لو
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 .ظن الاربع مع أن المأمومين بعضهم ظن الثلاث وبعضهم ظن الاثنتين، فيعمل كل على ظنه
إن الامـام لا يعمـل علـى ظنـه إذا كــان المـأموم قـاطعين، وإن اختلـف قطعهـم �ن كـان بعضـهم قاطعــا : وربمـا يقـال

على أن الصـلاة ركعتـان والآخـر علـى ثلاثـة، وكـان الـة مـام ظـا� للـثلاث أو الاثنتـين، وقـد اسـتدل علـى ذلـك بمرسـلة 
نفس أو خمسة فيسبح اثنان علـى أ�ـم صـلوا ثلاثـة ويسـبح سألته عن الامام يصلي �ربعة أ ﷒يونس عن الصادق 

ثلاثـة علـى أ�ـم صـلوا أربعـا ويقــول هـؤلاء قومـوا ويقـول هـؤلاء اقعـدوا والامــام مائـل إلى أحـدهما أو معتـدل الـوهم فمــا 
ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سـهوه �تفـاق مـنهم ولـيس علـى مـن خلـف : ﷒يجب عليه؟ قال 

 ".�تفاق " منهم بدل " �يقان " وفي بعض النسخ  )١(الامام سهو إذا لم يسه الامام 
فإن نفي السهو عن الامام قد علق بصورة اتفقا المأمومين، فيدل على أ�م لـو لم يتفقـوا فعلـى الامـام السـهو وإن  

ذه الروايــة ربمــا يســتدل و�ــ. كــان ظــا� بحفــظ أحــد الطــائفتين، حيــث إن الســؤال كــان متضــمنا لصــورة الظــن والشــك
علــى رجــوع الظــان إلى المتــيقن، فــإن المــأمومين لــو كــانوا كلهــم متفقــين علــى شــئ، فالامــام يرجــع إلــيهم مــع أنــه ظــان 

 .�لخلاف، حسب مايدل عليه المفهوم، هذا
ولكــن لــو حمــل الميــل في الســؤال علــى صــورة الظــن يلــزم القــول بعــدم حجيــة الظــن �لنســبة إلى شــخص الامـــام، 

ث يدل على ثبوت السهو في صورة عدم اتفـاقهم، ولـو كـان الامـام ظـا� بصـدق إحـدى الطـائفتين، ولازمـه عـدم حي
ممــا لا قائــل بــه، فلابــد مــن حمــل الميــل علــى غــير صــورة الظــن، �ن يكــون  -كمــا تــرى   -حجيــة الظــن في حقــه وهــو 

 المراد منه مجرد رجحان
____________________ 

 . (*)۸من ابواب الخلل، ح  �۲۴ب  ۳۴۰ص  ۵ج : الوسائل )١(
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إحدى الطائفتين في نظر الامام من حيث العدد أو الو�قة من دون أن يحصل له الظن، وإن أبيـت عـن ذلـك فلابـد 
وعلــى كــل حــال فمقتضـى القاعــدة هــو عمــل الامــام بظنــه، ســواء وافــق ظنــه . مـن طــرح الروايــة لعــدم العمــل بمضــمو�ا

 .هم أو وافق بعضا وخالف آخرظن المأمومين جميعا أو خالف
لــو اختلــف المــأمون وكــان بعضــهم ظــا� والآخــر شــاكا، فــلا ينبغــي الاشــكال في رجــوع الامــام إلى : الامــر الثــامن

نعــم ربمــا يتــوهم دلالــة مرســلة يــونس الســابقة . الظــان إذا كــان شــاكا، ولا يعتــبر في الرجــوع اتفــاق المــأمومين في الحفــظ
ولكـن الظـاهر اعتبـار . خـص صـورة الرجـوع �تفـاق المـأمومين عنـد اخـتلافهم السلام عليهعلـى الاتفـاق، حيـث إنـه 

كما هـو . الاتفاق في صورة اختلاف المأمومين في الحفظ، �ن كان بعضهم حافلا خلاف، ماكان الآخر حافظا له
 .مورد السؤال، لا ما إذا كان بعضهم حافظا والآخر شاكا كما فيما نحن فيه

" بـدل " إيقـان " إطلاق يمكن التمسـك بـه لمـا نحـن فيـه، مـع أنـه قـد عرفـت أن في بعـض النسـخ وليس في الرواية 
إيقــان " �يقــان مــنهم " وإن كــان الظــاهر أنــه لا يفــرق بــين لفظــة الايقــان والاتفــاق، فــإن الظــاهر مــن قولــه " الاتفــاق 

لروايــة يشــمل مــا نحــن فيــه فلابــد مــن فالعمــدة هــو أنــه لا إطــلاق في ا. الجميــع أيضــا، فيتحــد مفــاده مــع مفــاد الاتفــاق
رجوع الامام إلى الظان أو المتيقن مـن المـأمومين، وأمـا الشـاك مـن المـأمومين فلـيس لـه الرجـوع إلى المـأموم الحـافظ، إذا 

 .حفظ المأموم لم يجعل حجة �لنسبة إلى المأموم آخر
يـل حفـظ المـأموم يرجـع الشـاك الامـام، وفي رجوعـه إلى الامـام بعـد رجـوع الامـام إلى الحـافظ إشـكال ينشـأ مـن تنز 

فيكون الامام حافظا لمكان حظ بعض المأمومين، وحينئذ الاشك إلى الحافظ هو أن يكون الشخص حافظـا بنفسـه 
 حقيقة وليس الامام في
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 .المقام حافظا حقيقة، وقد تقدم الاشكال في رجوع الشاك إلى من قامت البينة عنده، فتأمل جيدا
و كــان كـل مــن الامـام والمــأموم شـاكا ولم يكــن في البـين حــافظ، فتـارة يتحــد متعلـق شــكهما كمــا لـ: الامـر التاســع

وفي صــورة الاخــتلاف �رة لا يجمــع . إذاكــان كــل منهمــا شــاكا بــين الــثلاث والاربــع، واحــرى يختلــف متعلــق شــكهما
ث واخـرى يجمـع شـكهما رابطـة  شكهما رابطة كمـاإذا شـك الامـام بـين الاربـع والخمـس، والمـأموم بـين الاثنتـين والـثلا

وكــذا لــو  . كمــاإذا شــك الامــام بــين الــثلاث والاربــع، والمــأموم بــين الاثنتــين والــثلاث، فإنــه يجتمــع شــكهما في الــثلاث
كان الشك المأموم بين الاثنتين والثلاث والاربع فإنه أيضا تكون الثالث رابطة بين الشـك الامـام والمـأموم، وإن كـان 

 .ن حيث بساطة شك المأموم في أحدها وتركيبه في الآخرفرق بين المثالين، م
: أمـا القسـم الاول: فهذه جملة الاقسام المتصورة في شك الامام والمأموم الـتي وقـع البحـث عنهـا في المقـام، فنقـول

ـــق شـــك كـــل مـــن الامـــام والمـــأموم فـــلا إشـــكال في أن كـــلا منهمـــا يعمـــل عمـــل الشـــك و�تي . وهومـــا إذا اتحـــد متعل
 .حسب ما اقتضاه شكه، نعم في جواز البقاء على الجماعة حتى في صلاة الاحتياط إشكال �تي بيانه �لاحتياط

وهو ما إذا اختلف متعلق الشك ولم يجمعهما رابطة فإنه أيضا يعمل كل منهمـا : وكذا الاشكال في القسم الثاني
مـن الاقتـداء في القمـس الاول و�تي  عمل شكه ويحتاط، وفي جـواز الاقتـداء في صـلاة الاحتيـاط إشـكال لعلـه أقـوى

 .بيانه أيضا
وهو ما إذا جمع شكهما رابطة، فالمحكي عـن جماعـة هـو رجـوع كـل منهمـا إلى الرابعـة ويلغـي  : وأما القسم الثالث

 كل منهما ما انفرد به من الشك، فان كلا منهما
   



٢٩٩ 

لاث والاربـع والامـام بـين الاثنتـين والـثلاث، يكون حافظا لما انفرد به الآخر من الشك، مثلا لو شك المأموم بـين الـث
ــثلاث، فالامــام يرجــع إلى  فيكــون المــأموم حافظــا لــثلاث شــاكا في الاربــع، والامــام حافظــا لعــدم الاربــع وشــاكا في ال

ــثلاث وربمــا . الامــام في حفظــه وهــو الــثلاث، والمــأموم يرجــع إلى الامــام في حفظــه وهــو عــدم الاربــع، فيجتمعــان في ال
ا إذا بقي لاحدهما شك بعد الرجوع إلى الرابطـة وبـين مـاإذا لم يبـق، ففـي الاول لا يرجـع إلى الرابطـة بـل يفصل بين م

يعمــل كــل علــى حســب مايقتضــيه شــكه، وفي الثــاني يرجــع إلى الرابطــة، مثــال الاول مــا إذا كــان المــأموم شــاكا بــين 
ــثلاث والاربــع، فــإن ــثلاث، ولكــن لــو رجــع  الــثلاث والاربــع والــة مــام شــاكا بــين الاثنتــين وال الرابطــة في المقــام هــي ال

الامــام إلى الــثلاث يبقــى شــكه �لنســبة إلى الاربــع بحالــه، لان المــأموم لم يكــن حافظــا لعــدم الاربــع، لان المفــروض أن 
نعـــم هـــو حـــافظ لـــثلاث والامـــام لـــيس حافظـــا لهـــا لاحتمالـــه . الاربـــع طـــرف شـــك المـــأموم فكيـــف يكـــون حافظـــا لهـــا

 .لنسبة إلى الربع فليس أحدهما حافظا لها، وحينئذ لا يمكن الرجوع، هذاالاثنتين، وأما �
ب رفــع الشــك  ولكــن لا يخفــى مــا في أصــل المســألة مــن الاشــكال، حــتى مــا لــو فــرض أن الرجــوع إلى الرابطــة يوجــ

ن الحفــظ مــن البــين كالمثــال الــوأل، فــإن أدلــة البــاب الدالــة علــى الرجــوع إلى الحــافظ منصــرفة عــن مثــل هــذا الحفــظ، فــإ
ينصرف إلى اليقين أو الظن على وجه لا يكون الشخص شاكا، ولا يصدق عنوان الحافظ فيمـا نحـن فيـه لا �لنسـبة 
إلى الامــام ولا �لنســبة إلى المــأموم، فحينئــذ لاينبغــي تــرك الاحتيــاط �لرجــوع إلى الرابطــة وإتمــام الصــلاة، ثم الاحتيــاط 

كالمأموم في المثال المتقدم، وبركعة الاحتيـاط �لنسـبة إلى مـن بـنى علـى الاكثـر  �عاد�ا �لنسبة إلى من بنى على الاقل  
 .كالامام في المثال

   



٣٠٠ 

وتوهم أنه لا يمكن الاتياط في المقام لدوران الامر بـين المحـذورين، لان المـأموم في المثـال يـدور أمـره بـين البنـاء علـى 
بنـاء علـى الاربـع لاحتمـال اندارجـه في أدلـة الشـك، فـلا يمكنـه الثالث لمكان احتمال اندارجه في أدلـة البـاب، وبـين ال

الاحتياط، ضعيف إن ذلك فيما تساوى الاحتمالان، والمقام ليس كذلك، لقوة احتمال اندارج مـا نحـن فيـه في أدلـة 
تضــي فــلا ينبغــي التأمــل في أن مق. البــاب مــن الرجــوع إلى الرابطــة، لانــه يمكــن منــع الانصــارف وأنــه بــدوي لا عــبرة بــه

 .الاحتياط ماذكر�ه
هل يلحق الشك �لافعـال �لشـك في الركعـات مـن حيـث الرجـوع إلى الحـافظ أو لا يلحـق؟ الحـق : الامر العاشر

فيــه التفصــيل، فإنــه �رة يكـــون الشــك مــن أحــدهمالاجل احتمـــال التخلــف عــن الآخــر لموجـــب مــن زحــام أو غـــيره، 
المشـكوك مـع علمـه بعـدم التخلـف وملازمتـه للآخـر في الافعـال، مـثلا واخرى يكون لاجل احتمال ترك الآخر الجزء 

لـــو شـــك المـــأموم في الســـجدة الاخـــيرة مـــع حفـــظ الامـــام لهـــا وعلمـــه أو ظنـــه بفعلهـــا، فتـــارة يكـــون شـــك المـــأموم في 
 السجدة لاحتمال تخلفه عن الامام وأنه منعه الزحام مثلا عن السجود مع الامام، واخرى لا يحتمل ذلك بـل يكـون

فــإن كــان شــكه علــى الوجــه الاول فلــيس لــه الرجــوع إلى . شــكه في الســجدة لاحتمــال عــدم فعــل الامــام لهــا نســيا�
حفظ الامام بل يعمل ما يقتضيه شكه من فعل السجدة إذا كـان في المحـل، لانـه لا دليـل علـى الرجـوع في مثـل هـذا 

 .بعدما كانت أدلة الباب مختصة �لشك في عدد الركعات
هو نفي عمل السهو من ركعات الاحتيـاط علـى مـا تقـدم " إلخ ... )١(لا سهو للامام " راد من قوله حيث إن الم

 .وهو مختص �لشك في عدد الركعات. تفصيله
____________________ 

 . (*)نقلا �لمعنى ۳من ابواب الخلل، ح  �۲۴ب  ۳۳۸ص  ۵ج : الوسائل )١(
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فإنـه أدلـة البـاب وإن كانـت لا تعمـه لفظـا إلا أ�ـا . مكن القول �لرجـوعوأما إذا كان الشك على الوجه الثاني في
أما عـدم عمومهـا لفظـا فلمـا عرفـت مـن أن المـراد مـن نفـي السـهو هـو ركعـة الاحتيـاط لا الاجـزاء، وأمـا . تعمه مناطا

هــو كــون حفــظ  )١(" لــيس علــى الامــام ســهو إذا حفــظ مــن خلفــه "  ﷒عمومهــا مناطــا فــلان الظــاهر مــن قولــه 
 .أحدهما هو العلة في نفس السهو، وكأن حفظ أحدهما بمنزلة الامارة لفعل الآخر

فإذا لم يكن شك الامام أو المأموم مـن جهـة التخلـف بـل مـن جهـة احتمـال تـرك صـاحبه، والمفـروض أن صـاحبه 
احتمـــال  وهـــذا بخـــلاف مـــا إذاكـــان شـــكه مـــن جهـــة. حـــافظ لفعلـــه، فكـــأن حفظـــه حفـــظ الآخـــر فـــلا يعتـــني بشـــكه
بـــل يمكـــن أن يقـــال �ـــذا التفصـــيل في الشـــك في عـــدد . التخلـــف، فـــإن حفظـــه لا ربـــط لـــه وبـــه ولـــيس موقـــع التنزيـــل

الركعات، فإن عدم العبرة بشك أحدهما مـع حفـظ أحـدهما إنمـا يكـون فيمـا إذاتلازمـا في الركعـات وشـك أحـدهما مـن 
ل شــك المــأموم مــن جهــة احتمــال كونــه مســبوقا جهــة احتمــال تــرك صــاحبه ركعــة، وأمــا إذا لم يكــن الشــك كــذلك، بــ

بركعة أو منعه الزحام عـن متابعـة الامـام فلـس هـذا منـدرجا في أخبـار البـاب، بـل يلـزم المـأموم العمـل علـى وفـق شـكه 
 .ولا يفيده حفظ الاما، هذا تمام الكلام في شك الامام والمأموم

ن يكــون مـن الامــام، وإمــا أن يكــون مــن المــأموم، الســهو إمــا أ: بقـي في المقــام حكــم الســهو في كــل منهمـا فنقــول
وإما أن يكون من كليهما، فإن كان من الامام وجب العمل بما يوجبه من التـدارك إن كـان العمـل �قيـا، إن لم يكـن 

إنمـا . المنسي ركنا والبطلان إن كان هو، وقضاء الاجزاء التي يجب قضاؤها وسجود السـهو، وهـذا ممـا لا إشـكال فيـه
 في متابعة المأموم له عند فعل الامام موجبات السهو، الاشكال

____________________ 
 . (*)٨من ابواب الخلل ح  �٢٤ب  ٣٤٠ص  ٥ج : الوسائل) ١(
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وكذا �بعه في قضاء الاجزاء وسـجود . بوجبو متابعته فلو عاد الامام إلى السجود المنسي عاد المأموم أيضا: فربما قيل
فـــإن المتابعـــة إنمـــا تجـــب في أفعـــال . وب متابعـــة المـــأموم للامـــام في الافعـــال ولا يخفـــى ضـــعفهولعـــل وجهـــه وجـــ. الســـهو
 .فمثل سجود السهو لا يجب المتابعة فيه، لعدم كونه من أجزاء الصلاة. الصلاة

وض وأما قضـاء الاجـزاء المنسـية وكـذا العـود إلى التـدارك في المحـل، فإ�ـا وإن كانـت مـن أجـزاء الصـلاة إلا أن المفـر 
وربما يوجه �نه لولا المتابعة لا ختلت الهيئة والنظم المعتبر . فلا موجب لمتابعته للامام. أن المأموم قد أتى �ا في محلها

في صــلاة الجماعــة، فإنــه لــو رجــع الامــام مــن القيــام إلى التــدارك الســجود المنســي والمــأموم لم يتابعــه وبقــي قائمــا يلــزم 
�نه يرجـع المـأموم ولكـن لا يسـجد مـع الامـام بـل يبقـى قاعـدا إلى أن : جل ذلك قيلاختلال نظم الجماعة، ولعله لا

ولا يخفى عليك ضعفه فإن اعتبار الهيئة على هذا الوجه مما لا دليل عليـه، ولـذا افتـوا �نـه . يسجد الامام فيقوما معا
كعتـه، نعـم حكـي عـن بعـض أنـه يتابعـه لو كبر المأموم ولم يـدرك الامـام في ركوعـه بقـي قائمـا إلى أن يقـوم الامـام مـن ر 

نعـــم في خصـــوص . وعلـــى كـــل حـــال لا دليـــل علـــى وجـــوب متابعـــة المـــأموم للامـــام في موجبـــات ســـهوه. في الســـجود
 .سجود السهو وردت رواية ظاهرها وجوب المتابعة

إذا : قـالعن الرجل يدخل مع الامام وقد سبقه الامـام بركعـة أو أكثـر فسـها الامـام كيـف يصـنع؟ ف: وهي الموثقة
ســلم الــة مــام ســجد ســجدتي الســهو ولا يســجد الرجــل الــذي دخــل معــه، وإدا قــام وبــنى علــى صــلاته وأتمهــا وســلم 

 .)١(سجد الرجل سجدتي السهو 
____________________ 

 . (*)�ختلاف يسير ۷من أبواب الخلل، ح  �۲۴ب  ۳۳۹ص  ۵ج : الوسائل )١(
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فــالاقوى أنــه لا يجــب المتابعــة حــتى في ســـجود . مــع موافقتهــا للعامــة ولكــن الظــاهر عــدم عمــل المشــهور �لروايــة
وأمـا إذا كـان مـن المـأموم فـلا إشـكال في أنـه يجـب عليـه التـدارك مـع بقـاء . السهو هذا كله إذاكان السهو من الامـام

 .المحل
بــل ربمــا . انيإنــه لا يجــب عليــه خصوصــا الثــ: وأمــا �لنســبة إلى قضــاء الاجــزاء المنســية وســجود الســهو فقــد قيــل
سـألته عـن الرجـل سـها خلـف الامـام بعـد  ﷒نسب إلى المشهور تمسـكا بعـدة روا�ت منهـا الموثـق عـن أبي عبـدالله 

قـد جـازت صـلاته ولـيس عليـه شـئ : فقـال. فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسـبح ولم يتشـهد حـتى سـلم. ماافتتح الصلاة
 .)١(ن الامام ضامن لصلاة من خلفه إذا سها خلف الامام، ولا سجد� السهو لا

ظاهر في عدم قضاء الاجزاء المنسية، لانه قـد صـرح في السـؤال بنسـيان التشـهد، ومـع ذلـك  -كما ترى   -وهذا 
ولكـــن مـــع معارضـــة هـــذه الـــروا�ت بـــروا�ت اخـــر ظـــاهرة الدلالـــة في وجـــوب . هـــذا. حكـــم الامـــام �نـــه لا شـــئ عليـــه

مــا يوجبــه محمولــة علــى التقيــة، لان بنــاء العامــة علــى أن الامــام ضــامن لصــلاة  ســجود الســهو علــى المــأموم عنــد فعلــه
ب عليــه مــا يوجـــب  المــأموم مطلــق وقــد ورد شــدة النكــير علــيهم �ن الامــام لــيس ضــامنا إلا القــراء ة فــالاقوى أنــه يجــ

 .السهو مطلقا
وإنمـــا . ا العمـــل بمـــا يوجبـــهوأمـــا إذا اشـــترك الامـــام والمـــأموم في الســـهو فـــلا إشـــكال في أنـــه يجـــب علـــى كـــل منهمـــ

وكـــذا في صـــلاة . وفي ســـجود الســـهو. الاشـــكال في جـــواز الاقتـــداء والبقـــاء علـــى الائتمـــام في قضـــاء الاجـــزاء المنســـية
أما الاجـزاء المنسـية فلا�ـا لم تخـرج . جواز الاقتداء في جميع ذلك -مد ظله  -وقد اختار شيخنا الاستاذ . الاحتياط

 ؤتم �ا، بل هي �قية على جزئيتهاعن كو�ا أجزاء للصلاة الم
____________________ 

 . (*)�ختلاف يسير ۵من أبواب الخلل، ح  �۲۴ب  ۳۳۹ص  ۵ج : الوسائل )١(
   



٣٠٤ 

لتلك الصلاة وإن تغير محلها، وأما سجود السهو فالامر فيه وإن لم يكن بذلك الوضوع إلا أنه لايبعـد دعـوى جـواز 
ولكـن مـع ذلـك المسـألة . ملحقات الصلاة المؤتم �ـا فيلحقهـا حكـم الاجـزاء مـن هـذه الجهـةالاقتداء �ا، لكو�ا من 

 .لا تخلو عن إشكال
قـول بجــواز الاقتـداء �ـا مطلقـا، وقــول بعـدم جـواز الاقتـداء �امطلقــا، : وأمـا صـلاة الاحتيـاط فــالاقوال فيهـا ثلاثـة

وبـين مـا إذا لم . ا كمـا هـو مفـروض كلامنـا في المقـاموقول �لتفصيل بين ما إذا كان الاحتياط لاجل صلاة اقتـدى �ـ
كما إذا كان منفردا ووجب عليـه صـلاة الاحتيـاط وأارد أن يقتـدي �ـا بمـن كـان عليـه صـلاة الاحتيـاط . يكن كذلك

وإن  -مــد ظلــه  -وشــيخنا الاســتاذ . والقــول �لتفصــيل لايخلــو عــن وجــه. أيضــا، فــالجواز في الاول وعدمــه في الثــاني
مسألة في المقام مفصلا، إلا أنه فاتني كتابتها ولعلـه يتعـرض لهـا �نيـا في صـلاة الجماعـة، ونسـأل الله التوفيـق تعرض لل

 .لتدارك مافات
ــتي لا يعتــنى �ــا: القســم الثالــث شــك كثــير الشــك، والمســألة في الجملــة ممــا لا إشــكال فيهــا ولا : مــن الشــكوك ال

إذا كثـر عليـك السـهو فـامض : قال ﷒ بن مسلم عن أبي جعفر مارواه محمد: منها. خلاف والاخبار �ا مستفيضة
مــــا رواه عمــــار عــــن أبي عبــــدالله : ومنهــــا. )١(الشــــيطان ] مــــن [ علــــى صــــلاتك، فإنــــه يوشــــك أن يــــدعك إنمــــا هــــو 

فـلا يـدري في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة، فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا، ويشـك في السـجود  ﷒
 .)٢(الحديث . لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا: فقال. أسجد أم لا

____________________ 
 .۱من أبواب الخلل، ح  �۱۶ب  ۳۲۹ص  ۵ج : الوسائل )١(
 . (*)۵من أبواب الخلل، ح  �۱۶ب  ۳۳۰ص  ۵ج : الوسائل )٢(

   



٣٠٥ 

الرجل يشك كثـيرا في صـلاته حـتى لا يـدري كـم صـلى ولا مـا : قلنا له: لاما رواه حريز وأبوبصير وزرارة قا: ومنها
لا تعـودوا الخبيـث : ثم قـال. يمضـي في شـكه: قـال. فإنـه يكثـر عيـه ذلـك كلمـا أعـاد شـك: يعيـد قلنـا: بقى عليه قال

قـض من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه فإن الشـيطان خبيـث معتـاد لمـا عـود، فلـيمض أحـدكم في الـوهم ولا يكثـر ن
إنمــا يريــد الخبيــث أن يطــاع فــإذا عصــي لم : ثم قــال. قــال زرارة. الصــلاة، فإنــه إذا فعــل ذلــك مــرات لم يعــد إليــه الشــك

 .غير ذلك مما يقف عليه الناظر: ومنها. )١(يعد إلى أحدكم 
ظـاهر إطـلاق الـنص أنـه لا فـرق في الحكـم بـين أن : الاول: البحـث في المقـام يقـع مـن جهـات: وبعد ذلـك نقـول

وكــذا لا فــرق بــين أن يكــون الشــك في المفســد كالشــك بــين الاربــع . يكــون الشــك في الافعــال أو في عــدد الركعــات
 .والخمس، أو الشك في الثانية والثلاثية وغيره

وظـــاهر روايـــة زرارة وحريـــز وأبي بصـــير وإن كـــان الشـــك في المفســـد، حيـــث إنـــه تقـــدم فســـاد صـــلاة مـــن لم يـــدركم 
الروايــة مــع إطــلاق الــروا�ت الاخــر، مــع التنصــيص في الشــك في الركــوع والســجود في روايــة صــلى، إلا أن التعليــل في 

. عمــار، مــع أنــه لــيس مــن الشــك المفســد يقتضــي عمــوم الحكــم لكــل شــك ســواء تعلــق �لافعــال أو الركعــات مطلقــا
شـكوك فيـه ومـن حيـث الم. كما أن الظاهر من المضي المقابل لـدوقوف هـو عـدم الاعتنـاء �لشـك مـن حيـث الشـك

 .فلا يجب عليه التدارك في المحل
ولا سجود السهو لو كان الشـك موجبـا لـه، ولا صـلاة الاحتيـاط، ويـدل عليـه أيضـا التعليـل في الـروا�ت كمـا لا 

 يخفى، بل الظاهر أن يكون الحكم على جهة اللزوم والعزيمة
____________________ 

 . (*)۲ل، ح من أبواب الخل �۱۶ب  ۳۲۹ص  ۵ج : الوسائل )١(
   



٣٠٦ 

 .لا رخصة، فليس له فعل المشكوك وتبطل صلاته بذلك هذا
مـــن القـــول �لتخيـــير بـــين البنـــاء علـــى  - ﷙ -مـــا نســـب إلى المحقـــق الاردبيلـــي : الاول: وفي المســـألة أقـــوال اخـــر

ا ففسـادا، كمـن الاكثر إلا إذا استلزم فسادا، كالشك بين الاربع والخمس، وبين البناء على مقتضى الشـك إن فسـاد
لا يدري كم صلى، وكالشك في الاوليين وفي الثنائية والثلاثية، وإن احتياط فاحتياطا كالشك في الاخيرتـين، فيكـون 

التخيــــير بــــين العمــــل بمقتضــــى أدلــــة الشــــكوك المقتضــــية للفســــاد أو الصــــحة مــــع  - ﷖ -حاصــــل مقالــــة الاردبيلــــي 
 .)١(ب من المضي وعدم الالتفات الاحتياط، وبين العمل بمقتضى أدلة البا

ب إلى الشــهيد : القــول الثــاني مــن أن الحكــم في المقــام لــيس علــى جهــة اللــزوم والعزيمــة بــل علــى  - ﷙ -مــا نســ
خـص  - ﷖ -، ولعـل الشـهيد )٢(حهة الرخصة، فله العمل بمقتضى الشك من الاتيان �لمشكوك عنـد بقـاء العمـل 

لافعال، ولو عممها حتى �لنسبة إلى الشك في الركعات لما حصل التقابل بـين الاقـوال  الرخصة بخصوص الشك في ا
 .كما لا يخفى وجهه على المتأمل

وبـين . من القول �لتخيير بين البناء على الاقل وإتمـام صـلاته - ﷙ -ما نسب إلى المحقق الثاني : القول الثالث
وكـأن قـول المحقـق مقصـور �لشـك في عـدد الركعـات حـتى يقابـل . )٣(ئ البناء على الاكثر من دون أن يكـون عليـه شـ

إلا لم تحصل المقابلة، إذ لو كان قول الشهيد �لرخصة أعم من الشك في الافعال والشك في  - ﷖ -قول الشهيد 
 الركعات، وكان قول المحقق �لتخيير أعم من

____________________ 
 .۱۴۲ص  ۳ج : مجمع الفائدة والبرهان )١(
 .۲۲۳ص : الذكرى )٢(
 (*)رسالة في السهو والشك في الصلاة  ۱۴۲ص  ۲ج : رسائل المحقق الكركي )٣(

   



٣٠٧ 

مـــن الرخصـــة علـــى تقـــدير  - ﷖ -إلا أن يكـــون مـــراد الشـــهيد . الافعـــال والركعـــات، لرجـــع القـــولان إلى قـــول واحـــد
شمول قوله الشك في الركعات، الرخصة في البناء علـى الاكثـر مـن دون احتيـاط، فيكـون مخـيرا بـين البنـاء علـى الاكثـر 

 .بلا احتياط أو مع الاحتياط، لا الرخصة بين البناء على الاقل أو الاكثر
الشــهيد ومقالــة المحقــق الاردبيلــي، حيــث إن فيحصــل الفــرق بــين القــولين حينئــذ، إلا أنــه يبقــى الفــرق بــين مقالــة 

مقالــة الاردبيلــي ترجــع أيضــا إلى التخيــير بــين العمــل بمقتضــى الشــك مــن البنــاء علــى الاكثــر وعمــل الاحتيــاط، وبــين 
إلا أن تكــون مقالـــة المحقـــق مقصــورة �لشـــك في عـــدد . الاخــذ �خبـــار البـــاب مــن البنـــاء علـــى الاكثــر ولا شـــئ عليـــه

نســـبة ذلـــك إلى الاردبيلـــي في الـــدورة  -مـــد ظلـــه  -كمـــا حكـــي عـــن شـــيخنا . الصـــحيح منـــه الركعـــات المفســـد دون
 .السابقة

أمـا مـدرك المحقـق الاردبيلـي : وعلى كل لا يهمنا البحث عن تقابل الاقوال وإنمـا المهـم بيـان مـدرك الاقـوال فنقـول
�لاعـادة بعـد السـؤال عـن كثـير  ﷒أنـه قـد حكـم الامـام : فيمكن أن يكون ما رواه حريز وزرارة وأبوبصير، بتقريب

�لمضــي بعــد تكــرار الســؤال، والجمــع بينهمــا إنمــا يكــون �لتخيــير، كمــا لــو كــان هنــاك روايتــان  ﷒الشــك، ثم حكــم 
فيكــون كثــير الشـــك مخــيرا بــين العمــل بمقتضــى الشــك مـــن الفســاد الــذي هــو مــورد الســؤال وبـــين . علــى هــذا الوجــه

ولكــن لا . ، هــذا)١(اســتدل �ــذا الوجـه علــى مقالتــه في شـرح الارشــاد  - ﷖ -المحقــق الاردبيلـي  المضـي، وحكــي أن
 .يخفى عليك ضعف الاستدلال بذلك

ؤول عنــه في صــدر الروايــة هــو كثــير الشــك المبحــوث عنــه في المقــام، بــل : أمــا أولا فلانــه لــيس ا لمــراد �لكثــير المســ
 يدري كمالمراد كثرة أطراف الشك بحيث لا 
____________________ 

 . (*)۱۴۲ص  ۳ج : مجمع الفائدة والبرهان )١(
   



٣٠٨ 

ؤول عنــه �نيــا في . صــلى كمــا هــو مفــروض الســؤال، وحكــم ذلــك لــيس إلا الاعــادة كمــا تقــدم والمــراد مــن الكثــير المســ
فــلا تعــارض بــين  ذيــل الروايــة هــو كثــير الشــك المبحــوث عنــه في المقــام، وحكمــه المضــي في الصــلاة وعــدم الاعتنــاء،

وممــا يؤيــد كــون المــراد مــن الكثــير في الصــدر كثــير الاطــراف لا كثــرة نفــس . الصــدر والــذيل حــتى يحمــل علــى التخيــير
الشك استبعاد تكرار السؤال من مثل هؤلاء الاجلة، فالانصاف أنه لا يحتمل أن يكـون المـراد مـن الكثـير في الصـدر 

 .والذيل معنى واحدا
والحكـــم فيـــه . لمـــراد منهمـــا معـــنى واحـــدا، فغايـــة مـــا يلـــزم مـــن ذلـــك تعـــارض الصـــدر والـــذيلســـلمنا كـــون ا: و�نيـــا
 .فلا معنى للحمل على التخيير، وأي شاهد على هذا الحمل. التساقط
فــاللازم حينئــذ الاقتصــار علــى مــورد الروايــة مــن الشــك في المفســد، ولا يمكــن التعــدي . ســلمنا جميــع ذلــك: و�لثــا

لمفسد الـذي يوجـب الاحتيـاط، مـع أن كـلام المحقـق أعـم مـن الشـك في المفسـد علـى مـا حكـاه عنه إلى الشك الغير ا
نعــم لا يــرد عليــه بنــاء علــى ان تكــون مقالــة المحقــق مقصــورة �لشــكفي المفســد، كمــا حكــان شــيخنا . )١(في الجــواهر 

 .في الدورة السابقة -مد ظله  -الاستاذ 
ق الاردبيلــي وأمــا مــدرك مقالــة الشــهيد وعلــى كــل حــال لا ينبغــي التأمــل في فســاد مقالــ مــن   -قــدس ره  -ة المحقــ

أن الحكـم في المقـام إنمـا يكـون لاجـل : فغاية ما يمكـن أن يقـال في تقريبـه، هـو. كون الحكم في المقام رخصة لا عزيمة
، والحكـم التوسعة والتخفيف على العباد، نظير الحكـم الـوارد في �ب الضـرر والحـرج الـذي ثبـت كونـه لاجـل الامتنـان

الــوارد علــى هــذا الوجــه لا يقتضــي أزيــد مــن الرخصــة، نظــير الامــر الــوارد عقيــب الخطــر، والنهــي الــوارد عقيــب الامــر، 
 الذي لا يقيد

____________________ 
 .٤١٧ص  ١٢ج : جواهر الكلام) ١(

   



٣٠٩ 

 .أكثر من رفع المنع من الترك أو المنع من الفعل
لزوم العمـل علـى مـا يقتضـيه الشـك مـن التـدارك في المحـل، وكـان المكلـف مزلمـا وفي المقام لما كان مقتضى القاعدة 

. فالامر �لمضي في هذه الاخبار لا يقتضي أزيـد مـن رفـع الالـزام، وأمـا وجـوب المضـي فـلا يسـتفاد مـن ذلـك. بذلك
إلا الرخصـة حتى أفـتى أن مقتضـاهما لـيس " لا حرج " و " لا ضرر " ونظير هذا الكلام قد صدر من بعض في مثل 

ولكن لا يخفـى عليـك فسـاد ذلـك فـإن البحـث عـن الرخصـة والعزيمـة إنمـا يكـون في الاوامـر والنـواهي . لا العزيمة، هذا
 .النفسية التي لا يستتبعها الوضع، كالامر الوارد عقيب الحظر والنهي الوارد عقيب الامر

 معـــنى لكـــون الحكـــم رخصـــة، وإذ معـــنى وأمـــا في مثـــل المقـــام الـــذي تكـــون أدلتـــه حاكمـــة علـــى أدلـــة الشـــكوك فـــلا
 .الحكومة رفع جزئية ما شك في فعلع، ومعه كيف يجوز له الاتيان مع أنه يلزم ز�دة عمدية

لا مجــال للبحــث عــن الرخصــة والعزيمــة في الادلــة الحاكمــة، كأدلــة نفــي الضــرر والحــرج وأدلــة البــاب ومــا : و�لجملــة
إنه لا يجوز له الوضـوء في : م الثابت �لادلة الاولية، ومن هنا نقولشابه ذلك، فإن مقتضى حكومتها هو رفع الحك

 .مورد الضرر ويبطل وضوؤه لو خالف
هو عدم الاعتناد بشكه وأن الحكم ا�عول الشك لم يكـن �لنسـبة إلى كثـير " فليمض " ففي المقام مقتضى قوله 

. كوك، وهــل هــو إلا ز�دة عمديــة مبطلـــةالشــك، ومــع ذلــك كيــف يجــوز المخالفــة والاعتنــاء �لشـــك مــن فعــل المشــ
وأما مدرك مقالة المحقق الثاني وهي القول . أيضا مما لا يمكن المساعدة عليها - ﷖ -فالانصاف أن مقالة الشهيد 

إن أخبــار البــاب إنمــا : �لتخيــير بــين البنــاء علــى الاقــل والاكثــر فلــم نعرفــه، إذ لا موجــب للبنــاء علــى الاقــل، أن يقــال
 ون حاكمة على أدلة البناء، فأخبار البناء على الاكثر ساقطة، والامرتك
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�لمضـي في أخبـار البـاب لا يقتضـي أزيـد مـن جـواز البنـاء علـى الاكثـر، وأمـا تعينـه فـلا، فيكـون مخـيرا بـين البنـاء علــى 
ولكـــن يظهـــر  .الاكثــر مـــن دون احتيــاط عمـــلا �خبـــار البــاب وبـــين البنــاء علـــى الاقـــل بمقتضــى الاستصـــحاب، هــذا

ضـــعفه ممـــا مـــرد، إذ بعـــد تســـليم الحكومـــة لا موجـــب للبنـــاء علـــى الاقـــل بـــل يتعـــين عليـــه البنـــاء علـــى الاكثـــر م دون 
وتــوهم أن المضــي في الصــلاة مقابــل الوقــوف وهــو لا ينــافي عمــل الاحتيــاط أو ســجود . احتيــاط، كمــا علــى المشــهور

ففسـاده غـني عـن البيـان، إذ لازم ذلـك إنكـار حكومـة أدلـة  .إذ في الجميـع يصـدق المضـي. السهوأو التدارك في المحل
 .الباب على أدلة الشكوك

ق أثــر لادلــة البــاب إلى في الشــك في المفســد ــ ــك للــم يب ــني علــى ذل مضــافا إلى تصــريح بعــض أدلــة . مهــع أنــه لــو ب
مـع أن الظـاهر الباب بعدم الاعتناء �لشك في الركوع والسجود، بل يمضـي في صـلاته مـن دون أن يركـع أو يسـجد، 

وذلــك ينـافي التــدارك في المحــل أو صــلاة . مـن المضــي هــو عــدم الالتفـات إلى الشــك وعــدم الاعتنــاء بـه وفرضــه كعدمــه
 .هذا كله مضافا إلى ظهور التعليل في ذلك. الاحتياط أو سجود السجو

الشـك في الافعـال فالانصاف أنه لا محيص عن مقالة المشـهور مـن غـير فـرق بـين الشـك في المفسـد وغـيره، وبـين 
وغيره، وبين الشك في الركعتين الاوليتين وغيرهما، فإن في جميع ذلك لا يعتـني �لشـك ويبـني علـى الصـرفة، فلـو شـك 
بين الثلاث والاربع يبني على الربع ولو شك بين الاربع والخمس بعد السجود يبني علـى الاربـع أيضـا، وكـذا إن كـان 

لقاعـدة بطـلان الصـلاة عنـد عـروض الشـك بعـد الركـوع كمـا تقـدم، إلا أن ذلـك بعد الركوع، فإنه وإن كان مقتضى ا
 .في غير كثير الشك، وأما هو فتصح صلاته ويبني على الاربع ويتم صلاته

عـن تقريـر الشـيخ  -مـد ظلـه  -ولو عرض الشك بين الاربع والخمس في حال القيام فقد حكى شيخنا الاستاذ 
 .�نه يجلس ويتم صلاته من دون أن يحتاط - ﷙ -
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فيكون الفرق بين كثير الشك وغيره في هذا الفرع هو أن غير كثير الشك يجلس ويحتاط بركعة بعد إتمـام الصـلاة، 
لرجـوع شـكه بعـد الجلـوس إلى الـثلاث والاربـع، وأمـا كتـير الشـك فلـيس عليـه ركعـه الاحتيـاط، ويمكـن أن يكـون نظـر 

إلى أن أدلة الباب إنما تكون حاكمة على أدلة الشكوك، ولم يرد نص في الشك بين الاربـع والخمـس الشيخ في ذلك 
في حال القيام، بل يكون هذا الشك �عتبار الركعة السابقة منـدرجا في أدلـة الشـك بـين الـثلاث والاربـع، وكـذا كـان 

في أدلــة الشــك بــين الشــك والاربــع  فــإذا كــان هــذا الشــك منــدرجا. يجــب عليــه هــدم القيــام علــى مــا تقــدم تفصــيله
والمفروض أن أدلة الباب حاكمة على أدلة الشكوك فلابد من هدم القيام ليندرج في الشـك بـين الـثلاث والربـع ويـتم 

 .صلاته بلا احتياط بمقتضى أدلة الباب، هذا
إلى الشـــك بـــل الــذي يقتضـــيه أدلــة البـــاب هــو عـــدم الالتفــات . ولكــن الانصــاف أن ذلـــك لا يخلــو عـــن مناقشــة

وفرضه كعدمـه، وحينئـذ ينبغـي لـه أن ببـني علـى الاربـع ويـتم صـلاته مـن دون أن يهـدم قيامـه، فـإن ذلـك معـنى المضـي 
المــأمور بــه في المقــام المقابــل للوقــوف، بــل هــدم القيــام يوجــب الاعتنــاء �لشــك في الجملــة، لان هــدم القيــام إنمــا هــو 

 .هذا هو بنفسه اعتناء للشكلارجاع الشك إلى الشك بين الثلاث والاربع، و 
حكومـــة أدلـــة البـــاب علـــى أدلـــة الشـــكوك فلابـــد مـــن هـــدم القيـــام، ليكـــون هـــذا الشـــك مشـــمولا لاحـــد : ودعـــوى

مدفوعــة �ن الحكومــة إنمــا تكــون فيمــا إذا كــان الشــك بنفســه مشــمولا لاحــد الادلــة، وأمــا إذا لم يكــن بنفســه : الادلــة
ون ما نحن فيه كمن لم يشك بين الاربع والخمـس، وحكمـه لـيس مشمولا وكان الشك هو فرض الشك كعدمه، فيك

 ثم إنه لو سلمنا أنه. إلا البناء على الاربع وإتمام صلاته
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يهـدم القيــام فغايـة مــا يلـزم هــو عـدم صــلاة الاحتيــاط، وأمـا ســجود السـهو فمقتضــى القاعـدة لــزوم فعلـه، لانــه يكــون 
 .لهدم القيام ولا ربط له بكثرة الشك، فتأمل

أن المتــيقن مــن أدلــة البــاب أن يكــون : مــن الجهــات الــتي ينبغــي تحريرهــا في شــك كثــر الشــك هــي: هــة الثانيــةالج
الشخص كثير الشك �لنسبة إلى الاجزاء، وأما �لنسبة إلى الشـروط فـإن كـان شـكه فيهـا في أثنـاء الصـلاة كمـن كثـر 

يلتفــت إلى شــكه لاندارجــه في أدلــة البــاب  فكــذلك لا. شــكه في أنــه مســتقبل أو مــع الســاتر وهــو في أثنــاء الصــلاة
أيضــا، وأمــا إن كثــر شــكه فيهــا قبــل الصــلاة كمــن كثــر شــكه في الســتر أو الاســتقبال أو كثــر شــكه في بعــض أفعــال 

لاختصـاص الادلـة ببـاب الصـلاة فـلا . الوضوء والغسل والتيمم، فإدراجه في أدلة الباب لا يخلو عن إشـكال بـل منـع
بدعوى شمول التعليل له، وهو مشكل، لان التعليل إنما هو من علـل التشـريع لا مـن علـل  إلا. موجب للتعدي عنها

 .الحكم حتى يندرج في منصوص العلة
ودعوى أن الشرائط مـن توابـع الصـلاة فأدلـة البـاب شـاملة لهـا بتبـع شمولهـا للصـلاة، مشـكلة فـإن التبعيـة عـن هـذا 

نصــاف أن التعـدي عــن �ب الصــلاة إلى الشـروط الخارجــة عــن فالا. الوجـه مــع خروجهــا عـن أدلــة البــاب ممـا لاتظهــر
وإن حكـي عـن السـيد . الصلاة فضلا عن غير الشروط من سائر أبواب العبادات والمعاملات مما لايمكن أن يلتزم به

الغريـب  بل نسب التعدي إلى الوضوء إلى جملة من الاعـلام، ومـن. )١(في العروة التزامه به في �ب الوضوء  - ﷖ -
أ�ــم لم يتعرضــوا للمســألة في الغســل والتــيمم، وإنمــا تعرضــوا لهــا في خصــوص الوضــوء، واســتدلوا عليــه �لتعليــل وبروايــة 

 ضعيفة الدلالة، معه أن التعليل يقتضي التعدي إلى جميع
____________________ 

 (*) ۴۶فصل في شرائط الوضوء، مسألة : العروة الوثقى )١(
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 .)١(عاملات، كما اختار ذلك كاشف الغطاء في مقدمات كتابه الابواب حتى الم
فالمسـألة بعـد لا  -فالانصاف أن قصر الحكـم إلى الوضـوء بـلا موجـب والتعـدي إلى جميـع الابـواب مشـكل جـدا 

بـدعوى . قـد اختـار التعـدي إلى خصـوص الطهـارات الـثلاث -مد ظله  -ولكن شيخنا الاستاذ . تخلو عن إشكال
ن لم يكـن علـة للحكـم إلا أنـه لا يبعـد أن يسـتظهر منـه الغـاء خصوصـية الصـلاتية علـى وجـه يلحـق �ـا أن التعليل وإ

 .توابعها من الظهارات، نعم التعدي إلى سائر الواجبات فضلا عن المعاملات في غاية الاشكال
ا لا يلتفـــت إلى ربمـــا قيـــل �ن الســـهو في المقـــام أعـــم مـــن الشـــك والنســـيان فمـــن كثـــر نســـيانه أيضـــ: الجهـــة الثانيـــة

ولكـن . هـذا )٢(أن المراد �لسهو هـو النسـيان، والشـك إنمـا يكـون محلقـا بـه  - ﷖ -نسيانه، بل حكي عن الحدائق 
ــزام بــه، فــإن دعــوى كفايــة الصــلاة بــلا ركــوع �لنســبة إلى مــن كثــر نســيان الركــوع أو  الانصــاف أنــه ممــا لا يمكــن الالت

ممــا لا يرضــى الفقيــه القــول بــه، بــل لايمكــن أن  -كمــا تــرى   -ن الركعــة الرابعــة الصــلاة ثــلاث ركعــات لمــن كثــر نســيا
يكـون النســيان والشــك معــا منــدرجين في الاخبــار، فــإن الحكــم بعــدم الالتفــات في كثــير الشــك ظــاهر لا واقعــي، فلــو 

مخصــص للادلــة علــم أنــه نقــص ركوعــا أو ركعــة بعــد الصــلاة أعــاد، والحكــم بعــدم الالتفــات في كثــير النســيان واقعــي 
الواقعيـــة، حيـــث تكـــون صـــلاته واقعـــا ثـــلاث ركعـــات أو بـــلا ركـــوع أومـــع ز�دة ركـــوع أو ركعـــة علـــى حســـب متعلـــق 

 .النسيان، ولا يمكن الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي في كلام واحد
ظ الشــك فلــيكن المــراد منهــا كثــر الشــك فقــط ، وطائفــة وتــوهم أن أخبــار البــاب طائفتــان طائفــة لــيس فيهــا إلا لفــ

 ليس فيها إلا لفظ السهو فليكن المراد النسيان
____________________ 

 .۶۴المقصد العاشر، ص : كشف الغطاء  )١(
 . (*)۲۹۱ص  ۹ج : الحدائق الناظرة )٢(
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فــلا يلــزم الجمــع بــين الحكمــين في كــلام واحــد، فاســد فــإن لفــظ الســهو يشــمل الشــك أيضــا قطعــا، ولا يمكــن . فقــط
�ن المــراد مــن عــدم الالتفــات هــو عــدم  - ﷖ -وربمــا حكــى عنــه الشــهيد . يلــزم الجمــع المــذكور فتأمــلإخراجــه عنــه ف

بمعـنى أنـه لا يجـب علـى كثـير النسـيان سـجود السـهو، لا . الالتفات إلى سجود السهو، لا عدم الالتفات إلى المنسي
كعــة أو ركوعــا، وهــو علــى تقــدير شمــول الســهو أنــه لا يجــب عليــه تــدارك المنســي بحيــث تجــزي منــه الصــلاة الناقصــة ر 

 .للنسيان حسن
إنــه لا معــنى للحكــم بعــدم التفــات كثــير النســيان إلى نســيانه إلا عــدم فعلــه ســجود الســهو، لا عــدم : بــل ربمــا قيــل

ب علـى النسـيان، بحيـث يكـون النسـيان علـة لـه، وأمـا فعـل المنسـي  فعله المنسي، فـإن سـجود السـهو هـو الحكـم المترتـ
كــان اقتضــاء الامــر �لصــلاة ذلــك، لا لمكــان اقتضــاء النســيان لــه حــتى قضــاء الاجــزاء المنســية، فــإن فعلهــا بعــد فهــو لم

" الصلاة لـيس لمكـان إقتضـاء النسـيان ذلـك، بـل المكـان قيـام الـدليل عليـه، وإلا كـان مقتضـى القاعـدة الـبطلان لـولا 
 .لكن الدليل قام على لزوم القضاءالصحة مطلقا بلا قضاء، و " لا تعاد " ومقتضى  )١(" لاتعاد 

معنى أن كثير النسيان يمضي هو أنه لا يعتني بنسيانه ولا يلتفت إليه، لا أنه لا يعتني �لمنسـي، ومعلـوم : و�لجملة
أن عدم الاعتناء �لنسيان لا يقتضي أزيد من عدم فعلـه مايقتضـيه النسـيان وهـو سـجود السـهو لـيس إلا، وأمـا فعـل 

ومـن ذلـك ظهـر مـا في نقـض صـاحب . الامـر �لصـلاة المنسي فهـو لـيس مـن مقتضـيات النسـيان بـل مـن مقتضـيات
�ن تـــدارك المنســـي لـــيس مـــن مقتضـــيات �لنســـيان، : ردا علـــى مـــن قـــال -: �لشـــك حيـــث قـــال - ﷖ -الجـــواهر 

 �ن هذا -فالمنفي في هذه الاخبار ليس إلا وجوب سجود السهو �لنسبة إلى كثير النسيان 
____________________ 

 (*) ۱من أبواب القبلة، ح  �۹ب  ۲۲۷ص  ۳ج : الوسائل )١(
   



٣١٥ 

إن فعل المشكوك فيه ليس من مقتضيات الشك حـتى يكـون منفيـا �ـذه : الكلام بعينه يجري في الشك أيضا، فيقال
وجهــة النظرهــو أن  )١(والــذي يقتضــيه الشــك هــو صــلاة الاحتيــاط فقــط . الاخبــار، بــل الامــر �لصــلاة يقتضــي ذلــك

المشكوك فيه، ومع الشك كيف يعقل أن يكون الامر الصلاتي يقتضي فعله، مع أنـه يشـك  المفروض الشك في فعل
في بقـــاء الامـــر، ولا يمكـــن شمـــول الشـــك لحالـــة الشـــك فيـــه ففعـــل المشـــكوك فيـــه إنمـــا هـــو لمكـــان اقتضـــاء الشـــك إمـــا 

ن لكانـت مقالـة فالانصـاف أنـه لـو شمـل السـهو في أخبـار البـاب للنسـيا. للاستصحاب وإما لقاعدة الاشـتغال ذلـك
الشــهيد متجهــة، إنمــا الشــأن في شمــول الاخبــار للنســيان، فــإن التعليــل الــوارد في الاخبــار مــع لفــظ المضــي الــذي هــو 
مقابـــل الوقـــوف لا يناســـب النســـيان بـــل يناســـب الشـــك، حيـــث إنـــه يقتضـــي الوقـــوف بخـــلاف النســـيان، فإنـــه �تي 

 .�لمنسي عنه بلا وقفة فتأمل
إشــكال في قصــر الحكــم فيمــا كثــر شــكه فيــه، فــإن اســتوعب شــكه جميــع أفعــال الصــلاة في كــل لا : الجهــة الرابعــة

صــلاة، �ن كــان في جميــع صــلواته يشــك كثــيرا في جميــع أفعالهــا، كــان الــلازم عليــه ألا لا يلتفــت إلى شــكه في جميــع 
ود أو خصـوص وإن لم يستوعب شكه ذلك، بل كان كثر الشك في خصوص فعل كالركوع أو السـج. أفعال صلاته

ركعـــة كالرابعـــة أو خصـــوص صـــلاة كالصـــبح في فعـــل خـــاص منهـــا أو جميـــع أفعالهـــا، كـــان الـــلازم عليـــه الاقتصـــار في 
خصوص ما كثر شكه فيه وليس له التعدي عما كثر شكه فيه إلى غيره مـن سـائر الافعـال أو الركعـات أو الصـلوات 

 .بل يعمل في غير ذلك على مايقتضيه الشك
 :في ضابط كثير الشك، والاقوال فيه أربعة :الجهة الخامسة

____________________ 
 . (*)نقلا �لمضمون ۴۱۹ص  ۱۲ج : جواهر الكلام )١(

   



٣١٦ 

 .ما نسب إلى المشهور من الرجوع في ذلك إلى العرف، ففي أي مورد صدق عرفا أنه كثير الشك يؤخذ به: الاول
ولم يعلـم أن مـراده السـهو في شـئ . )١(هو ثلاث مرات متوالية ما نسب إلى ابن حمزة من تحقق الكثرة �لس: الثاني

واحـد كـالركوع مــثلا، �ن يسـهوفي ثــلاث ركوعـات متواليـة علــى وجـه لا يتخلــل بينهـا ركـوع خــال عـن الســهو، أو أن 
 .مراده يسهو في فريضة واحدة ثلاث مرات متوالية في ثلاثة أجزاء منها

ســـهو في شـــئ واحـــد أو فريضـــة واحـــدة ثـــلاث مـــرات وإن لم تكـــن مـــا نســـب إلى ابـــن إدريـــس وهـــو أن ي: الثالـــث
 .)٢(متوالية 

ــض مــن الفــرائض الخمــس، هــذا: الرابــع عمــير ] أبي [ لــيس في البــاب إلا صــحيح ابــن . أن يســهو في ثــلاث فلائ
 .)٣(إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو : قال ﷒عن الصادق 

ر الــذي أحــالوا المقــام إلى العــرف إلى أن هــذا الصــحيح مجمــل لم يتبــين المــراد منــه، فيحتمــل أن يكــون ونظــر المشــهو 
ونظـــر الاقــوال الاخـــر إلى هـــذا . المــراد منـــه مــا ينطبـــق مــا هـــو عنــد العـــرف، فيكـــون نظــر العـــرف هــو المحكـــم في المقــام
أو ثــلاث مــرات ولــو في فريضــة  الصــحيح علــى حســب مــا اســتفادوا منــه مــن كــون المــراد مــن الــثلاث ثــلاث فــرائض

واحــدة، والــذي ينبغــي أن يحــرر في المقــام هــو أن هــذا الصــحيح هــل هــو مجمــل أو مبــين؟ فــإن كــان مجمــلا فــالحق مــع 
المشــهور مــن الرجــوع إلى العــرف، وإن كــان مبينــا فــلا وجــه للرجــوع إلى العــرف فإنــه يكــون حينئــذ في مقــام التحديــد، 

. على ما هو عند العرف كمـا هـو الشـأن في سـائر التحديـدات الـواردة مـن الشـارعولابد من الاخذ به وإن لم ينطبق 
 فالعمدة بيان

____________________ 
 .فصل في بيان احكام السهو ۱۰۲ص : الوسيلة )١(
 .۲۲۳ص : السرائر )٢(
 . (*)۷من أبواب الخلل، ح  �۱۶ب  ۳۳۰ص  ۵ج : الوسائل )٣(

   



٣١٧ 

 .مع قطع النظر عن الاقوال في المسألةما يكون الصحيح ظاهرا فيه فنقول 
هو أن لا يمر على الرجل ثـلاث صـلوات إلا " إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث : " ﷒الظاهر من قوله 

وأن يسهو فيما ولو في واحـدة منهـا، بحيـث يكـون ثـلاث صـلوات فـردا مـن أفـراد العمـوم، ويكـون المـراد أنـه لا يمضـي 
خالية عن الشك، بل يشك فيها ولو في واحدة لا محالة على وجه يكون حاله كذلك، ويكـون  عليه صلوات ثلاث

 .والسر في كون الصحيح ظاهرا في هذا المعنى هو أنه فرق بين الفعل الماضي والفعل المضارع. بمنزلة الملكلة له
رجـا، بخـلاف الفعـل المضـارع فإنـه فإن في الاول لايعتبر فيه الدوام والاستمرار بل يكفي فيـه مجـرد تحقـق الفعـل خا

إذا كـان الرجـل : إذا كـان الرجـل ممـن سـها في ثـلاث وبـين أن يقـال: ففـرق بـين أن يقـال. يعتبر فيه الدوام والاستمرار
ق الســهو منــه ثــلا� في صــدق عنــوان كثــير الشــك، وفي الثــاني لا  ممــن يســهو في كــل ثــلاث، فــإن في الاول يكفــي تحقــ

 .بل لابد من استمرار السهو في كل ثلاث بحيث تكون حالته كذلكيكفي مجرد تحقق الثالث، 
ولعل من اعتبر في تحقق عنوان كثير الشـك حصـول الشـك منـه ثـلاث إمـا في فريضـة واحـدة أو في ثـلاث فـرائض 

والانصـــاف أن ذلـــك . أو في فعـــل واحـــد علـــى اخـــتلاف الاقـــوال المتقدمـــة أخـــذ المضـــارع في الصـــحيح بمعـــنى الماضـــي
الظاهر، بل الظاهر من الصحيح هو أن يسـتمر عليـه تلـك الحالـة، فـلا عـبرة �لسـهو ثـلا� في فريضـة واحـدة خلاف 

أو في فعــل واحـــد أو في فـــرائض ثـــلاث، بــل لا عـــبرة في عشـــرين ســـهوا متواليــة أو غـــير متواليـــة في فعـــل واحـــد، أو في 
ت إلا وأن يسهو فيها، بحيـث يعلـم مـن حالـه فريضة واحدة أو في فريضتين، بل العبرة أن لا يمضي عليه ثلاث صلوا

 وتوهم أنه لو كان الفعل المضارع في المقام بمعنى الاستمرار يلزم أن لا يعرف. الاستمرار على ذلك
   



٣١٨ 

الشـخص كونـه كثـير الشـك إلا عنـد الممـات وفي آخـر العمـر، إذ لا طريـق لـه إلى معرفـة اسـتمرار شـكه في كـل ثــلاث 
هـو أن يكـون حالـه علـى وجـه لا تنقضـي عليـه ثـلاث إلا ويسـهو " يسـهو في كـل ثـلاث  "فاسد لان المراد من قوله 

 .ومعرفة الشخص كون حاله على هذا الوجه بمكان من الامكان، فربما يمكن معرفة ذلك بيوم أو يومين. فيها
ه حــال كونـه مســتمر الشـك في كــل ثـلاث أمـر عــرفي يمكـن معرفتــه، والرجـوع ة لى العـرف في كــون حالـ: و�لجملـة

من يستمر شـكه في كـل ثـلاث غـير الرجـوع إلى العـرف في أصـل كونـه كثـير الشـك، ولـيس بـين المقـامين ملازمـة كمـا 
 .ذلك )١( ﷖ -حكي عن ا�لسي 

أن الروايــة ظــاهرة الدلالــة، ولابــد مــن الاخــذ بظاهرهــا في مســألة كثــير الشــك، ولا : فتحصــل مــن جميــع مــا ذكــر�
ها على كونه بيا� لاحـد المصـاديق العرفيـة، بـل هـو تحديـد شـرعي ينبغـي البنـاء عليـه كسـائر موجب لحمل التحديد في

التحديدات الشـرعية، فيكـون الضـابط في كثـير الشـك هـو أن يكـون حالـه علـى وجـه لا يمـر عليـه ثـلاث صـلوات إلا 
إلى غـيره، وإمـا في  ويسهو فيها، إما في فعـل خـاص منهـا فيكـون كثـير الشـك في ذلـك الفعـل �لخصـوص ولا يتعـدى

 .ركعة خاصة، أو لا يكون لشكه محل خاص على تقدم في الجهة الرابعة
لــو كــان شــك كثــير الشــك ممــا لا حكــم لــه مــع قطــع النظــر عــن كونــه كثــير الشــك، كمــاإذا كــان  : الجهــة السادســة

يجـري عليـه حكـم كثـير فلـو اتفـق أنـه شـك في الركـوع وهـو في المحـل لا . كثير الشك في الركوع بعد التجـاوز عـن محلـه
الشك، بل يلزمه تدارك الركـوع في المحـل، ولا يصـغى إلى دعـوى أنـه كثـير في الركـوع، فـلا يلزمـه تداركـه لانـه كـان كثـير 

 وهذا شكه في محله فقد. الشك في الركوع بعد تجاوز محله
____________________ 

 *). (من أبواب الشك والسهو �۸۷ب  ۲ص  ۸۸ج : بحار الانوار )١(
   



٣١٩ 

 .اختلف متعلق هذا الشك والشك الكثير �عتبار المحل، وليسا تحت جامع واحد
ب قصـر الحكـم في المـورد الـذي كثـر شـكه فيـه، نعـم لـو كـان عـدم الحكـم لشـك   وقد تقدم في الجهة الرابعـة أنـه يجـ

عــة، ومــع ذلــك  كثــير الشــك مــن جهــة قيــام أمــارة علــى عــدم الاعتنــاء بشــكه، كمــا لــو فــرض أنــه مواظبــا لصــلاة الجما
كان كثير الشك في الركوع مع أن الامام حافظ له، فإنه لا حكم لشكه مع قطع النظر عن كونه كثير الشك لمكان 
حفظ الامام، فلو اتفق أنـه صـلى منفـردا وشـك في الركـوع الـذي كـان فيـه كثـير الشـك فالظـاهر أنـه يجـري عليـه حـك  

ولا يقـاس . كين وبـين هـذا الفـرض والفـرض السـابق بـون بعيـدكثير الشـك ولا يلتفـت إلى شـكه، لا تحـاد متعلـق الشـ
أحدهما �لآخر لان الركوع في الفرض الاخير هو الذي كثر شكه فيه، غايته أنه مع الصلاة جماعـة لم يكـن لـه حكـم 
لمكــان الامــارة مــن حفــظ الامــام فــلا حاجــة إلى إجــراء حكــم كثــير الشــك عليــه، فلــو فقــدت الامــارة لمكــان الصــلاة 

 .ا جرى عليه حكم كثير الشك وذلك واضحمنفرد
الظاهر أنه لا يفرق الحال فيمـا نحـن فيـه بـين أن يكـون منشـأ الشـك وسوسـة الشـيطان أو صـعف : الجهة السابعة

ودعـوى أن التعليـل الـوارد في روا�ت البـاب إنمـا ينطبـق . قوة الحافظة ذا� أو لعارض من مرض أو هرم، أو غـير ذلـك
ب الاعتنـاء �لشـك عبـادة الشـيطان فضـعيفة لمـا تقــدم علـى مـا إذا كـان الشـك  لاجـل وسوسـة الشـيطان، بحيــث يوجـ

مـن أن التعلـيلات إنمـا هـي مـن قبيـل حكمـة التشـريع وليســت مـن العلـة المنصوصـة بحيـث تكـون كـبرى كليـة وعليــه لا 
ب قصــر دائــرة الحكــم وتقيــده �لمــورد الــذي يجــري فيــه الحكمــة والــذي يكــون موضــوعا للحكــم هــو عنــوان كثــير  يوجــ

 .الشك مطلقا أي قسم منه �ي سبب حصل
الظاهر أنه لا يجب لكثير الشـك حفـظ نفسـه عـن الشـك �عمـال الامـارات مـن العـد �لحصـى أو : الجهة الثامنة

 تحويل الخاتم أو تخفيف ذكر الركوع والسجود
   



٣٢٠ 

حــتى لا يشــك فيــه، إذ لــيس في المقــام مايقتضــي وجــوب ذلــك عليــه، والامــر �لتخفيــف في بعــض الــروا�ت إنمــا هــو 
"  ﷒للارشاد عن كيفية زوال وسوسة الشيطان وعلاج السهو، لا أنه لبيان الوجوب المولوي، ويشعر بـذلك قولـه 

 .)١(" ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو 
الظـاهر أنـه لا يلحـق بكثـير الشـك مـن كثـر شـكه في أصـل الصـلاة وأنـه صـلى أو لم يصـل لخــروج : الجهـة التاسـعة

ــك عــن مفــروض الــروا�ت، فــإن المفــروض فيهــا هــو الشــك في أفعالهــا أو ركعا�ــا بعــد فــرض أصــلها، والتعليــل قــد  ذل
، وماتقـدم منـا مـن أنـه عرفت حاله وأنه من حكمة التشريع، وليس علة للحكم حتى ندور مداره ونتعـدى عـن مـورده

في بعــض مــوارد حكمــة التشــريع يمكــن أن يســتظهر منهاإلغــاء الخصوصــية علــى وجــه يكــون الكــلام ظــاهرا في غــير مــا 
ــك تعــدينا عــن الصــلاة إلى توابعهــا مــن الطهــارات  يكــون ظــاهرا فيــه في حــد نفســه لــولا التــذيل �لتعليــل، ولاجــل ذل

صــية ممــا يسـاعد عليــه الفهـم العــرفي، ولــذا كـان الفهــم العـرفي يســاعد علــى الـثلاث، فانمــاهو فيمـا إذا كــان إلغـاء الخصو 
 .إلحاق توابع الصلاة �ا

وأين هذا مما نحن فيه من التعدي عن الشك في بعـض أجـزاء الشـئ إلى الشـك في أصـل وجـود الشـئ، فـإن إلغـاء 
ثـــير الشـــك علـــى وجـــه يلحـــق نعـــم لـــو كـــان ك. الخصوصـــية حـــتى �لنســـبة إلى ذلـــك ممـــا لا يســـاعد عليـــه الفهـــم العـــرفي
 .�لوسواس فلا عبرة بشكه كما هو الشأن في جميع أفعال الوسواس

من أنـه لا فـرق بـين . لا يلحق بكثير الشك كثير القطع والظن، أما كثير القطع فلما ذكر في محله: الجهة العاشرة
وصــل كثــرة ظنــه علــى وجــه  وأمــا كثــير الظــن فــإن. قطــع القطــاع وغــيره، إلا إذا فــرض أخــذ القطــع الخــاص موضــوعا

 يوجب انصراف
____________________ 

 . (*)۲من أبواب الخلل، ح  �۲۲ب  ۳۳۵ص  ۵ج : الوسائل )١(
   



٣٢١ 

هــذا تمــام الكــلام في  . أدلــة اعتبــاره عنــه، فــلا عــبرة بظنــه، وإن لم يصــل إلى ذلــك الحــد فهــو �ق علــى اعتبــاره وإن كثــر
 .كثر الشك

وقـد تقـدم مـا يـدل علـى نفـي السـهو في النافلـة، . الشـك في النافلـة: لا يعتـني �ـامن الشكوك الـتي : القسم الرابع
وتقدم أيضا معـنى نفـي السـهو وأن المـراد منـه في مصـطلح الاخبـار نفـي الاحتيـاط، ولا يسـتفاد مـن مجـرد نفـي السـهو 

من دليـل خـارج، كمـا قـام  بل لابد في استفادة ذلك. الوظيفة الفعلية من البطلان أو البناء على الاكثر أو غير ذلك
الدليل على البطلان في الثنائية والثلاثية، وعلى الرجوع إلى حفظ الامام أو المأموم إن شك أحـدهما، ففـي المقـام ورد 

 .وأما الوظيفة ما هي فليس مبينا. في الروا�ت نفي السهو عن النافلة، وهذا لا يدل على أزيد من نفي الاحتياط
ومـع ذلـك ذهـب المشـهور بـل ادعــي الاجمـاع علـى أن الحكـم في النافلـة هـو التخيــير بـين البنـاء علـى الاقـل والبنــاء 

فــإن نفـي الســهو لا . والانصـاف أنــه لم يظهـر لنـا دليــل علـى ذلـك. علـى الاكثـر، وأن الافضــل هـو البنـاء علــى الاقـل
فربمـــا يتـــوهم أن نفـــي الشـــئ غـــير نفـــي  )١(لـــة وفي بعـــض نســـخ الكـــافي نفـــي الشـــئ عـــن الشـــاك في الناف. يقتضـــي ذلـــك

وأمـا نفـي الشـئ . فإن المراد من نفي السهو على ماعرفت نفي عمـل الاحتيـاط، فـلا دلالـة فيـه علـى التخيـير. السهو
وأمـا أفضـلية البنـاء . فهو أعم من ذلك ومن تعين البناء على الاقل وتعين البناء على الاكثر، ولازم ذلك هـو التخيـير

ولكـن فيـه . فيحمـل ذلـك علـى الافضـلية، هـذا )٢(، فلمـا روي في الكـافي مرسـلا مـن أنـه يبـني علـى الاقـل على الاقـل
 .أن الظاهر من نفي الشئ هو أيضا نفي عمل الاحتياط، وأما نفي تعين أحد طرفين الشك فلا يستظهر منه

 هورإن نفي الس: نعم يمكن أن يقال. إتمام فتورى المشهور �لدليل مشكل: و�لجملة
____________________ 

 .۶، ح �۴۳ب  ۳۵۹ص  ۳ج : الكافي )١(
 . (*)۹ح  �۴۳ب  ۳۵۹ص  ۳ج : الكافي )٢(
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وإن لم يعــين الوظيفــة إلا أن مناســبة الحكــم والموضــوع ومقتضــى التوســعة الثابتــة في النافلــة يقضــتي أن لا يكــون الحكــم 
ــــك يبقــــى ســــؤال الوجــــه في. فيهــــا الــــبطلان، بــــل التخيــــير  أفضــــلية البنــــاء علــــى الاقــــل، إلا أن يتشــــبث بــــذيل مــــع ذل
 .الاجماعات المحكية في المقام

وعلى كل حال، المبحث المهم هو تشخيص موضوع الحكم وأن المـراد مـن النافلـة مـا ثبـت لهـا الوصـف فعـلا وإن  
ــك، ومــا كانــت نفــلا �لاصــل وإن طــرأ عليهــا الفــرض �لفعــل، أو أن  ت فرضــا �لاصــل أو أعــم مــن ذل الموضــوع كانــ

خصوص ما كان نفلا أصلا وفعلا، فلا عبرة �لنفلية الاصلية مع طـروء الفـرض عليهمـا، كمـا لاعـبرة �لنفليـة الفعليـة 
وينبغـي أولا تنقـيح مـا يقتضـيه الاصـل  -مد ظلـه  -وهذا هو الذي اختاره شيخنا الاستاذ . مع كو�ا فرضا �لاصل

ال للرجـوع إلى استصـحاب عـدم الزائـد عنـد الشـك في عـدد الركعـات إنـه لا مجـ: في المقام عند الشك في ذلك فنقول
ــتي نفــي الســهو عنهــا، لا نقطــاع الاستصــحاب قطعــا ــتي لم يعلــم دخولهــا في النافلــة ال ــك لانــه لنــا . في الصــلاة، ال وذل

 .عمومات قاطعة للاستصحاب تدل على أن الشك في الصلاة الثنائية مبطل لها
الجمعة �لشك فها ��ا ركعتان، فمقتضى هذا التعليل وغـير ذلـك هـو أن الشـك كالتعليل الوارد في ذيل بطلان 

في الصــلاة الثنائيــة مبطــل لهــا مطلقــا �فلــة كانــت أو فريضــة، ثم ورد مخصــص �ن الشــك في النافلــة غــير مبطــل لهــا، 
ة مـا كانـت �فلـة مطلقـا ولم يعلم منه أن المراد مـن النافلـ. وتردد حال المخصص بين الاقل والاكثر من جهة المفهومية
فــالمتيقن مــن تخصيصــات العمومـات الدالــة علــى بطــلان . أصـلا وفعــلا، أو مــا كانــت �فلـة ولــو �عتبــار أحــد الحـالتين

 .الثنائية �لشك فيها هو ماكان نفلا أصلا وفعلا
 ولا يسري إجمال المخصص إلى إجمال. ويبقى ما كان فرضا في أحد الحالتين مندرجا في العمومات

   



٣٢٣ 

وعلــى فــرض تســليم . لان المخصــص في المقــام منفصــل دار أمــره بــين الاقــل والاكثــر. العــام حــتى لا يجــوز الرجــوع إليــه
لا يجوز الرجـوع إلى الاستصـحاب للعلـم إجمـالا �نـدراج : سراية الاجمال إلى العام، مع أنه لا سبيل إلى تسليمه نقول

 .اب، فلا يبقى مجال للرجوع إلى الاستصحابالمشكوك في أحد الدليلين المخالف كل منهما لاستصح
تكون مقتضى القاعدة البطلان، ولا يجـوز الرجـوع . والاقوى أنه في كل مورد شك في شمول أدلة نفي السهو عنه

إلى استصـحاب عـدم الزائـد إذا كانـت الصـلاة ثنائيـة وإذا كانـت ر�عيـة كصـلاة الاعـرابي، وطـرأ عليهـا الفـرض �لنــذر 
مـن الرجـوع إلى الاستصـحاب، ولـو قلنـا �ختصـاص أدلـة البنـاء علـى الاكثـر �لفـرائض الاصـلية، أو  وشبهه فلا مانع 

 والمتيقن من النافلة التي نفي السهو عنها هي ما كانت �فلة. كان منصرف إطلاقها ذلك
د كصـلاة نعم ربما يقـع الاشـكال في بعـض المـوار . أصلا وفعلا، فلو كانت فرضا أصلا أو فعلا تبطل �لشك فيها

 .العيدين، وصلاة الصبي المميز، وسيأتي بيانه
ــت فعــلا  ب ذا�ــا �فلــة ومــا كان وعلــى كــل حــال لا ينبغــي التأمــل في أن المــراد مــن النافلــة في المقــام مــا كــان بحســ

ت فعــلا موصــوفة �لفــرض، ولا مــا  . ولا يكفــي �فلــة الــذات فقــط. موصــوفة �لنافلــة، فنحتــاج إلى كــلا القيــدين وكانــ
والسر في ذلك هو أن عمومـات بطـلان الصـلاة الثنائيـة لم تكـن . فريضة �لذات وكانت موصوفة �لنفل فعلاكانت 

معنونــة بعنــوان خــاص، بــل كــل مــا كانــت ثنائيــة، والخــارج منهــا خصــوص عنــوان النافلــة، فالمخصــص لابــد وأن يكــون 
وإن كانـــت . ت عـــرض لهـــا وصـــف النافلـــةمعنــو� بعنـــوان النافلـــة، ولا إشـــكال أن عنـــوان النافلـــة ينصـــرف عمــا إذاكانـــ

 بحسب الذات فريضة كالصلاة المعادة، فإن الظاهر من النافلة هو أن يكون إشارة إلى الذات، فكو�ا بحسب
   



٣٢٤ 

ــك، فــلا أقــل مــن الشــك في شمــول عنــوان . الــذات �فلــة ممــا نحتــاج إليــه لا محالــة معأنــه لــو لم يســلم الانصــراف عــن ذل
 .وقد تقدم أن الاصل يقتضي البطلان. عنوان المخصص النافلة لمثل ذلك، فلم يحز

هــذا مضــافا إلى قيــام الــدليل علــى بطــلان صــلاة المغــرب والصــبح �لشــك فيهمــا وإطلاقــه يقتضــي الــبطلان وإن 
وليس في البـين إلا . عرض عليها النفل كما في صورة الاعادة، ولا يمكن رفع اليد عن هذا الاطلاق إلا بدليل حاكم

، وهو قاصر عن الحكومة، للشك في شمول النافلة لمثل ذلك، لقـوة احتمـال أن يكـون )١(" هو في النافلة لا س" قوله 
 .هذا في الفريضة التي طرأ عليها النفل. المراد من النافلة ما كانت ذا� كذلك، وليس صلاة الصبح والمغرب كذلك
ذات نفـلا إلا أنـه مـع ذلـك يشـك في شمـول وأما النفل الذي طرأ عليها الفرض كالنـذر، فهـو وإن كـان بحسـب الـ

لا لاحتمــال أن يكــون المــراد منــه مــا كــان موصــوفا فعــلا �لنفــل، أي ماكــان �قيــا علــى " لا ســهو في النافلــة " قولــه 
وقـد تقـدم أن القاعـدة في . نفليته الاصلية ولا يطرأ عليه وصـف الفـرض، فيشـك أيضـا في شمـول عنـوان المخصـص لـه

 .بطلانموارد الشك تقتضي ال
وتوهم أنه ما المـانع مـن الرجـوع إلى استصـحاب الحكـم السـابق في النفـل الـذي طـرأ عليـه الفـرض، حيـث أنـه قبـل 
طـرو الفـرض لم يكــن للشـك فيهــا حكـم ومــا كـان يقتضــي الـبطلان، وبعــد طـرو الفــرض �لنـذر يشــك في تغييرهـا عــن 

الاستصـــحاب في المقـــام يتوقـــف علـــى أن ومقتضـــى الاستصـــحاب بقاؤهـــا علـــى ماكانـــت عليـــه، فاســـد فـــإن . الحكـــم
يكون وصف النفل من الحالات التي لا يضر ارتفاعها في بقاء الموضوع، كارتفـاع التغـير في المـاء المتـنجس، ولا يمكـن 

 إثبات ذلك، فلز لم نقل
____________________ 

 . (*)۸من أبواب الخلل، ح  ۳۴۰ص  ۵ج : الوسائل )١(
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يقتضي ركنية الوصـف للموضـوع، حيـث إن الحكـم يناسـب وصـف النافلـة، فـلا أقـل مـن  إن مناسبة الحكم والموضوع
فتحصـل أن مقتضـى القاعـدة . الشك في كونه من الحالات وفي مثله لا يجري الاستصحاب للشك في بقاء الموضوع

يجــري عليــه  بضــميمة مناســبة الحكــم والموضــوع هــو اعتبــار وصــف النفليــة ذا� وفعــلا، فالنفــل الــذي طــرأ عليــه الفــرض
 .حكم الفرض، والفرض الذي طرأ عليه النفل يجري عليه أيضا حكم الفرض

مــا أمــر الوالــدان بــه أو اســتؤجر عليــه، كمــا لــو أمــر الوالــدان : ثم إنــه ربمــا يعــد مــن النفــل الــذي طــرأ عليــه الفــرض
صـلاة المتـبرع �ـا، : لنفـلبصلاة الليل أو استؤجر عليها، وصـلاة الطـواف وصـلاة المنـذورة، والفـرض الـذي طـرأ عليـه ا

وصـــلاة العيـــدين في حـــال الغيبـــة، وصـــلاة الكســـوف قبـــل تمـــام الانجـــلاء حيـــث يســـتحب تكرارهـــا إلى تمـــام الانجـــلاء، 
 .وصلاة الصبي بناء على شرعيتها حيث يستحب له، وغير ذلك

ح أن التـبرع لا ولا يخفى عليـك أن عـد بعضـها مـن أفـراد مـاطرأ عليـه النفـل أو الفـرض لـيس علـى مـاينبغي، لوضـو 
يوجب نفلية الصلاة المتبرع �ا إذا كانت واجبة على المتبرع عنـه، فـإن الاستصـحاب إنمـا يكـون في التـبرع وإفـراغ ذمـة 

وكذا عد ما أمر به الوالد من النفل الذي طرأ عليه الفـرض لا يسـتقيم، لان الواجـب هـو . الغير لا في نفس المتبرع به
ا ولـيس أمـر الوالـد يوجـب وجـوب صـلاة الليـل، ولا يكـون أمـر الوالـد كالنـذر، حيـث طاعة الوالد فيما يكون مستحب

ولكـن الفـرق بـين . هـذا. علـى مـا تقـدم بيانـه. يوجب وجوب صلاة الليل، لمكان اتحاد متعلق النذر مـع متعلـق الامـر
وأمـا صـلاة . لوضـوحجعل الفرق بينهما في كمال ا -مد ظله  -أمر الوالد والنذر مشكل، وإن كان شيخنا الاستاذ 

 العيدين فيمكن أن يقال ��ا مستحبة ذا� في حال الغيبة،
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 .وليست من الفرض الذي طرأ عليه النفل، لقوة احتمال أن يكون لحال الحضور والغيبة منوعا لها
وإن . إ�ـا مغـايرة �لنـوع لصـلاة البـالغ، فليسـت مـن الفـرض الـذي طـرأ عليهـا النفـل: فـإن قلنـا. وأما صلاة الصبي

فيجــري . إ�ــا متحــدة �لنــوع، فيشــكل الامــر فيهــا مــن جهــة احتمــال شمــول أدلــة الشــك في الصــبح والمغــرب لهــا: قلنــا
 .عليها حكمهما، بل يمكن أن يقال ذلك ولو قلنا �لمغايرة نوعا، لا�ا لاتخرج عن كو�ا صلاة صبح أو مغرب

وأمــا صــلاة المســتأجر . حبة في مــورد اســتحبابهوأمــا صــلاة الطــواف فهــي واجبــة في مــورد وجــوب الطــواف، ومســت
من حيث عدم طرو وصف الوجوب عليها بسبب الاجـارة، بـل الاجـارة تقـع . عليها فهي كصلاة التي أمر الوالد �ا

والانصــاف أن . في مقابــل التنزيــل علــى مابينــاه في محلــه، بــل هــي أوضــح مــن صــورة أمــر الوالــد كمــا لا يخفــى وجهــه
 .هذا تمام الكلام في الشك في عدد ركعات النافلة. تحتاج إلى مزيد �ملالمسألة بعد مشكلة و 

وإن  . وأمــا الشــك في أفعالهــا فمقتضــى القاعــدة أنــه لا فــرق بينهمــا وبــين الفريضــة في أنــه إن كــان في المحــل �تي بــه
ال للشـك في عـدد كان خارج المحل لا يلتفت إليه على التفصيل المتقدم، ولا دليل على اتحاد حكم الشـك في الافعـ

الركعات، لان نفي السهو عن النافلة قد عرفت معناه، وأن المراد منه نفي عمل السهو الـذي هـو البنـاء علـى الاكثـر 
نعم، مناسبة الحكم والموضوع بل الاولوية تقتضـي عـدم الالتفـات إلى . مع الاحتياط، فلا ربط له �لشك في الافعال

كـم والموضـوع وحـدها لا تكفـي، فإ�ـا بنفسـها ليسـت دليـل مـالم تكـن الاولويـة الشك في الافعال، إلا أن مناسـبة الح
 قطعية، ولم توجب مناسبة الحكم والموضوع انعقاد ظهور
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 .الدليل على خلاف ماكان ظاهرا فيه لولا المناسبة
قــاد ظهــوره في أن مناســبة الحكــم والموضــوع إنمــا نقــول �ــا فيمــا إذا كــان هنــاك دليــل توجــب المناســبة انع: والحاصــل

 .مورد المناسبة، وإلا هي بنفسها ليست من الادلة
وفي المقــام بعــد مــا كــان دليــل نفــي الســهو مختصــا �لشــك في عــدد الركعــات، فــلا دليــل في الافعــال حــتى يتشــبث 

فالعمـــدة في عـــدم تســـرية الحكـــم إلى . بمناســـبة الحكـــم والموضـــوع، فالتمســـك �ـــا في المقـــام يكـــون أشـــبه شـــئ �لقيـــاس
لا أن فعل المشكوك فيه في المحـل لـيس مـن أحكـام الشـك حـتى يشـمله دليـل النفـي،  . ك في الافعال عدم الدليلالش

فإنـه قـد تقـدم أنـه يكـون مـن مقتضـيات الشـك ولـو مـن جهـة استصـحاب عدمـه، . )١(كما يظهر ذلـك مـن الجـواهر 
لا يمكــن أن يكــون الــدليل شــاملا لان المفــروض الشــك في بقائــه، و . ولا يمكــن أن يكــون مــن مقتضــيات نفــس الواقــع

 .هذا كله في الشك في النافلة. لحالة الشك فيه كما لا يخفى
إن مقتضـاه : وأما السهو فيها فلو كان المراد من السهو المنفي في النافلة أعـم مـن الشـك والسـهو أمكـن أن يقـال

ونــه مــن مقتضــيات الســهو، وإن نفــي ســجدة الســهو عنــد فعــل موجبهــا، أو نفــي قضــاء الاجــزاء المنســية، بنــاء علــى ك
إلا أن الشــأن في شمــول الســهو للنســيان، لمــا تقــدم مــن أن المــراد مــن الســهو في مصــطلح . تقــدم الاشــكال في ذلــك

الاخبــار هــو عمــل الشــك مــن البنــاء علــى الاكثــر والاحتيــاط، مــن �ب نفــي المســبب بنفــي ســببه، فــلا يعــم النســيان 
 .يلاصطلاحا وإن عمه لغة أو اختص به كما ق

إنـه لا دليـل علـى وجـوب : نعـم يمكـن أن يقـال. فلا يمكن نفـي سـجدة السـهو عـن السـهو في النافلـة �ـذا الـدليل
 سجدة السهو في النافلة،

____________________ 
 . (*)۴۲۹ص  ۱۲ج : جواهر الكلام )١(
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كــام النافلــة عــدم فــوات محــل ثم إنــه ربمــا يجعــل مــن أح. واختصاصـها �لفريضــة، فيكفــي في نفيهــا عــدم الــدليل، فتأمــل
الاجــــزاء المنســــية ولــــو دخــــل في الــــركن اللاحــــق، بــــل يعــــود و�تي �لمنســــي ولا يضــــره ز�دة الــــركن لخــــبر الصــــيقل عــــن 

يجلـس : قـال. فينسـى التشـهد حـتى يركـع ويـذكر وهـو راكـع. في الرجل يصلي الركعتين من الـوتر فيقـوم: ﷒الصادق
أليس قلت في الفريضة إذا ذكر بعد ما يركـع مضـى ثم يسـجد سـجدتين : قلت: تم قالمن ركوعه فيتشهد ثم يقوم في

 .)١(ليس النافلة كالفريضة : بعد ما ينصرف فيتشهد فيها؟ قال
 .سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة: وخبر الحلبي

حيث إ�ما يدلان على عدم فـوات محـل التشـهد . )٢(يستأنف الصلاة  يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ثم: قال
] مضــرية [ بــل ربمــا يجعــل هــذا دلــيلا علــى عــدم . المنســي �لــدخول في الركــوع، بــل محلــه �ق ولا يضــره ز�دة الركــوع

لصــيقل ز�دة الــركن مطلقــا ولــو لم يكــن لتــدارك المنســي، كمــا لــو نســي أنــه ركــع فركــع �نيــا، هــذا، ولكــن صــدر خــبر ا
محمول على التقية، لان ظاهره كون الوتر والشفع صلاة واحدة لا يفصل بينهما بتسـليم بـل �تي �ـا موصـولة، وهـذا 

لـــيس النافلـــة  : ﷒ألـــيس قلـــت إلى قولـــه " وهـــو قولـــه  -موافـــق لمـــذهب العامـــة ونحـــن لا نقـــول بـــذلك، إلا أن ذيلـــه 
لمنسي �لدخول في الركـوع إنمـا هـو في الفريضـة، وأمـا في النافلـة فـلا يدل على أن فوات محل التشهد ا -" كالفريضة 

 .يفوت محله، وبلازمه يدل على عدم مضرية ز�دة الركن
____________________ 

 .�ختلاف يسير ۱من أبواب التشهد، ح  �۸ب  ۹۹۷ص  ۴ج : الوسائل )١(
 . (*)�ختلاف يسير ۴من أبواب الخلل، ح  �۱۸ب  ۳۳۱ص  ۵ج : الوسائل )٢(
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وأمــا خــبر الحلــبي فدلالتــه أوضــح، إذ لــيس فيــه مايوجــب وهنــه مــن الحمــل علــى التقيــة، فهــو يــدل علــى أن ز�دة 
ق بــين وبضــميمة عــدم الفــر . الركــوع لا تضــر، وأن محــل الاجــزاء المنســية لم يفــت �لــدخول في الــركن بخــلاف الفريضــة

ولكـن المتـيقن منـه صـورة  . التشهد المنسي وغيره من الاجزاء، وعدم الفرق بين الركـوع وغـيره مـن الاركـان يـتم المقصـود
كـــون ز�دة الـــركن لاجـــل تـــدارك المنســـي، وأمـــا ز�دتـــه ابتـــداء نســـيا� فلـــيس مشـــمولا للادلـــة، ولا يمكـــن القطـــع بعـــدم 

ن لمطلـــق الجــزء المنســـي، بحيـــث لــو تـــذكر قبـــل التســليم أنـــه نســـي بـــل لا يمكــن دعـــوى عـــدم مضــرية ز�دة الـــرك. الفــرق
 .البسملة من الركعة الاولى رجع اليها وألقى كل مافعله من الاركان وغيرها، فإن ذلك بعيد غايته

ولم يتعــرص لحكــم هــذا القســم شــيخنا . مــن أقســام الشــكوك الــتي لا عــبرة �ــا الشــك بعــد الوقــت: القســم الخــامس
الاول في أحكـــام صـــلاة : خاتمـــة تشـــتمل علـــى امـــور ثلاثـــة. في المقـــام، ولعلـــه �تي بعـــد ذلـــك -مـــد ظلـــه  -الاســـتاذ 
 .الثالث في قضاء الاجزاء المنسية. الثاني في سجود السهو. الاحتياط

ـــاط وأحكامهـــا: أمـــا الامـــر الاول : المســـألة الاولى: واستقصـــاء القـــول فيهـــا يـــتم في طـــي مســـائل. ففـــي صـــلاة الاحتي
إ�ـا جـزء حقيقـة حـتى حكـي عـن بعـض نفـي تكبـيرة الاحـرام عنهـا : في جزئية صلاة الاحتيـاط فقيـل اختلف الاعلام

إ�ـا صـلاة مسـتقلة لـيس فيهـا شـائبة الجزئيـة، وليسـت هـي جـابرة : �ا قضية للجزئية، وقيل ووجوب الاخفات في فراء
وتظهــر الثمــرة بــين القــولين . ائمــا �ــاللــنقص الواقــع في الصــلاة علــى تقــديره، بــل تكــون جــابرة بملاكهــا وبمصــلحتها الق

 في تخلل المنافي بينها وبين الصلاة
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. المشكوك فيها فبناء على الجزئيـة لا يجـوز فعـل مـا ينـافي الصـلاة بينهمـا كالحـدث والالتفـات وغـير ذلـك مـن القواطـع
ــك عصــى وبطلــت صــلاته حيــث العصــيان  وبنــاء علــى الاســتقلالية لا يضــر تخلــل المنــافي مــن. فلــو فعــل شــيئا مــن ذل

 .والبطلان
ب العصــيان دون الــبطلان ورجــع . وربمــا ينقــل عــن بعــض التفصــيل بــين العصــيان والــبطلان، وأن تخلــل المنــافي يوجــ

ــك إلى أن عــدم تخلــل المنــافي يكــون تكليفــا محضــا مــن دون أن يســتتبع وضــعا ولا يخفــى ضــعفه فإنــه ممــا لا دليــل . ذل
إنما الشأن في بيان جزئية صـلاة الاحتيـاط واسـتقلاليتها .  الوضع والتكليفعليه، فلا ينبغي الاشكال في الملازمة بين

 .ليترتب على ذلك تلك الثمرة
ط بــين الجزئيــة والاســتقلالية  ب مــا يســتفاد مــن الادلــة هــو أن صــلاة الاحتيــاط متوســ والــذي يقتضــيه النظــر حســ
بمعنى أن الشارع لا حـظ فيهـا كلتـا الجهتـين جهـة الجزئيـة وجهـة الاسـتقلالية، أمـا جهـة الاسـتقلالية فقـد أوجـب فيهـا 

المتقدمــة، وعلــى تعــين الفاتحــة  )١(وايــة زيــد الشــحام النيــة وتكبــيرة الاحــرام والفاتحــة كمــا يــدل علــى وجــوب التكبــيرة ر 
 .بعض أدلة الباب، وهذا كله من جهة لحاظ الاستقلالية لمكان أنه لا صلاة إلا بتكبيرة الاحرام

لا أ�ــا جــابرة بملاكهــا كمــا . وأمــا لحــاظ جهــة الجزئيــة فإنــه جعلهــا هــي بنفســها جــابرة لكســر الصــلاة ومتممــة لهــا
فإنـه كالصـريح في أ�ـا هـي بنفسـها متممــة  )٢(" كانـت هـي تمــام مـا نقصـت " وثقـة عمـار يـدل علـى ذلـك قولـه في م

ومعلوم أ�ا لا تكون متممة إلا إذا أمكن التحاقها �ا واتصالها �لسابقة عليها، وذلك لا يكـون إلا . لنقص الصلاة
ن مـن تخلـل المنـافي في أثنـاء الصـلاة لانـه يكـو . بعدم تخلل المنافي بينهما، إذ مع تخلل ذلك لايمكن أن تتصل بسابقها

 المبطل
____________________ 

 .۵من ابواب الخلل ح  �۱۴ب  ۳۲۷ص  ۵ج : الوسائل )١(
 . (*)۳من أبواب الخلل ح  �۸ب  ۳۱۸ص  ۵ج : الوسائل )٢(
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نزلـة الجـزء، وبمـا يكفي في كون تخلل المنافي مـبطلا نفـس اعتبـار كو�ـا هـي المـتمم، فتكـون مـن هـذه الجهـة بم: و�لجملة
ذكر� فظهر فساد ما استدل به للاسـتقلالية وعـدم الـبطلان عنـد تخلـل المنـافي، مـن أن التسـليم يوجـب التحليـل ورفـع 
حرمة ما حرمة تكبير الاحـرام، حيـث إن تخريحمهـا التكبـير وتحليلهـا التسـليم، فـإذا كـان التسـليم محلـلا فـلا يضـر تخلـل 

 .نافي بين صلاتين مستقلتينالمنافي، لانه يكون من تخلل الم
وجه الفساد هو أن الحك بكون التسليم محللا ليس عقليا بل شـرعيا، فهـو يتبـع مقـدار حكـم الشـارع، وفي المقـام 
بعـد حكـم الشـارع �ن صـلاة الاحتيـاط تكـون متممـه بنفسـها لـنقص الصـلاة يظهـر أن هـذا التسـليم لا يكـون محلـلا 

ره لـيس إلا وجـوب النيـة وتكبـيرة الاحـرام لصـلاة الاحتيـاط، ولكـن علـى وجـه لا مطلقا بحيث يحل فعل المنافي، بل أث
يضــر �تصــالها �لســابقة وتكــون جــزء لهــا حقيقــة علــى تقــدير الــنقص، ويكــون وجــوب النيــة والتكبــير لرعايــة وقوعهــا 

 .�فلة على تقدير التمام
فلابــد مــن . حكــم الشــارع بعــدم مراعاتــه وممــا ذكــر يظهــر أنــه لا بــد مــن مراعــا أحكــام الجزئيــة مهمــا أمكــن إلا مــا

إيقاع صلاة الاحتياط على الجهة التي أوقـع فيهـا الصـلاة المشـكوك فيهـا فـيم اشـتبه عليـه القبلـة وكـان تكليفـه الصـلاة 
والضـابط الكلــي هــو أنــه لابـد مــن إيقــاع صــلاة الاحتيــاط . إلى أربـع جهــات، وغــير ذلــك مـن الاحكــام الثابتــة للجــزء

الها �لصلاة المشكوك فيها، وتصلح أن تكون تممة لها في غـير مـا القـى الشـارع رعايتـه مـن عـدم على وجه يمكن اتص
. تخلل التسليم والنية والتكبير بين الاجزاء، حيث حكم بوجوب التسليم والنيـة والتكبـير وأن ذلـك لا يضـر �لاتصـال

 .وأما فيما عدا ذلك فلابد من رعايته
الصلاة وعدم الحاجة إلى صلاة الاحتيـاط فـلا يخلـو إمـا أن يظهـر ذلـك بعـد صـلاة  لو ظهر تمامية: المسألة الثانية

ت بـه أدلـة . الاحتياط أو في أثنائها أو قبل الشروع فيها فإن ظهر بعدها فلا إشكال في أ�ا تحسب �فلة، كمـا نطقـ
 الباب، كما
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في الاثنـاء فـلا إشـكال في جـواز قطعهـا ولو ظهر . لا إشكال فيما إذا ظهر قبل الشروع فيها وأنه لا يجب عليه شئ
بناء على جواز قطع النافلة اختيـار، وهـل لـه الاتمـام مـن دون ضـم ركعـة إليهـا لـو كانـت ركعـة واحـدة؟ ربمـا يتـوهم أنـه 

ولكـن الاقـوى جـواز ذلـك، لان نفـس تشـريع . ليس له ذلك لعدم مشروعية الصـلاة ركعـة واحـدة في غـير الـوتر، هـذا
 .تحسب �فلة على تقدير عدم الحاجة إليها يكفي في جواز إتمامها كذلك ركعة الاحتياط وأ�ا

لو ظهر الحاجة إلى صلاة الاحتياط ونقص الصلاة فلا يخلو أيضـا إمـا أن يظهـر ذلـك بعـد صـلاة : المسألة الثالثة
لـيس عليـه شـئ الاحتياط، وإما أن يظهر قبلها، وإما أن يظهر في أثنائها فـإن ظهـر بعـدها فـلا إشـكال أيضـا في أنـه 

وصحت صلاته، سواء كان ما أتى به من صلاة الاحتياط موافقا للنقص المعلوم مـن حيـث الكـم أو مخالفـا لـه، لان 
بمعـنى أنـه كـان الـنقص . وهذا مما لا إشكال فيه إذا كان ما أتى به موافقا للنقص الذي علـم. تشريع الاحتياط لذلك

أو كــان الـــنقص ركعتـــين فصـــلى . مـــن جلــوس القائمـــة مقـــام الركعـــة ركعــة فصـــلى الاحتيـــاط ركعـــة مــن قيـــام أو ركعتـــين
 .كما في صورة الشك بين الاثنتين والاربع. الاحتياط ركعتين

وأما لو شك بين الاثنتين والثلاث والاربع فقدم الركعة من الاحتياط علـى الـركعتين منهـا، فتبـين بعـد ذلـك نقـص 
ــك ــتي صــلاها أولا مــن  لمكــان الفصــل بــين. ركعتــين، فربمــا يستشــكل في ذل الصــلاة وبــين الاحتيــاط ركعتــين �لركعــة ال

ولكـن قـد تقـدم أنـه لا ينبغـي الاشـكال في . الاحتياط، وكذلك لو قدم الركعتين مـن احتيـاط فتبـين نقـص ركعـة، هـذا
 ذلــك، لانــه كــان مخــيرا بــين تقــديم الركعــة مــن الاحتيــاط أو الــركعتين مهــا، فيكــون الفصــل قــد وقــع بحكــم مــن الشــارع،

 نعم لو شك بين الثلاث والاربع وصلى ركعة الاحتياط، وبعد ذلك تبين أن. ومثل هذا الفعل لا يضر
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أو شـك بـين الاثنتـين والاربـع . صلاته كانت ركعتين من دون أن تكون الركعتـان طـرف الشـك كمـا في الفـرض الاول
في صـحة الصـلاة حينئـذ لان مـا أتـى فربمـا يستشـكل . وصلى ركعتي الاحتياط فتبين أن صـلاته كانـت ثـلاث ركعـات

وصــلاة ركعتــين بعــد صــلاة الاحتيــاط لا . بــه مــن الاحتيــاط لم يكــن جــابرا لــنقص صــلاته فلــم يكــن مــأمورا بــه واقعــا
ولكــن ســيأتي مــايمكن أن يكــون . هــذا. يوجــب اتصــالهما �لصــلاة الاولى حــتى يلتــئم مــن ا�مــوع صــلاة أربــع ركعــات

لفصـــل بركعـــة الاحتيـــاط، لانـــه يكـــون مـــن قبيـــل الصـــلاة بـــين صـــلاة الـــذي لا وعـــدم مضـــرية ا. وجهــا لتصـــحيح ذلـــك
 .يوجب فوات شئ إلا الموالاة التي هي ليست من الاجزاء الركنية، وسيأتي لذلك مزيد توضيح

وعلى كل حال لا إشكال في صحة الصلاة إذا تبين الحاجـة إلى صـلاة الاحتيـاط وبعـدها، وأمـا إذا تبـين الحاجـة 
بغي الاشكال أيضا في أنه لـيس عليـه صـلاة ولا تجزيـه لانقـلاب الموضـوع، فـإن موضـوع صـلاة الاحتيـاط قبلها فلا ين
ولا يتــوهم كفايــة حـدوث الشــك في أثنــاء الصــلاة في وجــوب صــلاة الاحتيــاط . والمفــروض أنــه زال شــكه. هـو الشــاك
ا تجــب في حــق الشــاك المحفــوظ لان الظــاهر مــن الادلــة هــو أن الصــلاة إنمــ. وإن انقلــب شــكه إلى العلــم. بعــد ذلــك

ت أنــك نقصــت : " كمــا يــدل عليــه قولــه. شــكه إلى فعــل صــلاة الاحتيــاط ومعلــوم أن هــذا مــع  )١(" ثم صــل مــا ظننــ
 .زوال الشك ممالايجزي، فاحتمال وجوب صلاة الاحتياط في حقه مما لا يتطرق

ن تـذكر الـنقص حـتى أن حكمـه احتمال بطلان صلاته، واحتمـال رجوعـه إلى حكـم مـ: فيدور أمر بين احتمالين
 الاتيان بركعة موصولة بلا تكبيرة الاحرام

____________________ 
 . (*)۳ح . من أبواب الخلل �۸ب  ۳۱۸ص  ۵ج : الوسائل
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كمــا هـو حكـم الركعـات الموصـولة، والاحتمــال الاول يتوقـف علـى مقـدمتين كمـا منهمــا . مخـيرا بـين التسـبيح والفاتحـة
دعــوى محلليــة التســليم والخــروج مــن الصــلاة فــلا يمكــن أن يتصــل مــا بعــد التســليم إلى مــا : دمــة الاولىفي محـل المنــع المق

 .قبلها
فـلا تعـم مـا نحـن . دعـوى اختصـاص أدلـة مـن سـلم علـى الـنقص بصـورة وقـوع التسـليم منـه نسـيا�: المقدمة الثانيـة

 .ولا يخفى ما في المقدمتين من الضعف. فيه من وقوع التسليم عمدا هذا
ت مــن أن هــذا التســليم لم يكــن محلــلا مطلقــا بحيــث لا يقبــل اتصــال مــا بعــده بمــا  أمــا المقدمــة الاولى ففيهــا مــا عرفــ

" كانـت هـي تمـام مـا نقصـت " في بعـض أخبـار صـلاة الاحتيـاط  ﷒قبله، وكيف يكون ذلـك مـع أن ظـاهر قولـه 
م نفســها، فيظهــر مــن ذلــك أن هــذا التســليم لم يكــن هــو اتصــال صــلاة الاحتيــاط بماقبلهــا علــى وجــه تكــون هــي المــتم

 .محللا مطلقا، بل الامر به ليس إلا لعدم وقوع النية والتكبير لصلاة الاحتياط قبل أن يسلم لصلاة الاولى
ففيها أنه لا وجـه لاختصـاص أدلـة مـن سـلم علـى الـنقص بخصـوص الناسـي بـل نعـم كـل مـن  : وأما المقدمة الثانية
ليم المقابل للعامـد الغـير المعـذور سـواء كـان عـذره النسـيان، أو قيـام البينـة علـى تمـام صـلاته وبعـد كان معذورا في التس

. التسليم ظهر له خطأ البينة، أو كان أمر الشارع كما فيما نحن فيه، أو غير من صور عذره في التسليم علـى الـنقص
ب التخصــيصولا موجــب لا ختصاصــه �لنســيان ســوى أن النســيان كــان مــورد تلــك الادلــ فــلا . ة، والمورديــة لا توجــ

ينبغي الاشكال في أن مـا نحـن فيـه يلحـق بحكـم التسـليم علـى الـنقص في وجـوب اتصـال ركعـة مخـيرا فيهـابين التسـبيح 
وأما لو تذكره في أثناء صـلاة الاحتيـاط . هذا لو تذكر النقص قبل الشروع في الاحتياط. والحمد من غير نية وتكبيرة

امها يتوقـف علـى بيـان مقدمـة �لثــة مضـافا إلى المقـدمتين �لسـابقتين وهمـا عـدم محلليـة التســليم فتوضـيح حكمـه �قسـ
 بقول
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 .مطلق، وعدم اختصاص أدلة من سلم على النقص بصورة النسيان بل تعم ما نحن فيه
الـبطلان  وحاصل تلك المقدمة الثالث هو أنه قد تقدم منا سابقا أن وقوع صلاة في أثناء صلاة اخرى لا يوجب

لا الاولى ولا التي شرع فيها إذا تضيق وقتها، على مـا تقـدم تفصـيله في بعـض المباحـث السـابقة، إذ لا يوجـب ذلـك 
خللا في الصلاة سوى فوات الموالاة والتتابع بين الاجزاء، وهي ليست مـن الاجـزاء الركنيـة الـتي يوجـب فوا�ـا بطـلان 

أن فوا�ـا لا يوجـب الـبطلان، إذا عرفـت هـذه المقـدمات الـثلاث  )١( "لا تعـاد " الصلاة مطلقا، بل مقتضى حـديث 
إنه لو ظهر نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط، فلا يخلو الحال إما أن يكـون بمـا أتـى بـه مـن الاحتيـاط : فنقول

 .موافقا للنقص له في الكم والكيف، وإما أن يكون مخالفا له كما أو كيفا، أو كما وكيفا معا
كان موافقا له في الكم والكيف فمقتضـى ماتقـدم مـن المقـدمات إتمـام مـا بيـده مـن الاحتيـاط ولا شـئ عليـه، فإن  

فلو شك بـين الـثلاث والاربـع وبـنى علـى الاربـع وأتـى بركعـة الاحتيـاط مـن قيـام، وفي الاثنـاء تبـين كـون صـلاته ثـلا�، 
ركعة الاحتياط، وذلك لانه لم يخـل بشـئ ممـا هـو وظيفتـه  وأنه محتاج إلى ركعة الاحتياط، كان اللازم إتمام ما بيده من

حيث إن وظيفته واقعا عند الشك هو الاتيان بركعـة مفصـولة مـادام بقـاء شـكه، فالتسـليم والنيـة والتكبـيرة الـتي فعلهـا 
 حيث كان شاكا في حال فعلها وعند زوال شكه يتبدل تكليفه الـواقعي، إلا أنـه لا. كان على طبق تكليفه الواقعي

ت عنــه ــ . أثــر لهــذا التبــدل بعــدما كــان الــذي �تي بــه مــن بقيــة صــلاة الاحتيــاط بعــد زوال شــكه مطابقــا للــنقص الفائ
 حيث إن الفائت عنه

____________________ 
 . (*)۱من أبواب القبلة، ح  �۹ب  ۲۲۷ص  ۳ج : الوسائل )١(
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ت �مــر مــن الشــارع، فلــم يحصــل خلــل في صــلاته ركعــة والــذي أتــى بــه مــن الاحتيــاط أيضــا ركعــة والنيــة والتكبــيرة كا نــ
 .أصلا

أنـــه مقتضـــى المقـــدمات الســـابقة وأنـــه مـــتى تـــذكر الـــنقص يرجـــع إلى حكـــم مـــن تـــذكر الـــنقص وتكليفـــه : والحاصـــل
 .وإذا كان ما بيده من الاحتياط موافقا للنقص كما وكيفا، فقد أتى بما هو تكليفه. الاتيان �لناقص

فـلا موجـب لهـدم مـا بيـده مـن الاحتيـاط واسـتئناف ركعـة . بعدما كانت �مـر مـن الشـارعولا يضره النية والتكبيرة 
 .ة نعم لو كان تذكره بعد تكبيرة الاحتياط قبل الشروع في القراء. بلا نية وتكبيرة
إن مقتضــى رجوعــه إلى حكــم مــن تــذكر الــنقص هــو التخيــير بــين الفاتحــة والتســبيح ولا يتعــين عليــه : فربمــا يقــال

ولا �س �لالتـــزام بـــه، هـــذا كلـــه إذا كـــان مـــا بيـــده مـــن الاحتيـــاط موافقـــا للـــنقص المتبـــين كمـــا وكيفـــا، كالمثـــال  الفاتحـــة
 .المتقدم

ــثلاث والاربــع، فقــدم الــركعتين مــن جلــوس علــى  وأمــا لــو كــان مخالفــا لــه كمــا وكيفــا لمــا لــو شــك بــين الاثنتــين وال
وفي أثنـاء احتياطـه مـن جلـوس ظهـر أن صـلاته   -دم تفصـيله بناء على جواز تقديمها على ما تق -الركعتين من قيام 

كانت ركعتين، فيكون ما بيـده مـن الاحتيـاط مخالفـا للـنقص المتبـين كمـا وكيفـا، وأمـا كيفـا فـلان الفائـت عنـه ركعتـان 
 .وما بيده تكون من جلوس. من قيام

أو كـان مخالفـا كمـا لا كيفـا،  . ركعتانوأما كما فلان الركعتين من جلوس بمنزلة ركعة من قيام شرعا، والفائت منه 
كمن شك بين الاثنتين والثلاث والاربع، وشرع في ركعة الاحتياط قائما مقـدما لهـا علـى الـركعتين مـن الاحتيـاط وفي 
الاثنــاء تبــين لــه أن صــلاته كانــت ركعتــين، فــإن مابيــده مــن الركعــة الاحتياطيــة مخــالف للــنقص المتبــين كمــا، حيــث إن 

وكـذا . ولكن موافق لـه في الكيـف حيـث إن الـنقص كـان عـن قيـام ومـا بيـده عـن قيـام. ا بيده ركعةالنقص ركعتان وم
 لو شرع في الركعتين من الاحتياط فتبين أن صلاته كانت ثلاث ركعات، فإن ما بيده
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كمن   أو كان مخالفا له كيفا لا كما،. مخالف للناقص من حيث الكم فقط، حيث إن الناقص ركعة وما بيده ركعتان
شك بين الـثلاث والاربـع وشـرع في ركعـتي الاحتيـاط جالسـا، فتبـين نقـص صـلاته بركعـة، فـإن مـا بيـده مـن الاحتيـاط 

 .وإن كان موافقا للنقص من حيث الكم
حيث إن الركعتين من جلوس تعد ركعة من قيام، إلا أنـه مخـالف لـه في الكيـف، حيـث إن الـنقص كـان عـن قيـام 

فـالحكم في جيمـع ذلـك هـو إلغـاء مـا بيـده مـن الاحتيـاط والرجـوع . المخالفـة الكيفيـةفتحصـل . وما بيده عن جلـوس
إلى حكم من تذكر النقص، فيـأتي �لـنقص المتبـين مـن ركعـة أو ركعتـين بـلا نيـة وتكبـيرة، ولـيس لـه احتسـاب مـا بيـده 

كر الـنقص مـا فعلـه عن الاحتياط المخالف للنقص عوضا عـن النـاقص، كماأنـه لا يمنـع مـن الرجـوع إلى حكـم مـن تـذ 
 .من الاحتياط، ولا يوجب بطلان صلاته

وإنمـا . فـلا يكـون مـا بيـده مـأمورا بـه واقعـا. أما عدم جواز احتسابه، فلان المفروض مخالفة ما بيده للـنقص المتبـين
هـو مـع ولا ينافي ذلك ما تقدم منا مـن تبـدل تكليـف الشـاك إلى الركعـات المفصـولة، فـإن التبـدل إنمـا . تخيل الامر به
والمفـروض أنـه زال شــكه ولـيس مـا بيـده مــن الاحتيـاط موافقـا للتكليـف المتبــدل إليـه، فـإن تكليفـه إنمــا . انحفـاظ شـكه

تبــدل إلى ركعتــين مفصــولتين علــى تقــدير كــون صــلاته ركعتــين، أو إلى ركعــة مفصــولة علــى تقــدير كــون صــلاته ثــلاث 
 .ركعات

 .ه من الاحتياط تكليف واقعا، وإنما كان يتخيل التكليفففي صورة المخالفة الكمية لم يتعلق بما في يد
نعم في صورة المخالفة الكيفية فقط قد تعلق بما بيده من الاحتياط تكليف واقعا، حيث إن تكليفه الـواقعي كـان 
هو التخيير بين الركعـة القياميـة أو الـركعتين مـن جلـوس، فشـروعه �لاحتيـاط مـن جلـوس كـان �مـر مـن الشـارع واقعـا 

 ليس من تخيل الامر، إلا أن تكليفه إنما كان ذلك مع انحفاظو 
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 .شكه إلى الفراغ من الاحتياط، والمفروض أنه زال شكه، فليس له إتمام ما بيده
ولا يقـــاس المقـــام بمـــا تقـــدم مـــن صـــورة الموافقـــة الكميـــة والكيفيـــة، حيـــث إنـــه مـــع زوال شـــكه قلنـــا �تمـــام مـــا بيـــده 

ــك المقــام، مــن جهــة أن مــا بيــده مــن الاحتيــاط لم يخــالف تكليفــه الــواقعي مــن والاكتفــاء بــه، فإنــه إنمــا قل نــا بــه في ذل
رجوعــه إلى حكــم مــن تــذكر الــنقص عنــد زوال شــكه، بخــلاف المقــام فإنــه يخالفــه مــن حيــث الكيفيــة، وأمــا عــدم منــع 

ب بطـــلان ذلــك مـــن رجوعـــه إلى حكـــم مـــن تــذكر الـــنقص، وأنـــه ظهـــور الـــنقص مـــع مخالفــة مـــا بيـــده للـــنقص لا يوجـــ
الصلاة، فلما تقدم في المقدمـة الثالثـة، مـن أن الصـلاة في أثنـاء صـلاة لا توجـب بطـلان الصـلاة الاولى، إذا لم يتعمـد 

وهي ليست من الاجزاء الركنيـة، فـلا يضـر فوا�ـا . ذلك بلا أمر من الشارع، حيث لا يوجب ذلك إلا فوات الموالاة
ن أو ســهو أو �مــر مــن الشــارع كمــا في بعــض صــور المســألة، وكمــا في ســواء كــان بنســيا. مــع عــدم التعمــد إلى تركهــا

فحينئـذ . صورة تضيق وقت الصلاة اللاحقة كما في صلاة الآ�ت، أو بتخيل أمر من الشارع كما في البعض الآخـر
 .هذا ما تقتضيه القاعدة. و�تي هو وظيفة من تذكر النقص. يلغي ما بيده من الاحتياط ويفرضه كأن لم يكن

فينبغـي . بحيث لا يمكن توجيه بعضها ولو بتوجيه اعتباري. لكن في المسألة أقوال متعددة مختلفة ومضطربة جداو 
موافقتــه للمختــار، وشــدد النكــير علــى مــن قــال بعــدم  )١(ومــن الغريــب أن ظــاهر الجــواهر . المراجعــة والتأمــل التــام فيهــا

قص، فإن كان ما بيده ركعة أضاف إليها ركعة اخرى عنـد هدم ما بيده من الاحتياط، بل يتمها على وجه يوافق الن
 .تبين نقص ركعتين، وإن كانت ركعتين وكان النقص ركعة سلم على الواحدة، ما لم يدخل في ركوع الركعة الثانية

____________________ 
 . (*)۳۷۶ص  ۱۲ج : جواهر الكلام )١(
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 .بما يوافق النقصوإن كان مابيده من جلوس قام من حين التذكر وتممها 
والتــزم فيهـــا �نــه لــو ظهــر نقــص ركعتـــين . بخــلاف مــا اختــاره في الجــواهر )١(ولكــن مــع ذلــك قــد أفــتى في النجـــاة 

ودخل في ركعة الاحتياط أضـاف اليهـا اخـرى، ولـو دخـل في ركعتـين وتبـين نقـص ركعـة سـلم علـى الركعـة مـالم يـدخل 
 .ذكر النقصفي ركوع الركعة الثانية، ولا يرجع إلى حكم من ت

علــى مــا يظهــر مــن حاشــية النجــاة بــين مــا لــو ظهــر نقــص ركعتــين  - ﷙ -وأغــرب مــن ذلــك تفصــيل الشــيخ 
ودخل في ركعة الاحتياط وبين ما لو ظهر نقص ركعـة ودخـل في ركعـتي الاحتيـاط، حيـث قـوي في الثـاني الرجـوع إلى 

بـل القاعـدة . كمـا لا وجـه لمـا في النجـاه. تفصـيلوالانصـاف أنـه لا وجـه لهـذا ال. حكم من تـذكر الـنقص دون الاول
تقتضــي الرجــوع إلى حكــم مــن تــذكر الــنقص مطلقــا في جميــع مــوارد المخالفــة مــن حيــث الكــم أو الكيــف كمــا تقــدم 

 .فتأمل في أطراف المسألة جيدا
ليــه شــئ، قــد عرفــت أنــه لــو ظهــر الحاجــة إلى صــلاة الاحتيــاط بعــد مــا صــلى الاحتيــاط لم يكــن ع: المســألة الرابعــة

وكان ذلك تمام ما نقص، كما ورد في الادلة سواء كان الاحتياط موافقـا للـنقص مـن حيـث الكـم والكيـف أو مخالفـا 
وهل الحكم مقصور بما إذا تـذكر بعـد التسـليم عـن صـلاة الاحتيـاط بحيـث لـو تـذكر الحاجـة قبـل التسـليم لزمـه مـا . له

كفي في الحكم التـذكر بعـد رفـع الـرأس عـن السـجدة الثانيـة مـن الركعـة تقدم من الفرق بين الموافقة والمخالفة، أو أنه ي
الاخيرة أو بعد تمام الذكر منها أو بعد الدخول في السـجدة الاولى أو بعـد الـدخول في ركـوع الركعـة الاخـيرة؟ وجـوه، 

 قد تقدم الاشارة في مسألة الشك بعد تمامية الركعتين الاوليين حيث تقدم
____________________ 

 . (*)۱۳۴ص : نجاة العباد )١(
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 .والظاهر اتحاد حكم المقام مع ذلك المقام من هذه الجهة. الخلاف فيما يتحقق به تمامية الركعة
فــإن الجــبر في المقــام إنمــا يكــون بركعــات الاحتيــاط، وأمــا التشــهد والتســليم فهــو أمــر خــارج عــن الركعــة معتــبر في 

ة إنمـا تكـون بتماميــة الـذكر الواجـب مـن السـجدة الاخـيرة، وحينئـذ لـو احتــاط الصـلاة، وقـد تقـدم منـا أن تماميـة الركعـ
بركعتين من جلوس بدل الركعة من القيـام، وبعـد تماميـة الـذكر الواجـب مـن السـجدة الاخـيرة مـن الركعـة الاخـيرة تبـين 

بعـد جـبر الركعـة نقصان ركعة من صلاته، كان حكمـه حكـم مـا لـو تبـين بعـد التسـليم وأنـه لا شـئ عليـه، لانـه تـذكر 
الناقصة بركعتين من جلوس، والتشهد والتسليم ليسا من أجزاء الجابر بل هما من أجـزاء الصـلاة، والـذي يكـون جـابرا 

 .وأما لو تبين قبل ذلك لزمه الرجوع إلى حكم من تذكر النقص على ما تقدم تفصيله. فتأمل. هو الركعات
صلاة الاحتياط فلا يخلو إما أن تكون الصلاة الـتي شـرع فيهـا قـد لو شرع في صلاة اخرى قبل : المسألة الخامسة

وعلــى الثــاني إمــا أن تكــون الثانيــة مترتبــة علــى الاولى كمــن دخــل في العصــر . ضــاق وقتهــا، وإمــا أن لا تكــون كــذلك
ون شـرع قبل صلاة الاحتياط التي أوجبها الشك في الظهر، وإما أن لا تكون مترتبة، وعلى جميع التقادير إمـا أن يكـ

في الثانية عمدا، وإما أن يكون نسيا� وسهوا، فهذه جملة الاقسام المتصورة في المقام، ثم إنه إما أن نقـول �سـتقلالية 
 .صلاة الاحتياط

وإما أن نقول بجزئيتها �لمعنى المختار من الجزئية، فإن كان قـد شـرع فيمـا ضـاق وقتهـا كصـلاة الآ�ت الـتي ضـاق 
فعــــل الاحتيــــاط يخــــرج وقــــت الآ�ت، فهــــذا ممــــا لا إشــــكال في وجــــوب إتمــــام الثانيــــة، ثم �تي بحيــــث لــــو أراد . وقتهــــا

. أمــا علــى الاســتقلالية فواضــح. �لاحتيــاط، ســواء شــرع فيهــا عمــدا أو نســيا�، وســواء قلنــا �لجزئيــة أو �لاســتقلالية
 فإن إتمام الثانية لا يوجب خللا لا في صلاة التي
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ب فــوري لا  شــك فيهــا ولا في احتياطــه، ب فــورا، إلا أن كــل واجــ فــإن الاحتيــاط بنــاء علــى الاســتقلالية وإن كــان يجــ
وأمـا بنـاء علـى الجزئيـة، فالخلـل الحاصـل . يمكن أن يزاحم الواجـب الموقـت المضـيق بـل يقـدم صـاحب الوقـت لا محالـة

 .ليس إلا فوات الموالاة بين الاجزاء، وهي ليست ركنا كما تقدم
ت مطلقــا ســواء كانــت مترتبــة أو غــير مترتبــةوأمــا إن شــرع في صــلاة  . لم يتضــيق وقتهــا، فــإن شــرع فيهــا عمــدا بطلــ

بحرمــة فعــل المنــافي بــين الصــلاة وبــين : وســواء قلنــا �لجزئيــة أو قلنــا �لاســتقلالية، فــإن القائــل �لاســتقلالية أيضــا يقــول
خـل فيهـا قبـل الاحتيـاط تكـون مصـداقا والصـلاة الـتي د. الاحتياط، غايتـه أنـه حرمـة تكليفيـة صـرفة لا تسـتتبع وضـعا

إن ذلـك مبـني علـى اقتضـاء : فتبطل، وليس حرمتها من جهـة وجـوب فعـل الاحتيـاط فـورا حـتى يقـال. للمنافي فتحرم
 .الامر للنهي عن الضد، بل حرمتها من جهة حرمة النافي

بطـلان الصـلاة الـتي شـك فلا ينبغي الاشـكال في بطـلان الصـلاة الـتي دخـل �ـا قبـل فعـل الاحتيـاط عمـدا، وأمـا 
فيهــا فمبــني علــى الاســتقلالية والجزئيــة، فــإن قلنــا �لاســتقلالية لم تبطــل، وإن قلنــا �لجزئيــة تبطــل أيضــا لتفويتــه المــوالاة 

فإن لم يكن مترتبة على الاولى فلا إشكال في صحة الثانيـة . وأما إن شرع في الثانية سهوا. عمدا بلا أمر من الشارع
قلنـــا �لجزئيـــة أو الاســـتقلالية، غايتـــه أنـــه بنـــاء علـــى الاســـتقلالية، غايتـــه أنـــه بنـــاء علـــى ] ســـواء [ قـــا وكـــذا الاولى مطل

الاســتقلالية يجـــب إتمــام الثانيـــة ثم الاحتيــاط، لان فعـــل الاحتيــاط قبـــل إتمــام الثانيـــة يوجــب فـــوات المــوالاة بـــين أجـــزاء 
 .الثانية بلا موجب

لثانية ثم الاحتياط أو وجوب الاحتيـاط ثم إتمـام الثانيـة أو التخيـير وجـوه، وأما بناء على الجزئية ففي وجوب إتمام ا
تقــدمت الاشــارة اليهــا في بعــض المباحــث الســابقة، وتقــدم أن المختــار هــو إتمــام مــا بيــده، ثم إتمــام الاولى لان تفويــت 

 .الموالاة عما بيده
   



٣٤٢ 

 .بلا موجب فراجع ما تقدم
وإنمـا الاشـكال في . على الاولى فلا إشكال أيضا في عـدم بطـلان الاولى وإن كانت الصلاة التي شرع فيها مترتبة

جواز إتمام الثانية وعدم جوازه، وذلك مبـني علـى أن الترتيـب المعتـبر بـين الصـلاتين هـل هـو علـى نحـو العـام ا�مـوعي 
إن كان على نحو أو على نحو العام الاصولي بحيث يكون كل جزء من اللاحقة مترتبة على كل جزء من السابقة؟، ف

وقــد تقــدم أيضــا تفصــيل ذلــك في ] لم يجــز [ العــام ا�مــوعي جــاز لــه إتمــام الثانيــة وإن كــان علــى نحــو العــام الاصــولي 
ثم بنــاء علــى عــدم جــواز إتمــام الثانيــة فهــل لــه العــدول �ــا إلى صــلاة الاحتيــاط أو لــيس لــه . بعــض المباحــث الســابقة

نصــرفة إلى العــدول إلى صــلاة مســتقلة، لا إلى مثــل صــلاة الاحتيــاط الــتي هــي �ن أدلــة العــدل م: العــدول؟ ربمــا يقــال
 .جزء للصلاة السابقة كما هو مبنى البحث، هذا
قـد تقـدم بعـض الكـلام في جـواز الاقتـداء بصـلاة الاحتيـاط مطلقـا، : ولكن في الانصراف �مل المسـألة السادسـة

ــتي أوجــب الشــك فيهــا الاحتيــاط علــى كــل مــن  أو عــدم الجــواز مطلقــا، أو التفصــيل بــين صــورة الاقتــداء �لصــلاة ال
الامام والمأموم وبين عدم الاقتـداء �ـا، فـالجواز في الاول مطلقـا سـواء اتحـد موجـب الشـك لكـل مـن الامـام والمـأموم،  
كما إذا شك كل منهما بين الثلاث والاربع أو اختلف موجب الشك، كما إذا شك أحدهما بـين الاثنتـين والاربـع، 

وتقـدم أن المختـار . خر بـين الـثلاث والاربـع أو التفصـيل بـين صـورة الاتحـاد وعدمـه، فـالجواز في الاول دون الثـانيوالآ
 .هو التفصيل الاخير -مد ظله  -عند شيخنا الاستاذ 

جواز الاقتـداء في خصـوص مـا إذا كـان مقتـد� �لصـلاة الـتي أوجبـت الاحتيـاط مـع مـا يقتضـيه الشـك : وحاصله
وأمـا فيمـا عـدا ذلـك فـلا يجـوز الاقتـداء . مام والمأموم، كما إذا كان كل منهما شاكا بـين الـثلاث والاربـعلكل من الا

 مطلقا، هذا ولكن
   



٣٤٣ 

هـذا تمـام الكـلام . في المقام احتاط في جواز الاقتداء في هذه الصورة أيضا مراعاة لجانب احتمال النفلية فتأمـل جيـدا
 .الاحتياطفي المسائل المتعلقة بصلاة 

في بيـان مـا يجـب قضـاؤه مـن الاجـزاء المنسـية، وقـد تقـدم أن : مـن الامـور الـتي أرد� ذكـر� في الخاتمـة: الامر الثاني
وتقدم أيضـا كثـير مـن أحكـام ذلـك في طـي مباحـث الخلـل،  . الذي يجب قضاؤه ليس إلا السجدة الواحدة والتشهد

ب بعـده العـود إلى المنسـي، وهـو الـدخول في الـركن اللاحـق فيمـا كتعيين ما يتحقق به النسيان مـن المحـل الـذي لا يجـ
والــذي ينبغــي تنقيحــه في المقــام هــو . عــدا الركعــة الاخــيرة، وفيهــا الفــراغ مــن التســليم الواجــب، علــى مــا ســبق تفصــيله

تـبر عـدم تخلـل أو أنـه لا يع. بيان أنه هل لا يعتبر عدم تخلل المنافي بينها وبين الصلاة، بحيث لو تخلل بطلت الصـلاة
المنافي ولا يوجب ذلك بطلان الصلاة، أو التفصيل بين ما إذا كان تذكره لنسيان السـجدة أو التشـهد بعـد الصـلاة، 
وبعد فعل المنافي، فلا يوجب ذلك بطلان الصلاة، وبين ما إذا تذكر قبل فعل المنافي فلـيس لـه فعـل المنـافي وإذا فعلـه 

 .وجوه بل أقوال. بطلت صلاته
جه اعتبار عـدم تخلـل المنـافي فلظهـور الادلـة في بقـاء الاجـزاء المنسـية علـى جزئيتهـا وعـدم خروجهـا مـن ذلـك أما و 

وأمـــا وجـــه عـــدم . فيكـــون تخلـــل المنـــافي موجبـــا للـــبطلان لوقوعـــه في أثنـــاء الصـــلاة. �لنســـيان، غايتـــه أنـــه تبـــدل محلهـــا
عــن الصــلاة ويكــون انصــرافا عنهــا، ولا مخصــص لتلــك  الاعتبــار فلظهــور الادلــة في محلليــة التســليم، وأن التســليم يخــرج

الادلــة في المقــام، كمــا كــان أدلــة الاحتيــاط مخصصــة لهــا، حيــث كانــت ظــاهرة في كــون الاحتيــاط هــو المــتمم علــى مــا 
هـا  وأمـا في المقـام فأقصـى ماتقتضـيه الادلـة هـو وجـوب قضـاء الاجـزاء المنسـية فـورا وذلـك لا يقتضـي بقاء. تقدم بيانه
 .يتهاعلى جزئ

 ليس في المقام ما يوجب رفع اليد عن ظهور محللية التسليم، وأنه به: و�لجملة
   



٣٤٤ 

يقتضــي عــدم بطــلان الصــلاة بنســيان الســجدة الواحــدة أو التشــهد " لا تعــاد " وذلــك بضــميمة . يخــرج عــن الصــلاة
: قــال. موثقــة عمــار عليــه وأمــا وجــه التفصــيل فــيمكن أن يكــون لدلالــة روايــة. وإن تخلــل المنــافي بينهــا وبــين قضــائهما

فـإذا سـلم . يمضـي في صـلاته ولا يسـجد حـتى يسـلم: قـال. سألته عن الرجل نسـي سـجدة فـذكرها بعـد مـا قـام وركـع
" وذلـك بـدعوى دلالـة قولـه . )١(يقضي ما فاتـه إذا ذكـره : فإن لم يذكر إلا بعد ذلك قال: قلت. سجد مثل ما فاته
 .ذكر نسيا�ا على جزئية السجدة التي" فإذا سلم سجد 

حيـث إن الاوامـر الـواردة في �ب المركبـات ظـاهرة في الغيريـة وأ�ـا لبيـان الاجـزاء والشـرائط والموانـع، وليسـت �قيــة 
لبيـان جزئيـة السـجدة، فيعتـبر عـدم " فـإذا سـلم سـجد " على ما يقتضيه الاصـل الاولي مـن الاسـتقلالية فيكـون قولـه 

" يتـــذكر إلا بعــد الصــلاة بعـــد فعــل المنــافي كمـــا يــدل علــى ذلـــك إطــلاق قولـــه  وهـــذا بخــلاف مــا إذا لم. تخلــل المنــافي
فإنـه بضـميمة تـرك الاستفصـال يـدل علـى عـدم مضـرية تخلـل المنـافي، وأن ذلـك لا يوجـب " يقضي مـا فاتـه إذا ذكـره 

 .بطلان الصلاة، هذا
بعـد ظهـور الادلـة . دة ممنـوعفي كونه بيان جزئية السج" فإذا سلم سجد " إن ظهور قوله : ولكن يمكن أن يقال

في الفــراغ عــن الصــلاة �لتســليم، فــإن أقصــى مــا يقتضــيه هــو وجــوب الســجدة بعــد التســليم بــلا فصــل، وهــذا لا يــدل 
علـــى جزئيتهـــا بحيـــث لا يكـــون الســـلام مخرجـــا، ويكـــون المخـــرج هـــو الســـجدة، ومـــا ذكـــر مـــن أن الاوامـــر الـــواردة في 

وفي المقـام يكـون ) إركـع في الصـلاة(لكن إذا ورد أمر في طرف المركـب فقولـه المركبات تكون ظاهرة في الغيرية مسلم و 
 الامر خارج الصلاة بمقتضى

____________________ 
 . (*)۴من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح  �۲۶ب  ۳۴۲ص  ۵ج : الوسائل )١(

   



٣٤٥ 

 .محللية التسليم
المنســـية بحيـــث يوجـــب رفـــع اليـــد عـــن ظهـــور محلليـــة  أنـــه لـــيس في الادلـــة مـــا يـــدل علـــى جزئيـــة الاجـــزاء: والحاصـــل

. قبـل هـذا علـى جزئيـة الاجـزاء المنسـية -مـد ظلـه  -وكـان بنـاء شـيخنا الاسـتاذ . التسليم، وأنه بـه يحصـل الانصـراف
بــل ظــاهر روايــة . ولكــن عــدل عــن ذلــك في هــذا المقــام والتــزم بعــدم الجزئيــة، وهــو الحــق لعــدم قيــام دليــل علــى الجزئيــة

 .بقة عدم الجزئية كما لا يخفىعمار السا
مـا تقـدم مـن عـدم مضـرية تخلـل المنـافي بـين الصـلاة وبـين الاجـزاء : منهـا: ثم إنه تظهر الثمرة بين القـولين في مـوارد

ولكن ذلك لا يوجب جواز تعمد فعل المنافي فإنه لم يعهد من أحـد جـواز . ولا يوجب ذلك بطلان الصلاة. المنسية
وبنــاء علــى الاســتقلالية يجــوز . فبنــاء علــى الجزئيــة لا يجــوز وضــعا أيضــا. م في جــوازه وضــعاوإنمــا الكــا. ذلــك تكليفــا

 .فتأمل. وإن كان لا يجوز تكليفا. وضعا
ب بــين الاجــزاء المنســية بنــاء علــى الجزئيــة: ومنهــا فلــو كــان المنســي أولا هــو الســجدة وجــب . وجــوب مراعــاة الترتيــ

وأن هذه السـجدة . ن كل ركعة سجدة وجب التعيين في مقام القضاءولو نسي م. قضاؤها أولا مقدما على التشهد
ولــو اشــكل في وجــوب تعيــين ذلــك، فــلا أقــل مــن أن لا يقصــد خــلاف الترتيــب . مــن أي ركعــة مقــدما لــلاول فــلاول

وهـــذا بخـــلاف مـــا لـــو قلنـــا . �ن ينـــوي قضـــاء الســـجدة مـــن الركعـــة الاخـــيرة قبـــل قضـــاء الســـجدة مـــن الركعـــة الســـابقة
 .بل له قصد خلاف الترتيب. لية فإنه لا يجب الترتيب�لاستقلا
 .وجوب سجدة السهو لو تكلم مثلا نسيا� بين الصلاة وبين الاجزاء المنسية بناء على الجزئية: ومنها

 .وكذا فعل كل ما يوجب سجود السهو بخلاف القول �لاستقلالية
   



٣٤٦ 

قــدم والمتــأخر، فإنــه بنــاء علــى الجزئيــة يجــب مــا لــو علــم بفــوات كــل مــن الســجدة والتشــهد وشــك في المت: ومنهــا
 .غير ذلك مما لا يخفى على المتأمل: ومنها. بخلاف القول �لاستقلالية. التكرار حتى يحصل الترتيب

وقــد يتخيــل أن مــن الثمــرات اعتبــار الشــرائط المعتــبرة في الصــلاة مــن الطهــارة والاســتقبال والســتر وغــير ذلــك في 
 -مـد ظلـه  -ولكـن شـيخنا الاسـتاذ . على الجزئيـة، وعـدم الاعتبـار بنـاء علـى الاسـتقلالية قضاء الاجزاء المنسية بناء

بعــدم الفــرق بــين القــولين في اعتبــار الشــرائط، فــإن مقتضــى التبعيــة وكو�ــا قضــاء لاجــزاء : وقــال. منــع مــن هــذه الثمــرة
 .الصلاة هو اعتبار الشرائط فيها

وتنقــيح البحــث في ذلــك . في البحــث عــن سـجود الســهو: ا في الخاتمــةمــن الامــور الـتي أرد� إيرادهــ: الامـر الثالــث
. اعلم أن الاخبار في المقـام مختلفـة مضـطربة متعارضـة جـدا: فيما يوجب سجدو السهو: الاول: يستدعي رسم امور

 .فالاولى ذكر شطر منها
وا�ت العامـــة، ثم البحـــث عـــن ولنـــذكر أولا الـــروا�ت الخاصـــة الـــواردة في المـــوارد الخاصـــة كـــل في �بـــه، ثم نـــذكر الـــر 

: سألته عن الرجل ينسى أن يشهد قـال: فما ورد في �ب التشهد ما رواه أبوبصير قال. دلالتها، وكيفية الجمع بينها
. وفي هذه الروا�ت أثبت وجوب التشهد في سجدتي السهو فليكن في ذكـر منـك. )١(يسجد سجدتين يتشهد فيها 

ــ روا�ت تــدل علــى وجــوب ســجدتي الســهو، وفي بعضــها الامــر �ــا قبــل الــتكلم  وفي �ب نســيان التشــهد عــدة مــن ال
 إذا قمت في الركعتين من الظهر أو: قال ﷒كرواية الحلبي عن أبي عبدالله 

____________________ 
 . (*)۶ح . من أبواب التشهد �۷ب  ۹۹۶ص  ۴ج : الوسائل )١(

   



٣٤٧ 

ن لم تــذكر حــتى تركــع فــامض في صــلاتك حــتى تفــرغ، فــإذا فرغــت فاســجد وإ: غيرهــا فلــم تتشــهد فيهمــا إلى أن قــال
ــت علــى عــدة مــن الاحكــام كالتفصــيل في وجــوب . )١(ســجدتي الســهو بعــد التســليم قبــل أن تــتكلم  وهــذه الروايــة دل

سجدتي السهو بين ما إذا تذكر قبل الركوع، فليجلس ويتشهد ولا شئ عليه، وبين ماإذا لم يذكر حتى ركـع، فيجـب 
 .وكو�ا قبل أن يتكلم. وكون السجدتين بعد الصلاة. يه سجد� السهوعل

 .لانك تحتاج إلى ذلك فيما بعد. فليكن في ذكر منك
واعتبــار وقوعهمــا قبــل . وفي �ب التشــهد جملــة مــن روا�ت أخــر دلــت علــى وجــوب التشــهد في ســجدتي الســهو

سـألت : تـذكر نسـيان التشـهد كروايـة الحلـبي قـال التكلم، وفي بعض أخبار التشهد التصريح بنفي سجدتي السهو لـو
ليسـجد سـجدتي السـهو؟ : قلـت. يرجـع فيتشـهد: عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشـهد قـال ﷒أ� عبدالله 

وهذه الروايـة تـدل أيضـا علـى نفـي وجـوب سـجدتي السـهو للقيـام في موضـع . )٢(ليس في هذا سجد� السهو : فقال
 .في ذكر منك أيضاالقعود، فليكن 

أنـه  )٣(ما يدل على نفي سجود السـهو إلا مـا ذكـره الصـدوق في المقنـع ] على [ وبعد لم نعثر في نسيان التشهد 
فـــلا ينبغـــي الاشـــكال في . في روايـــة زرارة نفـــي الشـــئ عمـــن نســـي التشـــهد، ولكـــن الظـــاهر أنـــه لم يعمـــل بتلـــك الروايـــة

ـــروا�ت الـــواردة في �ب نســـيان . التـــذكر قبـــل الركـــوعوجـــوب ســـجود الســـهو عنـــد نســـيان التشـــهد مـــع عـــدم  ومـــن ال
السجود ما رواه أحمد بن محمد البرقي قال سئل أحـدهم عـن رجـل ذكـر أنـه لم يسـجد في الـركعتين الاوليـين إلا سـجدة 

 وهو
____________________ 

 .۳من ابواب التشهد، ح  �۹ب  ۹۸۸ص  ۴ج : الوسائل )١(
 .۴من أبواب التشهد، ح  �۹ب  ۹۸۸ص  ۴ج : الوسائل )٢(
 . (*)۹ص ): المقنع(الجوامع الفقهية  )٣(

   



٣٤٨ 

فليسجدها ثم ينهض، وإذا ذكره وهو في التشـهد الثـاني قبـل أن يسـلم، فليسـجدها ثم يسـلم : في التشهد الاول؟ قال
قضــاء الســجدة المنســية قبــل التســليم، وهــذه الروايــة وإن تضــمنت مــا لا عامــل بــه مــن . )١(ثم يســجد ســجدتي الســهو 

 .إلا أ�ا تدل على وجوب سجود السهو لنسيان السجدة، ولا يضر �لاستدلال عدم العمل بتلك الفقرة
وبعــد لم نعثــر في �ب نســيان الســجدة علــى مــا يــدل علــى وجــوب ســجود الســهو غــير هــذه الروايــة، وغــير مــادل 

مـــع أنـــه في جملـــة مـــن . ، وســـيأتي البحـــث عـــن هـــذا العمـــومعمومـــا علـــى وجـــوب ســـجود الســـهو لكـــل ز�دة ونقيصـــة
والـروا�ت في ذلـك متعـددة، ولكـن الظـاهر أنـه لم يعمـل . الروا�ت ما يدل على نفي سجود السهو لنسـيان السـجدة

 .وهو المتعين بعد عدم عمل المشهور �لروا�ت النافية. �ا المشهور بل عملهم على وجوب سجود السهو
سـألت أ� عبـدالله : سـجود السـهو عنـد الـتكلم �سـيا، مـا رواه عبـدالرحمن بـن الحجـاج قـال ومما دل علـى وجـوب

وقـد ورد . )٢(يـتم صـلاته ثم يسـجد سـجدتين : أقيمـوا صـفوفكم قـال: عن الرجل يتكلم �سيا في الصـلاة يقـول ﷒
عنـد الـتكلم أيضـا، وفي بعـض  أيضا في بعض أخبار الشك بين الاثنتين والاربع مـا يـدل علـى وجـوب سـجود السـهو

وقـد ورد في عـدة مـن الـروا�ت مـا يـدل علـى نفـي سـجود السـهو . أخبار القيام موضع القعود ورد ذلك، كمـا سـيأتي
يـتم مـا بقـي مـن : في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم، قـال ﷒في التكلم �سيا، منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر 

وفي معناها جملة من الروا�ت تنفـي الشـئ عـن الـتكلم �سـيا، ولكـن دلالـة . )٣(لم ولا شئ عليه صلاته تكلم أولم يتك
 نفي الشئ على عدم

____________________ 
 .٧٩ح . وعلل الشرائع ٣٢٧ص : المحاسن) ١(
 .١من أبواب الخلل، ح  �٤ب  ٣١٣ص  ٥ج : الوسائل) ٢(
 . (*)٥، ح من أبواب الخلل �٣ب  ٣٠٨ص  ٥ج : الوسائل) ٣(

   



٣٤٩ 

سجود السـهو إنمـا يكـون �لاطـلاق، فـلا يقـاوم مـادل علـى وجـوب سـجود السـهو عنـد الـتكلم �سـيا، فالعمـل عليـه  
 .كما عليه المشهور

 ﷒وممــا دل علــى وجــوب ســجود الســهو عنــد التســليم في غــير موضــعه �ســيا، مــا رواه عمــار عــن أبي عبــدالله 
يبـني علـى صـلاته مـتى : عات وهو يظن أ�ا أربع فلما سلم ذكر أ�ا ثـلاث قـالسألته عن رجل صلى ثلاث رك: قال

وفي معناها رواية اخـرى عـن . )١(ما ذكر ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهور، وقد جازت صلاته 
لا ينـافي  ولكـن نفـي الشـئ. وقد أفـتى المشـهور بمضـمو�ا، وفي بعـض الـروا�ت مـا يـدل علـى نفـي الشـئ عليـه. الفقيه

 .فالعمل على ماهو المشهور. وجوب السجود للسهو كما لايخفى
ومما دل على وجـوب سـجود السـهو عنـد الشـك بـين الاربـع والخمـس، مـا رواه عبـدالله بـن سـنان عـن أبي عبـدالله 

، وفي )٢(إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك، ثم سلم بعـدهما : قال ﷒
ولم نعثـر علـى روايـة تـدل علـى خـلاف ذلـك، فيتعـين العمـل علـى . وقـد عمـل �ـا المشـهور. معناها عدة روا�ت اخر

وقــد عرفــت أدلــتهم مــع . وهــذه المواقــع الخمــس ممــا ذهــب المشــهور إلى وجــوب ســجود الســهو فيهــا. مــاهو المشــهور
 .معارضا�ا

لسهو في بعض الموارد الخاصـة، كالشـك بـين الـثلاث والاربـع ثم إن في المقام أدلة أخر دلت على وجوب سجود ا
وغـير ذلـك مـن المـوارد الخاصـة، وهـي كثـيرة  . مع غلبة الظن �لاربع، وكالشك بين الاثنتين والاربع مع اعتدال الشـك

 .ولم يعمل �ا، مع ما في بعضها في المعارض. إلا أن المشهور أعرض عنها. كما لا تخفى على المراجع
____________________ 

 .۱۴من أبواب الخلل، ح  �۳ب  ۳۱۰ص  ۵ج : الوسائل )١(
 . (*)۱من أبواب الخلل، ح  �۱۴ب  ۳۲۶ص  ۵ج : الوسائل )٢(

   



٣٥٠ 

طائفة تدل على وجوب سجود السـهو للشـك في الـنقص والـز�دة، كروايـة : وأما الادلة العامة فهي على طائفتين
إذا شـك أحـدكم في صـلاته فلـم يـدر زاد أم نقـص، : ﷐قـال رسـول الله : يقـول ﷒سمعت أ� جعفـر : زرارة قال

 .وفي روا�ت اخر ما يدل على ذلك أيضا. )١(�لمرغمتين  ﷐فليسجد سجدتين وهو جالس، وسماها رسول الله 
تســـجد : قـــال ﷒وطائفـــة تـــدل علـــى وجو�مـــا لكـــل ز�دة ونقيصـــة، كروايـــة ســـفيان الســـمط عـــن أبي عبـــدالله 

ولا يخفـــى مـــا في كلتـــا الطـــائفتين مـــن الخلـــل، حيـــث لا يمكـــن . )٢(ســـجدتين في كـــل ز�دة تـــدخل عليـــك أو نقصـــان 
وإعــــراض . ة والنقيصــــة فلاجمــــال أخبارهــــاأمــــا في الطائفــــة الدالــــة علــــى وجو�مــــا للشــــك في الــــز�د. الاعتمــــاد عليهــــا

أمــا إجمالهـا فلاحتمالهــا أحـد المعــاني . الاصـحاب عنهـا، مــع أن العمـل �ــا بمـا هــو أظهـر معانيهــا يوجـب فقهــا جديـدا
 :الثلاثة

 .أن يكون المعنى إذا شك في الز�دة وعدمها أو في النقيصة وعدمها فيجب سجد� السهو لكل منهما: الاول
 .م إجمالا بوقوع أحدهماإذا عل: الثاني

 .في أنه هل وقع نقص أوز�دة أو لم يقع شئ منها: الثالث
ت أظهــر في المعــنى الثــاني ــزام بــه يوجــب فقهــا جديــدا، لانــه في مــوارد العلــم الاجمــالي . والروايــة وإن كانــ إلا أن الالت

وهكـذا العلـم الاجمـالي بنقصـان . السهو�لنسبة إلى الاركان طرا، لا يمكن الالتزام بصحة الصلاة والاكتفاء بسجدتي 
 ركعة أو ز�د�ا، نعم في العلم الاجمالي �لنسبة إلى سائر الموارد الالتزام �ذا المعنى

____________________ 
 .۲من أبواب الخلل، ح  �۱۴ب  ۳۲۶ص  ۵ج : الوسائل )١(
 . (*)۳من أبواب الخلل، ح  �۳۲ب  ۳۴۶ص  ۵ج : الوسائل )٢(

   



٣٥١ 

ر فيه، إلا أنه ينفي وجو�ا عدة من الاخبار المذكورة في محالهـا مـن أنـه لـو علـم بعـد الصـلاة تفصـيلا بنقصـان لا محذو 
وأمــا حملهــا علــى . ة ونحوهــا مــن القنــوت، لا شــئ عليــه الاذكــار في الركــوع والســجود، وبز�د�ــا أو علــم �مــا في القــراء

ـــز�دة وعـــدمها أو النقيصـــة وعـــدمها أو المعـــنى وأمـــا . الثالـــث فينفـــي الســـجدتين قاعـــدة الفـــراغ والتجـــاوز الشـــك في ال
ويحكـى أن الشـيخ  )١(إعراض الاصحاب عنها، فلانه لم يذهب إلى مدلولها غـير شـاذ �در وهـو العلامـة في المختلـف 

 .)٣(في الروض  - ﷖ -ومال إليه الشهيد الثاني . )٢(نقل في الخلاف عن بعض الاصحاب 
في  - ﷖ -وفتـوى خصـوص العلامـة . ل بعض العبائر على هـذا المـدلول، وميـل بعـض إليـهإمكان حم: و�لجملة

ت فيهــا مــن إجمــال الدلالــة، ومعارضــتها للاخبــار الدالــة علــى أن  ؤثر في العمــل، مــع مــا عرفــ خصــوص المختلــف، لا يــ
 .لت الروايةفالحق عدم وجوب سجدتي السهو �ي معنى حم. الشك واليقين في غير الاركان لا أثر له

وأما في الطائفة الثانية وهـي مـورد العلـم �لـز�دة أو النقيصـة، فالروايـة الدالـة علـى وجـوب السـجدتين، وإن كانـت 
معتبرة، للاجماع على صحة ما يصح عن ابن أبي عمير، بل كانت مراسيله كمسانيده، لجلالة قدره وأنه لا يروي إلا 

 .هو ظاهرهاعن الثقات إلا أنه لا يمكن الاخذ بما 
 .فلانه لابد من حملها على ز�دة غير الاركان أو نقصها: أما أولا
 .يلزم إخراج جملة من الاجزاء المنسية التي تداركها في محلها، لعدم وجوب سجدتي السهو حينئذ قطعا: و�نيا

____________________ 
 .۱۴۱ص : المختلف )١(
 .جماعة المدرسين ۴۵۹ص  ۱ج : الخلاف )٢(
 . (*)۳۵۳روض الجنان ص  )٣(

   



٣٥٢ 

 .ة، وذكر الركوع يعارضها الاخبار الكثيرة الدالة على أن نسيان القراء: و�لثا
وفي . لان في الجميـــع نفـــي وجـــوب شـــئ علـــى الناســـي. ونســـيان الجهـــر والاخفـــات، لا يوجـــب ســـجدتي الســـهو

. فـإن الفقيـه يشـرف علـى القطـع �ن نسـيا�ا .ة فراجـع الاخبـار الـواردة في القـراء" تمـت صـلاته : " ﷒بعضها قال 
هــذا مضــافا إلى أنــه لم يعمــل بمضــمو�ا إلا مــن في طبقــة العلامــة . ونســيان الجهــر والاخفــات فيهــا، لا يوجــب شــيئا

أفــتى بمضـمون الروايــة  )١(لم أظفــر بقائلـه ولا بمأخـذه : مـع أنـه قــال في الـدروس - ﷖ -والعجـب أن الشــهيد . وبعـده
لا يمكــن الفتــوى . ثم بنــاء علــى تقــديم الاخبــار الدالــة علــى أن نســيان مــا عــدا الاركــان لايوجــب شــيئا. )٢(معــة في الل

 .�ستحبا�ما لكل ز�دة أو نقيصة سهوية، إلا أن تحمل على نفي وجوب شئ ولزومه، لا على نفي مشروعية شئ
مــا لكــل ز�دة ونقيصــة إذا وقعتهــا ســهوا الانصــاف أن المســألة مشــكلة بحســب الادلــة فــالفتوى بوجو�: و�لجملــة
أســهو في الصــلاة وأ� : " والتمســك بوجو�مــا لهمــا بروايــة القصــاب. والاصــل العملــي نفــي الوجــوب. مشــكلة جــدا
 .في غير محله )٣(" إذا سلم فاسجد سجدتين، ولا �ب : ﷒فقال . خلف الامام

وإن لم يستفصـل بــين المــوارد الـتي نقــول بجو�مــا للسـهو فيهــا وغيرهــا، وتـرك الاستفصــال يوجــب  ﷒فـإن الامــام 
إلا أن هـذه الروايــة �ظـرة إلى حيــث كــون السـاهي خلــف الامـام، وأن الاقتــداء هـل يوجــب ضــمان . العمـوم في المقــام

امــة مــن أن الامــام ضــامن لســهو مــن خلفــه بصــددبيان أن مــا عليــه الع ﷒فالامــام . الامــام عــن ســهو المــأموم أم لا
 .ة بل ليس هو ضامنا إلا القراء. غير �م

____________________ 
 .۴۹ج : الدروس )١(
 .۷۰۳ص  ۱ج : شرح اللمعة )٢(
 . (*)۶من أبواب الخلل، ح  �۲۴ب  ۳۳۹ص  ۵ج : الوسائل )٣(

   



٣٥٣ 

مـع أن العمـل �ـذين العـامين نشـأ مـن زمـان . العموم المخصص بتخصيص كثـير لا يمكـن الاتكـال إليـه: و�لجملة
 .- ﷖ -العلامة 

النيـــة علـــى النحـــو المعتـــبر في ســـائر : الاول: والـــذي يجـــب فيهـــا امـــور: في كيفيـــة ســـجدتى الســـهو: الامـــر الثـــاني
وقلنـا �نـه تتعـدد السـجدة سـواء كـان الموجـب مـن . ه لـو تعـدد الموجـبإنمـا الكـلام في أنـ. العبادات من قصد التقرب

ب تعيــين  -بنــاء علــى مــا هــو الحــق مــن أصــالة عــدم التــداخل مطلقــا  -جــنس واحــد أو مــن أجنــاس مختلفــة  فهــل يجــ
لان تعيـين الموجـب لازم فيمـا إذا كـان السـبب معنـو� بعنـوان خـاص كعنـوان . الموجب أم لا؟ وجهان الحـق هـو الثـاني

فــإن قصــده كونــه للكــلام أو للســلام أونحوهــا، مــع أن نســيان المنســيات صــار . والعصــرية، لا في مثــل المقــام. الظهريــة
 .موجبا للسجدتين، لا خصوصية كل واحد

بـــلا موجـــب وهكـــذا يجـــب التعيــــين فيمـــا لـــو كـــان الســـبب متعــــددا، وكـــان بينهمـــا ترتـــب أو خصوصـــية لا يمتــــاز 
وأمـا في مثـل المقـام لا خصوصـية . و كان أجيرا لاشخاص أو كان عليه أداء وقضـاءكما ل. المتخصص �ا إلا بتعيينه

وأما الترتب فالاسباب وإن تحققت مترتبة، ويقتضي كـل سـبب سـابق أن يشـغل المحـل . ولا ترتب، أما الاول فواضح
موجبـــه قهـــرا، قبـــل إشـــغال المتـــأخر لـــه، إلا أنـــه مـــع ذلـــك هـــذا الترتيـــب لا يقتضـــي إلاوقـــوع كـــل ســـجدتين مرتبـــا عـــن 

. وينطبـــق كـــل مـــا يـــؤتى بـــه أولا في الســـبب الســـابق قهـــرا، مـــن دون اعتبـــار قصـــد كـــون الاول لـــلاول، والثـــاني للثـــاني
 .وهكذا

لان الترتيــب بــين الاســباب لــيس إلا مــن �ب الاتفــاق، ومــن . لــو قصــد الاول للآخــر صــح: بــل يمكــن أن يقــال
ضــاء الصــوم لــو نــوى الســنة المتــأخرة لاســقاط الكفــارة عــن ذمتــه ولــذا في ق. جهــة أن الزمــاني يقــع في زمــان لا محالــة

 .وإن كانت نفس الا�م مرتبة. لان الصوم أيضا لا ترتيب بين أ�مه. صح
 لو قصد أولا: و�لجملة
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قضاء يـوم الثلاثـين و�نيـا قضـاء يـوم التاسـع والعشـرين، وهكـذا يصـح صـومه، لانـه لا يـراد منـه إلا إتيـان ثلاثـين بـدلا 
 .فضلا عن عدم القصد. فقصد خلاف الترتيب لا يضربما هو مطلوب منه. ثينعن ثلا
ولكنـه لـيس في الادلـة مـا يـدل علـى . والمشـهور اسـتحبا�ا. وجو�ا - ﷖ -فينسب إلى الشيخ . التكبيرة: الثاني

، وروايــــة عمــــار )١(وجو�ــــا أو اســــتحبا�ا ســــوى قضــــية ذي الشــــمالين في إحــــدى الــــروا�ت المتضــــمنة لهــــذه القضــــية 
لا، إ�مـا سـجد�ن : سـألته عـن سـجدتي السـهو فيهمـا تسـبيح وتكبـير؟ فقـال: قـال ﷒السا�طي عـن أبي عبـدالله 

فقط، فـإن كـان الـذي سـها هـو الامـام كـبر إذا سـجد وإذا رفـع رأسـه، لـيعلم مـن خلفـه أنـه قـد سـها، ولـيس عليـه أن 
وهــذه الروايــة صــريحة في اختصاصــها �لامــام، وعــدم شــرعيته للمــأموم . )٢(يســبح، ولا فيهمــا تشــهد بعــد الســجدتين 

 .إمام ﷐وقضية ذي الشمالين أيضا وارده فيما كان . والمنفرد
 .ومع هكذا فالاعتماد على هذيه الدليلين للفتوى �لوجوب للامام، مع ظهور الاخير بكو�ا للاعلام

هــذا مــع اشــتمال روايــة عمــار علــى نفــي التســبيح والتشــهد مــع عــدم . افضــلا عــن القــول بوجو�ــا مطلقــ. مشــكل
 .نعم الاتيان �ا رجاء لا محذور فيه. فالحق عدم استحبا�ا أيضا لخلو جميع الاخبار عنها. التزام المشهور به

 نقول في: أنه قال ﷒ويدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله . الذكر: الثالث
____________________ 

 .۱۶من أبواب الخلل ح  �۳ب  ۳۱۱ص  ۵ج : الوسائل )١(
 .�ختلاف يسير ۳من أبواب الخلل، ح  ۳۳۴ص  ۵ج : الوسائل )٢(
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بسـم الله و�� السـلام : وسمعتـه مـرة اخـرى يقـول: قـال. سجدتي السـهو بسـم الله و�� وصـلى الله علـى محمد وآل محمد
 .ولا يعارضها مثل رواية عمار السا�طي التي نفي التسبيح فيهما. )١(اته عليك أيها النبي ورحمة الله وبرك

فلعدم دلالة نفي التسبيح على نفي هـذا الـذكر الخـاص، لانـه لـيس كالتسـبيح في الركـوع والسـجود في :) أولا(أما 
 .الصلاة

تــه هــذه الروايــة وهــو مــع ضــعف روايــة عمــار وإعــراض الاصــحاب عــن العمــل �ــا لا�ــم لم يعملــوا بمــا تثب:) و�نيــا(
 .التكبير وما تنفيه وهو التشهد

وعـدم تعرضــه في الــروا�ت لايكشــف مــن عـدم الوجــوب، لا�ــا واردة مــورد حكــم . فـالاقوى وجــوب الــذكر فيهمــا
ت في مقــام بيـان مــا يعتــبر في سـجدتي الســهو ب فيهــا ســجد� السـهو، وليســ فأصــل . آخـر، وهــو بيـان المــوارد الــتي يجـ

ثم الصـــلاة علـــى . يـــه إنمـــا الكـــلام في أن المعتـــبر هـــل خصـــوص الصـــلاة أو قولـــه الســـلام عليـــكالوجـــوب لا إشـــكال ف
مـــروي عنــه اللهـــم صــل علـــى محمد وآلـــه محمد،  )٣(وفي الكـــافي . مثـــل مــاذكر� )٢(قســمين مـــروي عــن الحلـــبي ففـــي الفقيــه 

 .وهكذا في السلام ففي الكافي مروي عنه كما ذكر�
مـــروي عنـــه مـــع الـــواو، وبعضـــهم عامـــل مـــع هـــذه الاخـــتلاف معاملـــة اخـــتلاف الـــروا�ت، وأفـــتى  )٤(وفي التهــذيب 

لان الحلـــبي . �لتخيــير بــين إحــدى هـــذه الاذكــار الاربعــة، ولكنـــه لا يخفــى أن التخيــير بــين الصـــلاة والســلام في محلــه
. أي في جـواب سـؤال شـخص آخـر السـلام عليـك: ومـراده مـن أن سمعتـه مـرة يقـول. ﷒وروى كليهما عن الامام 

 في ﷒لا أن الامام 
____________________ 

 .۱من أبواب الخلل ح  �۲۰ب  ۳۳۴ص  ۵ج : الوسائل )١(
 .، ط جماعة المدرسين۹۹۷ح  ۳۴۲ص  ۱ج : من لا يحضره الفقيه )٢(
 .۵، ح ...�ب من تكلم في صلاة ۳۵۶ص  ۳ج : الكافي )٣(
 . (*)�۷۴ب أحكام السهو ح  ۱۹۶ص  ۲ج : التهذيب )٤(

   



٣٥٦ 

 .سجدتي السهو يقول، حتى ينافي الامامة
ــت في تعــارض . بــلا وجــه" والســلام عليــك " أو " الســلام عليــك " وأمــا التخيــير في الســلام بــين  لان التخيــير ثب

م بـــلا واو، لان نســـخة فالصـــواب إتيـــان الســـلا. الـــروا�ت علـــى خـــلاف الاصـــل، ولا يمكـــن التعـــدي عنـــه إلى غيرهـــا
الكافي أضبط وهي بلا واو، والتهذيب يروي إما عنه أو عن الفقيه، وإلا هو بنفسـه لـيس لـه طريـق آخـر إلى الحلـبي، 

ب نعــم . فــإذا لم يكــن في النســختين واو فالعمــل علــى نســخة التهــذيب أو التخيــير بينهمــا أو الجمــع بينهمــا بــلا موجــ
أن لــو أراد السـاجد أن �تي �لصــلاة، فالاحتيــاط وجــو� هـو الجمــع بــين اللهــم  الاحتيـاط هــو الجمــع بينهـا رجــاء كمــا

 .إلخ وصلى الله لاختلاف نسخة الفقيه مع الكافي، وعدم إمكان الترجيح بينهما... صل
ولا . وتقدم بعضـها، وهـو المشـهور، بـل ادعـي الاجمـاع عليـه أيضـا. ويدل عليه عدة من الروا�ت. التشهد: الرابع
واية عمارة السا�طي لعدم مقاومتها سندا وعمـلا، للاخبـار الدالـة علـى الوجـوب، حـتى يحمـل مـا دل علـى يعارض ر 

الوجــوب علــى الاســتحباب، كمــا هــو المعمــول بــين الاصــحاب فيمــا ورد خــبر يــدل علــى الوجــوب، وخــبر علــى عــدم 
 .فالاقوى وجوبه. الوجوب من جهة حمل الظاهر على النص

الوارد في أخبار البـاب هـو الخفـة في مقابـل التطويـل، أي المشـتمل علـى المسـتحبات، " ف الخفي" ثم إن المراد من 
لا قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وذلك لان المتبادر من المطلقـات هـو التشـهد الواجـب في 

 .ن والاقامة فيحتاج إلى قرينةوأما إرادة التشهد في الاذا. الصلاة، فالتقييد �لخفيف تقييد لهذا التشهد
 .الصلاة على النبي وآله بعد التشهد: الخامس
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لمــا " تشــهد: " ﷒وهــذا مضــافا إلى أنــه إجمــاعي بنــاء علــى وجــوب صــلى التشــهد، هــو المتبــادر أيضــا مــن قــولهم 
 .الشهادتين والصلاةوهو علم �موع . ذكر� أن الظاهر من هذه الاخبار الامر �لتشهد الذي يجب في الصلاة

والظاهر أنـه كلمـا أطلـق فيـه السـلام فهـو عبـارة . ويدل عليه جملة من الاخبار، وتقدم بعضها. التسليم: السادس
فالاقوى والاحوط الاتيان بخصوص الصيغة، لانه على فرض التخيير بينهما أيضا كاف، مع " السلام عليكم " عن 

 .احتمال كونه هو المتعين
يعتبر فيهما ما يعتبر في سـجود الصـلاة، مـن الطهـارة والسـتر : الاولى: في أحكامهما، وفيه مسائل: الامر الثالث

لا لان . والاســتقبال ونحوهــا مــن وضــع الاعضــاء الســبعة علــى الارض، ووضــع الجبهــة علــى مــا يصــح الســجود عليــه
ا في سـجدة الـتلاوة أيضـا، بـل وإلا لـزم اعتبارهمـ. السجود في الشرع منصرف إلى ما كان مشتملا علـى هـذه الشـرائط

لان الظـــاهر مـــن الاخبـــار الـــواردة في المقـــام الدالـــة علـــى الفوريـــة والمبـــادرة �مـــا بعـــد التســـليم وقبـــل الكـــلام، مـــع عـــدم 
التعـــرض لمـــا يعتـــبر فيهمـــا، أ�مـــا في الحكـــم كالســـجدة الصـــلاتية، وعـــدم التعـــرض للشـــرائط في أخبـــار البـــاب إنمـــا هـــو 

فالاقوى بحسـب الادلـة عـدم اعتبـار . ولكن لايخفى أن هذا مجرد استحسان لا عتبار به. ملوجودهما غالبا بعد السلا
 .الشرائط فيها وأن الاحوط ذلك

 .المشهور أن محلها بعد التسليم مطلقا: الثانية
 ويــدل عليــه عــدة مــن الاخبــار، كروايــة ابــن الحجــاج المتقدمــة في الكــلام، وروايــة عمــار المتقدمــة في الســلام، وروايــة

وتقـدم بعضـها . فضيل المتقدمة في التشهد المنسي، والروا�ت الواردة في الشك بين الاربع والخمس، وسـائر الشـكوك
 ورواية القداح عن جعفر بن محمد بن
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. إن محلهمــا قبــل التســليم مطلقــا: وقيــل. )١(ســجد� الســهو بعــد التســليم وقبــل الكــلام : قــال: ﷒أبيــه عــن علــي 
قبــل التســليم : ﷒مــتى أســجد ســجدتي الســهو؟ قــال : ﷒قلــت لابي جعفــر : وايــة أبي الجــارود قــالويــدل عليــه ر 

ويـدل عليـه روايـة سـعد . وقيـل �لتفصـيل بـين مـورد الـنقص والـز�دة. )٢(فإنك إذا سلمت فقد ذهبت حرمـة صـلاتك 
ولكــن لا يخفــى . )٣(ت قبــل التســليم، وإذا زدت فبعـدهإذا نقصـ: في ســجدتي الســهو ﷒قــال الرضـا : الاشـعري قــال

لان الاخبــار الدالــة علــى وجو�مــا بعــده مطلقــا فــوق حــد الاستفاضــة، بــل . أن المتــيقن وجو�مــا بعــد التســليم مطلقــا
 .يمكن دعوى تواترها

ويمكـــــن الجمــــع بـــــين الاخبـــــار : " فمــــا يحكـــــى عــــن الـــــذخيرة مـــــن قولــــه. فــــلا يمكـــــن أن يعارضــــها هـــــذان الخـــــبران
لايمكـن الالتـزام بـه، لان التخيـير فـرع التكـافؤ سـندا ودلالـة وجهـة، مـع مـا فيهمـا مـن موافقـة كـل منهمـا . )٤("�لتخيير

 .لمذهب كثير من العامة
فيهــا روايــة القــداح، ثم روايـــة ] مــا [ لظــاهر عــدة مــن الاخبــار وأصــرح . يجــب إتيا�مــا بعــد الصــلاة فــورا: الثالثــة

: و�لجملـة" ثم " ثم الاخبار المشتملة على لفظـة . ظاهر في التوقيت" سجد سجدتين  إذا سلم" الفضيل، فإن قوله 
نعم لا يستفاد من الاخبار الشـرطية الفوريـة لسـجود السـهو، بحيـث لـو أخـل �ـا . لا وجه للمناقشة في اعتبار الفورية

صــلاة، فضـــلا عــن ســـجود فــالاخلال �لفوريـــة عمــدا لا يوجــب فســـاد ال. ولا شــرطيتها للصـــلاة. لم تجــب بعــد ذلـــك
 .السهو

____________________ 
 .۳من أبواب الخلل، ح  �۵ب  ۳۱۴ص  ۵ج : الوسائل )١(
 .۴و  ۵نفس المصدر الحديث  )٣(و  )٢(
 . (*)في ذيل قول الماتن وهما سجد�ن بعد الصلاة ۳۸۱ص : ذخيرة المعاد )٤(

   



٣٥٩ 

 فيما تشرع فيه الجماعة

. أصـالة إلا في الجمعـة والعيـدين، مـع تحقـق شـرائط وجو�مـا المـذكورة في محلهــالاإشـكال في أنـه لا تجـب الجماعـة 
ة إمـا  وقد تجب لعارض كالنذر وشبهه، وربما قيل بوجو�ا أيضـا �مـر الوالـدين، و�لنسـبة إلى مـن لم يـتمكن مـن القـراء

 .هذا. لآفة في لسانه، وإما لجهله �ا مع ضيق الوقت عن التعلم
�ـا بـذلك، أمـا أمـر الوالــدين فلانـه لا دليـل علـى وجـوب متابعتهمـا في ذلـك، بـل المســلم ولكـن الاقـوى عـدم وجو 

هــو حرمــة إيــذائهما �لضــرب والشــتم ونحــوه، وأمــا وجــوب متابعتهمــا بمــا يرجــع إلى المــال والــنفس، فلــم يقــم عليــه دليــل 
تهمـا في بعـض الافعـال، كمـا لـو على وجه الكلية، وإلا لوجب إطاعتهما عند أمرهما ببذل المال، نعم ربما يجب إطاع

 .�يا عن السفر، وذلك يرجع إلى إيذائهما
ة فوجوب الجماعة عليه مبني على أن تكون الجماعة أحد فردي الواجـب التخيـيري،  وأما من لم يتمكن من القراء

ة، كمــا هــو  ة فــرادى فــرده الآخــر، حــتى تجــب الجماعــة عينــا عنــد تعــذر الصــلاة مــع القــراء ويكــون الصــلاة مــع القــراء
ولكـن قـد تقـدم هنـا الاشـكال في ذلـك . كل واجب تخيـيري، حيـث يتعـين بعـض أفـراده عنـد تعـذر الآخـر الشأن في

ب التخيـــيري، بـــل الواجـــب لـــيس إلا الصـــلاة مـــع . ة في مبحـــث القـــراء وأن الصـــلاة جماعـــة ليســـت أحـــد فـــردي الواجـــ
علـى مـا تقـدم تفصـيله، وحينئـذ . ة عنـدها تسـقط القـراءوالجماعة إنما تكون مستحبة، غايتـه أنـه . ة عند التمكن القراء

ة ذا� لآفة في لسـانه هـو فعـل الصـلاة حسـب تمكنـه، ولا تجـب عليـه الجماعـة،  الواجب على من لم يتمكن من القراء
ب عليــه تعلــم القــراء. ة لجهلــه �مــا ومــن لم يــتمكن مــن القــراء ت . ة فهــو وإن وجــ ــ إلا أنــه لــولم يــتعلم إلى أن ضــاق الوق

 .لعبرة بما يتمكنه في ذلك الوقت، ولا تجب عليه الجماعة أيضا، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط في ذلكفا
ت بواجبـة إجماعـا. أنه لا تجب الجماعة إلا فيماذكر: فتحصل نعـم هـي مسـتحبة . وأما فيما عـدا ذلـك فهـي ليسـ

في الفــرائض فيــدل عليــه صــحيحة زرارة  أمــا اســتحبا�ا. في الفــرائض الاصــلية مــن اليوميــة وغيرهــا، وفي بعــض النوافــل
الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفـروض في الصـلوات  : الصلاة في الجماعة فريضة هي؟ فقال: قلنا له: والفضيل قالا

 .)١(كلها، ولكنه سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له 
لـيس المـراد منـه عمـوم السـلب، " ولـيس الاجتمـاع بمفـروض في الصـلوات كلهـا : " ﷒وجه الدلالة هو أن قولـه 

بحيــث لاتجــب الجماعــة في كــل صــلاة صــلاة علــى نحــو العــام الاســتغراقي الانحــلالي، حــتى يكــون وجــوب الجماعــة في 
 الجمعة والعيدين تخصيصا لهذا العموم، بل المراد منه سلب العموم على نحو العام

____________________ 
 . (*)�ختلاف يسير ۲من ابواب صلاة الجماعة، ح  �۱ب  ۳۷۱ص  ۵ج : الوسائل )١(

   



٣٦٠ 

. وهــذا لا ينــافي وجو�ــا في بعــض الصــلوات. فيكــون المعــنى أن الجماعــة ليســت بواجبــة في جميــع الصــلوات. ا�مــوعي
. فــى عنهــا الوجــوب قبــل ذلــكظــاهر في إثبــات الاســتحباب للصــلوات الــتي ن" ولكنــه ســنة " بعــد ذلــك  ﷒وقولــه 

بـل خصـوص الصـلاة . فلا تدل هذه الصحيحة على استحباب الجماعة في مطلق الصلاة. وهي الصلوات المفروضة
فتــدل علــى اســتحباب الجماعــة في كــل صــلاة مفروضــة، بمقتضــى إطــلاق الصــحيحة، وعــدم ذكــر فريضــة . المفروضــة

إذ لم يقــم دليــل . مشــروعية الجماعــة في جميــع الفــرائضولــو لا إطــلاق هــذه الصــحيحة لاشــكل إثبــات . خاصــة فيهــا
�لخصـــوص في اســـتحبا�ا في كـــل فريضـــة فريضـــة، وإن قـــام ذلـــك في الـــبعض كالصـــلوات اليوميـــة، وصـــلوات الآ�ت، 

وليس أيضـا مـا يـدل بعمومـه علـى اسـتحبا�ا في جميـع الفـرائض إلا إطـلاق هـذه الصـحيحة، وفيهـا . وصلاة الاموات
 .الغنى والكفاية

بعـدما كانـت مـن الفـرائض الاصـلية فتنـدرج . فلا مجال بعد ذلـك للوسوسـة في شـرعية الجماعـة في صـلاة الطـواف
مـع نقـل جميـع . في حجـة الـوداع ﷐ومجرد عـدم نقـل وقـوع الجماعـة في صـلاة الطـواف عنـه . في إطلاق الصحيحة

إذ لعـل عـدم نقـل : صيات، لا يدل علـى عـدم مشـروعيتها في الطـواففي تلك الحجة من الخصو  ﷐ما صدر عنه 
في الطواف، وكـان طوافـه  ﷐ذلك لعدم وقوع الجماعة في صلاة الطواف اتفاقا، من �ب عدم اجتماع طائفة مع 

عــدم نقـل ذلــك لا  مجـرد: انفـراد�، أو عـدم الاهتمــام بنقـل وقـوع الجماعــة فيهـا، أوغــير ذلـك مـن الاســباب، و�لجملـة
فالاقوى استحباب الجماعة في صلاة الطواف كغيرها من الفـرائض . يصلح أن يكون دليلا على عدم المشروعية فيها

 من. وأما استحبا�ا في الصلاة التي عرض عليها الفرض �لنذر وشبهه فيشكل. الاصلية
   



٣٦١ 

ترتـب بعـض أحكـام الفريضـة علـى مـا طـرأ جهـة أن الظـاهر مـن الفريضـة في الصـحيحة هـو مـا كـان فرضـا �لاصـل، و 
عليه الفرض �لنذر كالقيـام والاسـتقرار وغـير ذلـك لا يـلازم ترتـب جميـع أحكـام الفريضـة عليـه، حـتى مثـل اسـتحباب 

 .الجماعة فيه
ب مناســبة الحكـم والموضــوع فــرب حكــم يقتضــيه وصـف النقــل الفعلــي بحيــث لوصــار . فـإن الاحكــام تختلــف بحســ

ذلك الحكم، وذلك مثل الاستقبال والاستقرار والقيام وأمثال ذلـك، حيـث إن عـدم اعتبارهـا في فرضا لما ترتب عليه 
ب عــدم اعتبــار ذلــك وأمــا إذا صــارت فرضــا �لنــذر وشــبهه فتلــك المناســبة لم . النافلــة لمكــان التوســعة في النافلــة، فناســ

وأمــا مثــل . س مايقتضــيه النفــلتبــق، بــل يناســب اعتبــار ذلــك لمكــان وصــف الفــرض الفعلــي المقتضــي للتضــييق، عكــ
الجماعــة فــلا يجــري فيهــا هــذا المعــنى، لعــدم اقتضــاء وصــف النفــل عــدم مشــروعية الجماعــة فيــه، بحيــث يناســب النفــل 

حــتى تكــون الجماعــة مثــل الاســتقبال والاســتقرار، فيقــال مشــروعيتها عنــد عــروض . عــدم الجماعــة والفــرض الجماعــة
إطـــلاق صـــحيحة زرارة والفضـــيل قـــد عرفـــت ظهـــوره فيمـــا كـــان فرضـــا وصـــف الفـــرض علـــى النفـــل �لنـــذر وشـــبهه، و 

 .�لاصل
فـالاقوى تـرك الجماعـة فيهـا، وإن كـان يظهـر مـن . فلم يبق مايقتضي مشروعية الجماعة في الصلاة النافلة المنـذورة

" حيـث عـبر بلفـظ  كون مشروعية الجماعة في المنذورة من المسلمات عند الامامية،  )١(في الذكرى  - ﷖ -الشهيد 
 .هذا كله في الفرائض. لا تدل على كون المسألة مما انعقد عليها الاجماع" عند� " ولكن الظاهر أن لفظة " عند� 

 وأما النوافل فلا إشكال في مشروعية الجماعة في صلاة الاستسقاء، وكذا
____________________ 

 . (*)۲۶۵ص : الذكرى )١(
   



٣٦٢ 

 .إن صلاة العيدين في زمان الغيبة تكون من الفرض الذي طرأ عليه النفل: الغيبة سواء قلناصلاة العيدين في زمان 
إ�ـــا �فلـــة �لاصـــل ويكـــون زمـــان الحضـــور والغيبـــة منوعـــا لهـــا، فتكـــون صـــلاة العيـــدين ذات نـــوعين نـــوع : أو قلنـــا

ولعـل الاظهـر . ن الغيبـةواجب �لاصالة وهو ماكـان في زمـن الحضـور، ونـوع مسـتحب �لاصـالة وهـو ماكـان في زمـا
وتظهـر الثمـرة بـين الـوجهين في ترتـب أحكـام . هو الوجه الثاني كما قد تقـدمت الاشـارة إليـه في بعـض أحكـام الخلـل

 .النافلة وعدمه والتفصيل في محله
وعلى كـل تقـدير لا إشـكال في مشـروعية الجماعـة في العيـدين، ولامجـال للوسوسـة في أصـل مشـروعية العيـدين في 

أو الوسوسة في مشروعية الجماعة فيها بعد تسليم كو�ـا  ﷒الغيبة أو زمان الحضور مع عدم بسط يد الامام زمان 
ــك كموثقــة سماعــة عــن الصــادق . مشــروعة في صــلاة  ﷒ومنشــأ الوسوســة هــو تــوهم دلالــة بعــض الاخبــار علــى ذل

هـل يــؤم  ﷒سـئل الصــادق " وموثقـه عمــار  )١(" لا �س أن تصــلي وحـدك ولا صــلاة إلامـع إمــام : " العيـدين قـال
ولكـن لا يخفـى . ، هذا)٢(" لا يؤم �ن ولا يخرجن : ﷒الرجل �هله في صلاة العيدين، في سطح أو البيت؟ فقال 

أمـــا موثقـــة سماعـــة فلاحتمـــال أن . عـــدم مشـــروعية الجماعـــة في صـــلاة العيـــدين عليـــك أنـــه لا ظهـــور لهـــذه الاخبـــار في
الـتي نفـي الوجـوب عنهـا في الـذيل، فيكـون المعـنى  ﷒هـو في مقابـل الصـلاة مـع الامـام " وحـدك " يكون المراد من 

 ، فتكون الموثقة دليلا على﷒أنه لا �س �ن تصلي العيدين مع عدم الامام 
____________________ 

 .۶من أبواب الصلاة العيد، ح  �۲ب  ۹۶ص  ۵ج : الوسائل )١(
 . (*)�ختلاف يسير ۲من أبواب صلاة العيد ح  �۲۸ب  ۱۳۴ص  ۵ج : الوسائل )٢(

   



٣٦٣ 

 .هو ما يقابل الجماعة" وحدك " مشروعية العيدين ولو مع عدم وجود الامام، وليس المراد من 
كمـا يشـهد لـذلك قولـه بعـد ذلـك . ها في مقام عدم وجوب صـلاة العيـدين علـى النسـاءوأما موثقة عمار فلورود

 .وليس لها ظهور في عدم مشروعية صلاة العيدين أو عدم مشروعية الجماعة فيها" ولا يخرجن " 
مـا  -فلا وجه للقول بعـدم مشـروعية الجماعـة في صـلاة العيـدين بعـد عـدم ظهـور هـذه الاخبـار في ذلـك وظهـور 

عـــن صـــلاة  ﷒في مشـــروعية الجماعـــة في العيـــدين حيـــث إنـــه ســـئل الصـــادق  ﷒في الاقبـــال عـــن الصـــادق رواه 
متعلـق " في جماعـة " بنـاء علـى أن قولـه  )١(" صلهما ركعتين في جماعـة وغـير جماعـة : ﷒فقال " الاضحى والفطر 

الروايـة ردا علـى مـن يقـول �ن صـلاة العيـدين تكـون أربـع ركعـات حـتى تكـون " ركعتـين " لا بقوله " صلهما " بقوله 
إن صـــليت فـــرادى لا جماعـــة فـــلا دلالـــة في الروايـــة حينئـــذ علـــى مشـــروعية الجماعـــة في العيـــدين مطلقـــا ولـــو مـــع عـــدم 

ــبي عمــا نحــن فيــه -لان الروايــة تكــون حينئــذ واردة في مقــام بيــان الحكــم آخــر  ﷒حضــور الامــام  كــل   وعلــى. أجن
حال لا ينبغي التوقف في مشروعية صلاة العيدين جماعة في زمان الغيبة وعليه سيرة المسـلمين كمـا نقـل عـن القطـب 

 .الراوندي أن الامامية يصلون هاتين الصلاتين أي صلاة العيدين جماعة وعملهم حجة
 )٢(الـزوال، وحكـى في التـذكرة ثم إنه ينسب إلى المشهور مشروعية الجماعة في صلاة الغدير الـتي هـي ركعتـان قبـل 

 في يوم الغدير في حجة الوداع أنه أمر أن ينادي الصلاة ﷐عن التقي نسبة ذلك إلى الرواية، ونقل عن النبي 
____________________ 

 .۲۸۵: الاقبال )١(
 . (*)۷۳ص  ۱ج : التذكرة )٢(

   



٣٦٤ 

. ، ولم يظهــر للمشــهور مســتند ســوى ذلــك)١(ب الخطبــة المعروفــة جامعــة فــاجتمعوا وصــلى ركعتــين ثم رقــى المنــبر وخطــ
ت مشــروعية الجماعــة في صــلاة الغــدير ــتي . ولكــن الانصــاف أن ذلــك لا يثبــ لامكــان أن يكــون المــراد مــن الــركعتين ال

ذلـك الـزوال، وإن كـان يظهـر  ]صـلى قبـل [  ﷐إذ لم يعلم كونه . في حجة الوداع هما صلاة الظهر ﷐صلاهما 
ومـــن . ه كـــان قبـــل الـــزوال إلا أن ذلـــك لا يـــلازم كـــون الصـــلاة أيضـــا كانـــت قبـــل الـــزوال مـــن بعـــض التـــواريخ أن نـــداء

كمـا أن مـن الممكـن . في حجـة الـوداع ﷐أي فعـل النـبي . الممكن أيضا أن يكون مراد التقي مـن الروايـة هـو ذلـك
الجماعــة فيهــا في  - ﷖ -واز الجماعــة في صــلاة الغــدير إلى المشــهور لمكــان تجــويز الشــهيد أن يكــون وجــه نســبة جــ

 .لم يذكر في اللمعة إلا ماكان مشهور عند الاصحاب - ﷖ -، بضميمة أن الشهيد )٢(اللمعة 
 )٣(" مـن بلـغ " خبـار ولا يمكـن إثبـات مشـروعيتها فيهـا �. وعلى كل حال الاقوى ترك الجماعة في صـلاة الغـدير

توجب استحباب العمل الذي بلغ فيه الثواب وتصيره كسائر المستحبات كما هـو " من بلغ " بناء على كون أخبار 
إنمــا هــو إذا لم " مــن بلــغ " أحــد الوجــوه في مســألة التســامح في أدلــة الســنن، وذلــك لان إثبــات الاســتحباب �خبــار 

م الدليل علـى حرمتـه كالمقـام حيـث قـام الـدليل علـى حرمـة الجماعـة في النافلـة يكن العمل الذي بلغ في الثواب مما قا
أخبار من بلغ توجـب اسـتحباب العمـل الـذي كـان حرمـة متمحضـا مـن حيـث عـدم قيـام : وأ�ا بدعة وبعبارة أخرى

لــة فتأمــل الــدليل علــى مشــروعية لا مــا كــان حرمتــه مــن جهــة قيــام الــدليل الاجتهــادي علــى الحرمــة كالجماعــة في الناف
 .جيدا

____________________ 
 ۳۴ص : المقنعة )١(
 .۷۹۱ص  ۱ج : شرح اللمعة )٢(
 . (*)كباب أبواب مقدمة العبادات  �۱۸ب  ۵۹ص  ۱ج : الوسائل )٣(

   



٣٦٥ 

أن المتيقن من النوافل الـتي تشـرع الجماعـة فيهـا هـو صـلاة الاستسـقاء وصـلاة العيـدين، وفيمـا : فتحصل مما ذكر�
 .تشرع الجماعة فيه مطلقا سواء في ذلك نوافل شهر رمضان وغيرهاعدا ذلك لا 

 )٢(وورد عين هذا المضـمون عـن الرضـا. )١(" لا جماعة في �فلة " أنه قال  ﷐ويدل على ذلك المرسل عن النبي 
" ن الــــتي أبــــدعها الثــــاني لعنــــه الله بعــــد منعــــه عــــن الجماعــــة في نوافــــل شــــهر رمضــــا ﷒وقــــول أمــــير المــــؤمنين . ﷒

 .)٣(" وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة 
" ولا يــدل وقـــوع هــذا الكـــلام في ذيـــل النهــي عـــن الجماعــة في نوافـــل شـــهر رمضــان كـــون الالــف والـــلام في قولـــه 

يـدل علـى عمـوم المنـع لمطلـق لا  ﷒إن كـلام الامـير : للعهـد حـتى يقـال" وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة 
إنمــا وقــع بعــد الفــراغ عــن كلامــه الســابق فهــو  ﷒النوافــل بــل خصــوص نوافــل شــهر رمضــان، لان هــذا الكــلام منــه 

ومع هذه الادلة لا ينبغـي التوقـف  )٤("لن تجتمع للنافلة"  ﷐ويدل على العموم أيضا، قوله . يدل على عموم المنع
في عمـوم المنـع، ولا يعـارض الادلـة المـذكورة  )٦(والـذخيرة  )٥(ولا محل لمناقشة المـدارك . ل في هذا الحكم أصلاوالاشكا

 صل �هلك في رمضان"  ﷒صحيحة عبدالرحمن عن الصادق 
____________________ 

 .۶من أبواب �فلة شهر رمضان، ح  �۷ب  ۱۸۱ص  ۵ج : الوسائل )١(
 .۶من أبواب صلاة الجماعة، ح  �۲۰ب  ۴۰۷ص  ۵ ج: الوسائل )٢(
 .۴من أبواب �فلة شهر رمضان، ح  �۱۰ب  ۱۹۳ص  ۵ج : الوسائل )٣(
 .۶من أبواب �فلة شهر رمضان، ح  �۷ب  ۱۸۲ص  ۵ج : الوسائل )٤(
 .۲۲۷ص : مدارك الاحكام )٥(
 . (*)في ذيل قول الماتن ولا تصح في النوافل ۳۸۹ص : ذخيرة المعاد )٦(

   



٣٦٦ 

تـــؤمهن في النافلـــة فأمـــا : وصـــحيحة هشـــام ســـأل عـــن المـــرأة هـــل تـــؤم النســـاء؟ قـــال )١(" الفريضـــة والنافلـــة فـــإني أفعلـــه 
لان الصــحيحة الاولى معارضـة مـع الاخبــار الكثـيرة الدالـة علــى المـع الحاكيـة لقضــية علـي، والثانيــة لا  )٢(المكتوبـة فـلا 

هـا علـى مـا لا عامـل بـه مـن عـدم جـواز اقتـداء النسـاء �لنسـاء تصلح أن تقـاوم العمومـات خصوصـا مـع اشـتمال ذيل
 .في المكتوبة، فالاقوى عموم المنع لمطلق النوافل إلا العيدين والاستسقاء

 فيما تنعقد به الجماعة

والمحل الذي يدرك فيه فضلها والموضع الذي يدرك فيه الركعة وجملة من أحكامها وتوضيح البحث عن ذلـك يـتم 
أقل عدد ينعقـد فيـه الجماعـة اثنـان في غـير الجمعـة والعيـدين، ويـدل علـى ذلـك مـا عـن : المسألة الاولى: برسم مسائل

 .وغير ذلك من الروا�ت )٣("الاثنان فما فوقهما جماعة: " قال ﷐عن آ�ئه عن النبي  ﷒العيون عن الرضا 
وإذا . ولا إشكال فيه، كما لا إشكال في أن من آداب الجماعة أن يقـف المـأموم عـن يمـين الامـام إذا كـان وحـده
مــن   )٤(تعـدد المـأموم فليقفـوا خلفـه، ولـيس ذلـك شـرطا للجماعـة بــل مـن آدا�ـا ومسـتحبا�ا، فمـا يظهـر مـن الحـدائق 

 .تأمل في الاخبار بعين الانصافكون ذلك شرطا في صحة الجماعة ضعيف غايته كما يظهر وجهه للم
____________________ 

 .۱۳من أبواب صلاة الجماعة، ح  �۲۰ب  ۴۰۸ص  ۵ج : الوسائل )١(
 .۱من أبواب صلاة الجماعة،  �۲۰ب  ۴۰۶ص  ۵ج : الوسائل )٢(
 .�ختلاف يسير ۲۴۸ح  �۳۱ب  ۶۱ص  ۲ج : عيون الاخبار )٣(
 . (*)۹۰ص  ۱۱ج : الحدائق )٤(

   



٣٦٧ 

تدرك فضيلة الجماعة �للحوق مع الامام ولـو في التشـهد الاخـير كمـا يـدل عليـه روايـة معاويـة بـن : ة الثانيةالمسأل
إذا جـــاء الرجـــل مبـــادرا والامـــام راكـــع أجزأتـــه تكبـــيرة واحـــدة لدخولـــه في الصـــلاة : " قـــال ﷒شـــريح عـــن الصـــادق 

ومـن أدرك الامـام وهـو في الركعـة الاخـيرة فقـد . تبـد �ـاوالركوع، ومن أدرك الامام وهو ساجد كبر وسـجد معـه ولم يع
أدرك فضل الجماعة، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الاخيرة وهو في التشـهد فقـد أدرك الجماعـة ولـيس عليـه 

ب هـــذا المضــمون ورد في روايـــة مصــدق بـــن . )١(" ومــن أدركـــه وقــد ســـلم فعليــه الاذان والاقامـــة . أذان ولا إقامــة وقريــ
ثم إنه إن لحق بعد السجدتين فيكبر ويقعد مع الامام ويقوم بعد سلام الامـام ويقـرأ مـن دون تجديـد نيتـه ولا . ةصدق

ـــئلا يلـــزم ز�دة الـــركن، ولـــو لحقـــه بـــين  تكبـــيرة، ولـــو لحقـــه قبـــل الســـجدتين فبعـــد ســـلام الامـــام يجـــدد النيـــة والتكبـــيرة ل
 .ت بركن، والمسألة تحتاج إلى تفصيل لعله �تي بعد ذلكالسجدتين فاغتفار السجدة الواحدة غير بعيد لا�ا ليس

ذهــب المشـــهور إلى أن الركعــة إنمـــا تــدرك �دراك الامـــام راكعــا ولـــو بعــد الـــذكر وقبــل رفـــع الـــرأس، : المســألة الثالثـــة
إنـــه لا تـــدرك الركعـــة إلا �دراك المـــأموم تكيـــبرة الركـــع بمعـــنى أنـــه يلتحـــق �لامـــام قبـــل أن يكـــبر الامـــام للركـــوع،  )٢(وقيـــل
إن الركعـة تـدرك �دراك الامــام ذاكـرا ولا يعتـبر إدراكــه تكبـيرة الركـوع كمــا أنـه لا عـبرة �دراكــه بعـد الـذكر ولــو  )٣(وقيـل

 .دل عليه الاخبار الكثيرةوالاقوى ما عليه المشهور وي. قبل رفع الرأس
____________________ 

 .۶من أبواب صلاة الجماعة، ح  �۴۹ب  ۴۴۹ص  ۵ج : الوسائل )١(
 ).۱۱۴ص : النهاية(وهو الشيخ في النهاية  )٢(
 ). (*)۱۸۲ص : التذكرة(وهو العلامة في التذكرة  )٣(

   



٣٦٨ 

في الرجــل، إذا أدرك الامــام " أنــه قــال  ﷒مــا رواه الشــيخ بطــريقين عــن ســليمان بــن خالــد عــن الصــادق : منهــا
ومنهــا المــروي عــن . )١(" وهــو راكــع وكــبر الرجــل وهــو مقــيم صــلبه ثم ركــع قبــل أن يرفــع الامــام رأســه فقــد أدرك الركعــة 

قــال إذا أدركــت الامــام وقــد ركــع فكــبرت وركعــت قبــل أن يرفــع الامــام رأســه فقــد أدركــت  ﷒الحلــبي عــن الصــادق 
غـير ذلـك مـن الاخبـار الصـحيحة الصـريحة : ومنهـا. )٢(ركعة، وإن رفع الامام رأسـه قبـل أن تركـع فقـد فاتتـك الركعـة ال

وسـيأتي بعضـها . ، وفـيمن خـاف رفـع الامـام رأسـه إذا لحـق �لصـف)٣(الواردة في انتظار الامام حتى يلحق به المـأموم 
 .ة عن محمد بن مسلم ويونس الشيبانيومستند الشيخين الاخبار الوارد. إن شاء الله في محله

إذا لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فـلا تـدخل : قال لي: " قال ﷒فعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر 
. )٥(" إذا أدركــت التكبــيرة قبــل أن يركــع الامــام فقــد أدركــت الصــلاة : " قــال ﷒وعنــه عــن أبي جعفــر . )٤(" معهــم 

 .)٦(لا تعتد �لركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام: قال: " قال ﷒وعنه عن أبي جعفر 
____________________ 

 .۶۴في أحكام الجماعة، ح  ۴۳ص  ۳ج : التهذب )١(
 .۶۵في أحكام الجماعة، ح  ۴۳ص  ۳ج : التهذيب )٢(
 .۲و  ۱، ح من أبواب صلاة الجمعة �۵۰ب  ۴۵۰ص  ۵ج : الوسائل )٣(
 .۲من ابواب صلاة الجماعة، ح  �۴۴ب  ۴۴۱ص  ۵ج : الوسائل )٤(
 .۱من أبواب صلاة الجماعة، ح  �۴۴ب  ۴۴۰ص  ۵ج : الوسائل )٥(
 . (*)۳من أبواب صلاة الجماعة، ح  �۴۴ب  ۴۴۱ص  ۵ج : الوسائل )٦(
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. )١("في تلــك الركعــة] معهــم [ ركــوع فــلا تــدخل إذا لم تــدرك تكبــيرة ال: قــال: " قــال ﷒وعنــه عــن أبي عبــدالله 
ت مـع إمـام عـادل ثم مشـيت إلى : قال"  ﷒وعن يونس عن أبي عبدالله  إذا دخلت مـن �ب المسـجد فكـبرت وأنـ

الصلاة أجزأك ذلك فإذا الامام كبر للركوع كن معه في الركعة لانه إذا أدركته وهو راكع لم تدرك التكبيرة لم تكـن معـه 
إذا أدركـت الامـام قبـل أن يركـع الركعـة الاخـيرة فقـد : ويمكن أن يستدل لهذا القول بروايـة الحلـبي قـال. )٢(" الركوع  في

 .بناء على عدم الفرق بين الجمعة وغيرها. )٣(أدركت الصلاة وإن أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع ركعات 
ي أنه كتب إلى صاحب الزمان روحي له الفداء يسأله عـن وأما مستند التذكرة فما رواه في الاحتجاج عن الحمير 

إن لم يسـمع تكبـيرة الركـوع : الرجل يلحق الامام وهو راكع فيركع معه ويحتسب بتلك الركعة فإن بعض أصحابنا قال
لـك إذا لحـق مـع الامـام مـع تسـبيحة الركـوع تسـبيحة واحـدة اعتـد بت: " ﷒فليس لـه أن يعتـد بتلـك الركعـة فأجـاب 

 .)٤(" الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الركوع 
عــدم عمــل : ولا يخفــى عليــك عــدم مقاومــة مســتند القــولين لمســتند المشــهور، أمــا مســتند الشــيخين فلمــا فيــه أولا

الاخبـار الـتي اعتمـد : و�نيـا. المشهور بتلك الاخبار وإعراضهم عنها بل قيـل حـتى الشـيخ لم يعمـل �ـا في بعـض كتيـه
 عليها المشهور

____________________ 
 .۴من أبواب صلاة الجماعة، ح  �۴۴ب  ۴۴۱ص  ۵ج : الوسائل )١(
 .۹من أبواب الاذان والاقامة، ح  �۱۳ب  ۶۳۵ص  ۴ج : الوسائل )٢(
 .�ختلاف يسير ۱من أبواب صلاة الجمعة، ح  �۲۶ب  ۴۰ص  ۵ج : الوسائل )٣(
 . (*)وفيه من تسبيح الركوع ۳۱۰ص : الاحتجاج )٤(
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لان الصـحيحة الاولى لمحمـد بـن مسـلم مضـافا إلى إمكـان حملهـا علـى . أقوى دلالة من الاخبار التي عليها الشـيخان
المـذكور فيهـا " القـوم " الكراهة وإن بعد يمكن أن تكون واردة في مقام الارشاد، فإنه من الممكن أن يكون المراد من 

ة عنـد الاقتـداء �لعامـة تجـب أو  ة مـع أن القـراء لفـوات القـراء وحيـث إن الاقتـداء معهـم في الركـوع موجـب. هو العامـة
في مقام الارشاد إلى أنه يقتضي أن يكون المقتدي يلتحق �مـامهم قبـل الركـوع حـتى  ﷒تستحب سرا، فإن الامام 

 .ة لا يفوت منه القراء
لركعـة قبـل رفـع رأس الامـام مـن الركوعـو، والصحيحة الثانية له لا مفهوم لها بعد ظهور مستند المشـهور في إدراك ا

فيكـون المتحصـل مـن مسـتند المشـهور ومـن الصـحيحة هـو أنــه تـدرك الركعـة �حـد الامـرين، كمـا هـو طريـق الجمــع في  
 .كل ما تعارض شرطيتان فيكون إدراك الركعة �دراك التكبيرة أو �دراك الركوع فتأمل

من سائر مـا رواه محمد بـن مسـلم ممـا كـان مسـتند الشـيخين لان  والصحيحة الثالثة له فهي وإن كانت أقوى دلالة
 ".إلخ ... لا تعتد �لركعة: " ﷒قوله 

ظــاهر في عــدم إدراك الركعــة مــالم يــدرك تكبــيرة الركــوع إلا أنــه يمكــن أن يكــون المــراد مــن لا تعتــد عــدم الــدخول، 
ون النهــي عــن الــدخول للارشــاد إلى أنــه لعلــه لــو لم فيكــون مفادهــا مفــاد الصــحيحة الرابعــة لــه وحينئــذ يمكــن أن يكــ

يدرك التكبيرة تفوته الركعة من أجل رفع رأس الامام عن الركوع قبل أن يلتحق بـه المـأموم، فـإن الامـام لـو كـان راكعـا 
لــو  وأراد المــأموم الالتحــاق بــه كــان المــأموم في مظنــة عــدم اللحــوق �لامــام، بخــلاف مــالم يكــن الامــام راكعــا بعــد فإنــه

 .التحق به أدرك الركوع معه قطعا
 وأما رواية يونس فهي واردة فيمن خاف عن اللحوق �لامم في الركوع فإن
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ت مــن �ب المســجد فكــبرت ثم مشــيت "  ﷒قولــه  ظــاهر في أن المشــي بعــد التكبــير للحــوق �لصــف، " إذا دخلــ
أنـه لـولم تكـبر في �ب المسـجد لم تـدرك التكبـير حـال ركوعـه " إلخ ... إذا أدركته وهو راكع"  ﷒فيكون مفاد قوله 

 .فلم تكن معه في الركوع، وهذا لا يدل على عدم درك الركعة إذا كبر المأموم وأدرك الامام راكعا
نــه فيكــون المضــارع بمعــنى قبــل تحقــق الركــوع م" قبــل أن يركــع " وأمــا روايــة الحلــبي فــيمكن أن يكــون المــراد مــن قولــه 

ــك في مقــام الجمــع بــين  الماضــي، وهــذا وإن كــان خــلاف ظــاهر المضــارع إلا أنــه لــيس بحيــث لا يمكــن الحمــل عــل ذل
الظــاهر في أدراكــه بعـــد تحقــق الركــوع منــه وانقضـــائه، " وإن أدركتـــه بعــدما ركــع "  ﷒الاخبــار خصوصــا بعــد قولــه 

أدركـت الامــام قبــل تحقـق الركــوع منـه وانقضــائه فقــد أدركـت الصــلاة، وإن أدركتــه  فيكـون حاصــل مفـاد الروايــة أنــه إذا
بعد انقضاء الركوع عنه فقد فاتتك الجمعة ويجب عليـك صـلاة الظهـر، والانصـاف أن هـذا الحمـل لـيس خارجـا عـن 

 .قانون المحاورة بحيث يكون من المستهجن
علـــى الخـــلاف، بخـــلاف مســـتند المشـــهور فـــإن أن مســـتند الشـــيخين لـــيس علـــى وجـــه لا يقبـــل الحمـــل : فتحصـــل

 .الاخبار التي اعتمد عليها المشهور كادت أن تكون صريحة في مدعاهم ولا تقبل الحمل على الخلاف
وأمـــا مســـتند العلامـــة في التـــذكرة فقـــد عرفـــت أنـــه خـــبر الاحتجـــاج، وهـــو وإن كـــان مرســـلا إلا أنـــه كمـــا كـــان في 

جاج أسقط الاسـانيد، ولكـن لا يقـاوم مسـتند المشـهور فـإن النسـبة بـين هـذا الاحتجاج فهو بمنزلة المسند، لان الاحت
الخبر وبين مستند المشهور وإن كان العموم المطلق وكان هذا الخبر أخـص مطلقـا مـن تلـك الاخبـار إلا أنـه كمـا كـان 

لابـد مـن أن تكـون تلك الاخبار في مقام التحديد ولا يعامل مع التحديدات الشرعية معاملة الاطلاق والتقييـد، بـل 
 القضية الشرطية في خبر
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إذ لـو أخـذ بمفهومهـا يلـزم طـرح تلـك الاخبـار الـواردة . الاحتجاج مسوقة لفرض وجود الموضوع وليست ذات مفهوم
 .في مقام التحديد على كثر�ا وعلم المشهور �ا

أن اعتبـار درك المـأموم  ولا ينافي دعوى عمل المشهور بتلك الاخبار مع مـا يظهـر مـن صـدر خـبر الاحتجـاج مـن
تكبيرة الركوع كان معروفا عند الاصحاب في الصدر الاول لان معروفية ذلـك لا يـلازم كـون عملهـم كـان علـى طبـق 

وإن كــــان رد خــــبر  -مــــد ظلــــه  -فــــإن شــــيخنا الاســــتاذ . ذلــــك بــــل لعلــــه كــــان مجــــرد الشــــهرة الروائيــــة، فتأمــــل جيــــدا
فــإن صــناعة الاطلاقوالتقييــد محفوظــة في المقــام فــالاولى ولى رد . ن إشـكاللا يخلــو عــ] أنــه [ الاحتجـاج بمــا ذكــر� إلا 

ثم إنـــه بعـــدما عرفـــت مـــن أن العـــبرة في إدراك المـــأموم الركعـــة إدراكـــه لركـــوع . خـــبر الاحتجـــاج بعـــدم عمـــل المشـــهور بـــه
تمـاع الامـام والمـأموم فلا يكفـي مطلـق اج. الامام فلابد من أن يلحق المأموم �لامام قبل رفع الامام رأسه من الركوع

ولــو في حــد الركــوع الشــرعي �ن اجتمعــا في حــال هــوي المــأموم و�ــوض الامــام قبــل خــروج الامــام عــن حــد الركــوع 
 .الشعري

لان ظاهر الاخابر اعتبار تحقق الركوع من المأموم قبل رفع رأس الامام ومادام المأموم هاو� لا يصدق عليه تحقـق 
هو تحقـق الركـوع الـذي يقـف ويسـتقر " ركع " وع الشرعي، لان المنصرف إليه من قوله الركوع ولو وصل إلى حد الرك

 .عليه بحيث يكون وقوف المأموم راكعا قبل رفع الرأس الامام
ثم إنـــه بعـــد مـــا عرفـــت مـــن أن إدراك الركعـــة إنمـــا يكـــون �دراك الركـــوع فهـــل يكـــون إدراك الركـــوع شـــرطا في إدراك 

الركعة لم يكن مدركا للركعة أصلا؟ أو أن إدراك الركوع يكون آخر ما يدرك مـن الركعـة  الركعة بحيث لو لم يدرك ركوع
ة فقد أدرك الركعة ولو لم يدرك الركـوع مـع الامـام لمـانع مـن ازدحـام  فلو كان مدركا للجماعة قبل ذلك في حال القراء

داء الجماعـة بحيـث لـو أدرك ركـوع الركعـة أو غيره؟ وعلى كلا التقديرين فهل هذا الحكم مقصـور �لركعـة الاولى في ابتـ
 الاولى أو
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قبــل الركــوع منهــا فقــد أدرك جميــع ركعــات الصــلاة ولــو لم يجتمــع مــع الامــام في شــئ مــن الركعــات اللاحقــة فلــو نــوى 
 �ا أو ركوعهـا ثم منعـه الزحـام عـن الاجتمـاع مـع الامـام الجماعة في أول الركعة الاولى واجتمع مع الامام في حال قراء

إلى آخر الصـلاة، فهـو يبقـى علـى جماعتـه ويركـع ويسـجد وحـده إلى آخـر الصـلاة ويترتـب عليـه أحكـام الجماعـة؟ أو 
أنه يعم جميع الركعات بحيث إنه في كـل ركعـة يعتـبر أن يجتمـع المـأموم مـع الامـام إمـا في حـال الركـوع وإمـا قبـل ذلـك، 

علـــى حالـــه إلى أن يــتمم الامـــام الركعـــة الثانيــة فيقـــوم معـــه في فلــو لم يـــدرك مــن الركعـــة الثانيـــة شــيئا لزحـــام ونحـــوه بقــي 
الثالثة وتكون �لنسبة إلى المأموم �نية، وليس له أن �تي �فعال الركعة الثانية وحده ويلتحـق �لامـام في الركعـة الثالثـة 

لا عــبرة �دراكــه قبــل إلا إذا نـوى الانفــراد وأبطــل جماعتــه؟ حكــي عــن بعـض أن إدراك الركــوع شــرط في إدراك الركعــة و 
 .الركوع مع عدم إدراكه الكروع ولكن خص ذلك �لركعة الاولى، وأما �قي الركعات فلم يعتبر إدراكها مطلقا

وحكي عن آخر أن إدراك الركوع ليس شرطا في إدراك الركعة بل آخر ما يدرك به الركعـة هـو الركـوع، ويكفـي في 
درك الركـــوع، ولكـــن خـــص ذلـــك أيضـــا �لركعـــة الاولى ولم يعتـــبر في ســـائر إدراك الركعـــة إداركـــه قبـــل الركـــوع ولـــو لم يـــ

وحكـي عـن المشـهور أن آخـر مـا يـدرك بـه الركعـة . والنجـاة )١(الركعات إدراك شئ أصلا، وهو الـذي يظهـرمن العـروة 
الـــذي هـــو الركـــوع لا أن إدراك الركـــوع شـــرط، ولكـــن يعتـــبر ذلـــك في جميـــع الركعـــات ولا يخـــتص �لركعـــة الاولى، وهـــو 

 .-مد ظله  -اختاره شيخنا الاستاذ 
____________________ 

 . (*)۲۴مسألة  -فصل في الجماعة : العروة الوثقى )١(
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 .ويدل على أن إدراك الركوع ليس شرطا في إدراك الركعة بل آخر ما يدرك به الركعة عدة روا�ت
في رجــل صــلى في جماعــة يـــوم الجمعــة فلمــا ركـــع "  ﷒مــا رواه عبــدالرحمن بـــن الحجــاج عــن أبي الحســـن : منهــا

الامــام ألجــأه النــاس إلى جــدار أو اســطوانة فلــم يقــدر علــى أن يركــع ثم يقــوم في الصــف ولا يســجد حــتى رفــع القــوم 
 .)١("يركع ويسجد لا �س بذلك: رؤوسهم أيركع ثم يسجد ويلحق �لصف وقد قام القوم أم كيف يصنع؟ فقال

عـن الرجـل يكـون في المسـجد إمـا في  ﷒سألت أ� عبدالله : " ما رواه أيضا عبدالرحمن بن الحجاج قال: ومنها
يـــوم الجمعـــة وإمـــا في غـــير ذلـــك مـــن الا�م فيزحمـــه النـــاس إمـــا إلى حـــائط وإمـــا إلى اســـطوانة فـــلا يقـــدر علـــى أن يركـــع 

" ويسـجد وحـده ثم يسـتوي مـع النـاس في الصـف؟ فقـال  ولايسجد حـتى رفـع النـاس رؤوسـهم فهـل يجـوز لـه أن يركـع
 .)٢(" نعم لا �س بذلك 

سألته عن الرجـل يصـلي مـع إمـام يقتـدي بـه فركـع الامـام : " قال ﷒ما رواه عبدالرحمن عن أبي الحسن : ومنها
م والقـوم في سـجودهم؟ وسها الرجل وهو خلفه لم يركـع حـتى رفـع الامـام رأسـه وانحـط للسـجود أيركـع ثم يلحـق �لامـا

وهــذه الــروا�ت واضــحة الدلالــة . )٣(" يركــع ثم يــنحط ويــتم صــلاته معهــم ولا شــئ عليــه  ﷒أو كيــف يصــنع؟ قــال 
 على أنه لا يعتبر إدراك الركوع في إدراك الركعة بل يكفي إدراك ما قبل الركوع، وإطلاق الرواية الاخيرة يقتضي عدم

____________________ 
 .�ختلاف يسير ۱ح . من أبواب صلاة الجمعه �۱۷ب  ۳۲ص  ۵ج : الوسائل )١(
 .۳ح . من أبواب صلاة الجمعه �۱۷ب  ۳۲ص  ۵ج : الوسائل )٢(
 . (*)، �ختلاف يسير۴من أبواب صلاة الجمعه، ح  �۱۷ب  ۳۴ص  ۵ج : الوسائل )٣(

   



٣٧٥ 

بل الركـوع، فمـا أفـاده في النجـاة مـن اعتبـار إدراك الركـوع الفرق بين الركعة الاولى وسائر الركعات في كفاية إدراك ما ق
 .ضعيف غايته

وأمـا مــا أفــاده في العــروة مــن أن اعتبــار ذلــك إنمــا يكــون في الركعــة الاولى فقــط ولا يعتــبر إدراك شــئ مــن الركعــة في 
لا أنــه لم يقــم دليــل أنــه وإن لم يقــم دليــل علــى اعتبــار إدراك شــئ مــن الركعــة في جميــع الركعــات إ: ســائر الركعــات ففيــه

أيضــا علــى كفايــة إدراك الركعــة الاولى في إدراك ســائر الركعــات، بــل إطــلاق مــا تقــدم مــن الاخبــار علــى اعتبــار إدراك 
ـــك في كـــل ركعـــة، إذ الحكـــم في إدراك جـــنس الركعـــة قـــد علـــق علـــى إدراك  الركـــوع في إدراك الركعـــة يقتضـــي اعتبـــار ذل

لركعــة الاولى في اتبــاع الصــلاة إلا أن الخصوصــية المورديــة ممــا لا دخــل لهــا، الركــوع وإن كــان مــورد تلــك الاخبــار هــو ا
مضافا إلى أن مناسبة الحكم والموضوع يقتضي ذلك أيضا إذ مقتضى المناسبة الحكمية هو اعتبـار إدراك المـأموم شـئ 

عتبــار ذلــك في كــل مــن ركعــة الامــام، وعلــى كــل حــال يكفــي عــدم قيــام الــدليل علــى كفايــة إدراك الركعــة الاولى في ا
 .ركعة، فتأمل جيدا
وكــان ركــوع المــأموم مســاوقا لرفــع رأس . لــو نــوى الجماعــة �عتقــاد إدراك الركعــة فلــم يــدرك الركــوع: المســألة الرابعــة
ــزم ز�دة  )٢(والعــروة . )١(�لــبطلان كمــا في النجــاة : الامــام فقــد قيــل ب ركوعــه الصــلاتي فيل لان ركوعــه ذلــك لا يحتســ

الركن، حيث إنـه لابـد لـه مـن أن يقـوم عـن ركـوع ذلـك سـواء أراد الانفـراد أو أراد الجماعـة، لانـه إن أراد الانفـراد فـلا 
اللاحقـة، فيلـزم ة وإن أراد الجماعة فأيضا لا بدله من القيام ليركع مع ركوع الامام في الركعـة  بد له من أن يقوم للقراء

ب للــبطلان، هــذا ولكــن للمنــع عــن اقتضــاء ز�دة مثــل هــذا الركــوع للــبطلان  ز�دة الركــع علــى كــل حــال، وهــو موجــ
 مجال، حيث إنه ليس في

____________________ 
 .۱۴۱ص : نجاة العباد )١(
 (*)، ۲۵فصل في الجماعة مسألة : العروة الوثقى )٢(

   



٣٧٦ 

 .لان بل الذي فيها هو أنه قد فاتته الركعةشئ من أخبار الباب إشعار �لبط
نعم في بعض الاخبار التي اعتبر إدراك تكبيرة الركوع ورد أنه فاتتـه الصـلاة، ولكـن قـد عرفـت حـال تلـك الاخبـار 
ــتي اعتــبرت إدراك الركــوع مفادهــا أنــه لــو لم يــدرك الركــوع فقــد فاتتــه الركعــة ولــيس فيهــا  وعــدم العمــل �ــا، والاخبــار ال

بـل يمكــن أن يســتدل للصـحة بمــا دل علــى أنـه لــو ركـع المــأموم قبــل ركـوع الامــام غفلــة قـام وركــع مــع . لبطــانإشـعار �
 .الامام �نيا، أو رفع رأسه من الركوع قبل رفع رأس الامم غفلة عاد إلى الركوع �نيا وصحت صلاته

ومـا دل علـى أنـه لـو . )١(الامـام رأسـه ولو لم يدرك الامام عند عوده إلى الركوع �ن كان ركوعه �نيا مساوقا لرفع 
منعه الزحام عن السجود مع الامام في الركعة الاولى من صلاة الجمعـة وبقـي إلى أن سـجد الامـام للركعـة الثانيـة نـوى 

فتكون ركعـة المـأموم ملفقـة مـن ركـوع الركعـة الاولى للامـام والسـجود للثانيـة فلـو . )٢(بسجوده مع الامام الركعة الاولى 
والمسـألة وإن كـان . لسجدتين الركعة الثانية أعاد السجدتين بقصد الركعة الاولى، مع أنه يلزم ز�دة السجدتيننوى �

تخلافيـــة وقـــد قيـــل �لـــبطلان فيهـــاإلا أنـــه قيـــل �لصـــحة أيضـــا، ولـــيس في الاخبـــار إلا أنـــه لا تحســـب الســـجد�ن لـــه، 
 .لجماعة ليس موجبا للبطلان فليكن المقام كذلكوالغرض من ذلك الاستئناس إلى أنه ز�دة الاركان في �ب ا

 دعوى الصحة في المقام ليست بعيدة، والاحوط أن يقوم عن ركوعه: و�لجملة
____________________ 

 .من أبواب صلاة الجماعة �۴۸ب  ۴۴۷ج ص : الوسائل )١(
 . (*)نقلا �لمعنى ۲من أبواب صلاة الجمعة، ح  �۱۷ب  ۳۳ص  ۵ج : الوسائل )٢(

   



٣٧٧ 

 .وينوي الانفراد والنافلة ويبطلها لادراك الجماعة في الركعة اللاحقة
وقبـل الركـوع رفـع الامـم رأسـه فهـل يبقـى واقفـا إلى أن يقـوم الامـام للركعـة اللاحقـة لـو  . الاقتـداء: المسـألة الخامسـة

ـــك ـــابع الامـــام في الســـجود غايتـــه أنـــه لا يعتـــني بتل ت ولم تكـــن الركعـــة الاخـــيرة أو أنـــه يت الركعـــة ولا يضـــره ز�دة  كانـــ
أو أنـه يتابعـه في السـجود ويسـلم مـع  -وكذا الكلام في المسـألة السـابقة بنـاء علـى مـا قوينـاه مـن الصـحة  -السجود 

�نـه يتبعـه في السـجود وجـو� أو اسـتحبا� : قـول: الامام إن كانت الركعة الاخيرة ويستأنف صـلاته؟ وجـوه بـل أقـوال
قوم بعد تسليم الامام إن كان في الركعة الاخيرة ويقرأ بلاحاجـة إلى اسـتئناف صـلاته، ولا ولا يعتني بتلك الركعة بل ي

 .يخرج عن الصلاة بتسليم الامام قهرا
 .أنه يتابعه في السجود ويستأنف صلاته وهو المنسوب إلى المشهور: وقول
أو يـدخل معـه في التشـهد بعـد سـجود أنه لا يتابعه في السجود بل يبقى المأموم واقفا إلى أن يسلم الامام : وقوله

 .الامام ثم يقوم ويصلي بلا حاجة إلى استئناف الصلاة
والاقوى من هذه الاقوال هو القول الاول لان الاخبار المستدل �ا للمقام كرواية معلى بن خنيس ورواية معاويـة 

هـي دالـة علـى عـدم الاعتمـاد بتلـك ليس في شئ منها دلالة على استئناف الصلاة بل  )١(بن شريح ورواية أبي هريرة 
الواقـع في تلـك الاخبـار إلى الصـلاة حـتى يـدل علـى " لا تعتـد �ـا " ودعـوى رجـوع ضـمير . الركعة أو بتلك السجدة

فالاخبار تدل على عدم اسـتئناف . بل الظاهر رجوع الضمير إلى الركعة أو السجدة. بعيدة غايته. استئناف الصلاة
 في مقام الصلاة ولو من جهة السكوت

____________________ 
 . (*)۷. ۶، ۲من أبواب صلاة الجماعة، ح  �۴۹ب  ۴۴۹ص  ۵ج : الوسائل )١(

   



٣٧٨ 

البيان بل ظاهر تلك الاخابر هو وجوب المتابعة إلا أن يجمع بين هذه الاخبار وبين ما دل على أن المأموم لا يتـابع 
 .الامر في تلك الاخبار على رجحان المتابعةالامام في السجود بل يثبت مكانه بعد الاقتداء بحمل 

ولكــن مــع كلــه الاحــوط أن لا يــدخل في الصــلاة والحــال هــذه لان مقتضــى الادلــة وإن كــان مــا ذكــر� مــن جــواز 
الــدخول في الصــلاة ووجــوب المتابعــة أو رجحا�ــا وعــدم اســتئناف الصــلاة إلا أن المشــهور ذهبــوا إلى الاســتئناف، ولم 

 .فالاحوط ترك الدخول في الصلاة رأسايظهر لنا مستندرهم، 
لو شك في إدراك الامام راكعا فلا إشكال في أنه يجوز له الدخول في الصلاة بنية الاقتداء بـل : المسألة السادسة

أي كونــه شــاكا في  -لــو علــم عــدم إدراكــه ركــوع الامــام كــان لــه ذلــك وإنمــا الاشــكال في أن لــه الركــوع والحــال هــذه 
�ن له الركـوع مـن جهـة استصـحاب عـدم رفـع الامـام رأسـه : أو أن ليس له الركوع؟ فربما يقال -م إدراك لركوع الاما

مبني على جر�ن الاستصـحاب في المسـتقبل وفيـه : أولا: عن الركوع إلى أن يركع المأموم، ولا يخفى عليك ما فيه فإنه
 .كلام وإن كان الاقوى عند� جر�نه فيه

مبــني علــى أن يكــون الموضــوع هــو اجتمــاع المــأموم والامــام في الركــوع مــن دون  أن جــر�ن الاستصــحاب: و�نيــا
اعتبار كون ركوع المأموم قبل رفع الامام رأسه �ن يكون العنون القبلية دخـل في الحكـم �لصـحة، وسـيأتي الكـلام في 

 .ذلك مفصلا إن شاء الله في المسألة الآتية
طمئنـــان المعتـــبر في العبـــادة �جزائهـــا فـــإن الاستصـــحاب لا يزيـــل أن الاستصـــحاب لا يوجـــب الوثـــوق والا: و�لثـــة

الشــك الوجــداني ولايوجــب الوثــوق، ولــيس الاحــراز في مثــل المقــام أخــذ علــى نحــو الطريقيــة حــتى يقــوم الاستصــحاب 
 مقامه بل

   



٣٧٩ 

 .للاحراز دخل موضوعا ليتحقق الوثوق والاطمئنان فتأمل فإن في النفس بعد من ذلك شئ
لم يفــرق في هــذه المســألة بــين مــا إذا قلنــا بــبطلان صــلاة مــع ركــع ولم يــدرك  -مــد ظلــه  -لاســتاذ ثم إن شــيخنا ا

�نــه لــيس لــه الركــوع مــع  -مــد ظلــه  -ركــوع الامــم وبــين مــا إذا قلنــا �لصــحة علــى مــا تقــدم في المســألة الرابعــة والتــزم 
في البـال هـو أنـه بنـاء علـى الصـحة ينبغـي ولكـن الـذ يخـتلج . الشـك في إدراك، الامـم مطلقـا قلنـا �لصـحة أو الفسـاد

 .)١(في صلاته  - ﷙ -القطع بجواز الركوع والحال هذه وهو الذي يظهر من الشيخ 
 .لو ركع المأموم وشك في إدراكه ركوع الامم قبل رفع رأسه: المسألة السابعة

الجـانبين إن لم يكـن أحـدهما معلـوم إن المسألة تبتني على مسألة �خر الحـادثين وتعـارض الاصـلين مـن : فقد يقال
التـــاريخ وإلا فالاصـــل يجـــري في طـــرف مجهـــول التـــاريخ وبعمـــل علـــى مقتضـــاه كمـــا في مســـألة إســـلام الـــوارث ومـــوت 

يعلــم المــأموم �ريــخ ركــوع نفســه كمــا إذا علــم مــثلا أنــه عنــد قــدوم زيــد كــان هــو ) �رة(إنــه : المــورث، فيقــال في المقــام
يعلم بتاريخ رفع رأس الامام كما إذا علم أنه عنـد قـدوم ) اخرى(مام في ذلك الحال، و راكعا ويشك في رفع رأس الا

لا يعلـم لا بتـاريخ ركوعـه ) �لثة(و . الامام قد رفع رأسه عن الركوع ويشك في وصوله إلى حد الركع قبل ذلك الحال
فـإن علـم بتـاريخ ركوعـه وشـك في رفـع . ولا بتاريخ رفع رأس الامام بـل مجـرد أنـه يـرى نفسـه راكعـا والامـام رافعـا رأسـه

 رأس الامام في ذلك التاريخ فيستصحب بقاء الامام راكعا وعدم رفع رأسه عنه إلى زمان ركوعه، فيتحصل من
____________________ 

 . (*)۲۸۲ص : كتاب الصلاة  )١(
   



٣٨٠ 

 .ضم الوجدان �لاصل اجتماع الامام والاموم في الركوع وهو مقتض للصحة
بتاريخ رفع الامام رأسه عن الركوع وشك في وصوله إلى حد الراكع قبل ذلك فيستصحب عدم وصـوله وإن علم 

إلى حد الركوع إلى زمان رفع الامام رأسه ويتحصل من ضم الوجدان �لاصل عدم اجتماع الامام والمأموم في الركـوع 
لطــرفين وتتســاقط ويبقــى الشــك ولــو جهــل �ريــخ كــل منهمــا فالاصــول تكــون متعارضــة مــن ا. وهــو مقــتض للــبطلان

يعلـم ) �رة(وبذلك أيضـا يعلـم حـال المسـألة السـابقة وهـي مـالو كـان شـكه قبـل الـدخول في الركـوع فإنـه . على حاله
. يـنعكس الامـر) اخـرى(�ريخ وصوله إلى الركوع وأنه متى يصل ويشك في �ريخ رفع الامـام رأسـه وأنـه مـتى يرفعـه و 

 .وتجري الاصول على حسب ما تقدم هذايشك في كل منهما ) �لثة(و 
ولكـــن الاقـــوى أن المســـألة ليســـت مـــن مســـألة �خـــر الحـــدثين ولا تكـــون مـــن صـــغر�ت مـــا يحـــرز بعـــض الموضـــوع 

وذلـك لان ضـابط مـا يحـرز بعضـه �لاصـل وبعضـه �لوجـدان هـو . �لوجدان وبعضه �لاصل وكذا المسألة الـتي قبلهـا
عرضين لمحلين أو جوهر وعرض قائم بغير ذلـك الجـوهر بحيـث لا يكـون بـين  أن يكون الموضوع مركبا من جوهرين أو

جزئـي الموضــوع رابطــة ســوى اجتماعهمـا في الزمــان، ويكــون نفــس اجتماعهمــا في الزمـان تمــام الموضــوع للحكــم، فــإن 
مـا ين �لوجـدان والآخـر �لاصـل، ويتحصـل مـن ضـم الوجـدان �لاصـل اجتماعه في مثل هذا يصح إحراز أحد الجزء

 .في الزمان
وأمــا لــو كــان الموضــوع للحكــم هــو العنــوان البســيط المتولــد مــن اجتمــاع الشــيئين في الزمــان ولــو كــان ذلــك العنــوان 

 هو عنوان الحال بحيث يكون الموضوع هو وجود
   



٣٨١ 

أحــدهما في حــال وجــود الآخــر علــى وجــه يكــون للحاليــة دخــل في الحكــم أو كــان الموضــوع هــو عنــوان قبليــة أحــدهما 
للآخــر أو بعديتــه أوغــير ذلــك مــن العنــاوين والاضــافات الوجوديــة المتولــدة وجــود الشــيئين في زما�مــا، ففــي مثــل هــذا 
ت تلــك الاضــافة وذلــك العنــوان الوجــودي المتولــد إلا علــى القــول  ــ ضــم الوجــدان �لاصــل لاينفــع، لان الاصــل لايثب

اب معلقــا علــى ركــوع المــأموم قبــل رفــع الامــام فمقتضــى �لاصــل المثبــت، ولمــا كــان الحكــم �دراك الركعــة في أدلــة البــ
ظـــاهر الادلـــة هـــو أن لعنـــوان القبليـــة دخـــلا في الحكـــم �دراك الركعـــة، وأصـــالة عـــدم رفـــع رأس الامـــام إلى زمـــان ركـــوع 
ــت عنــوان القبليــة ودعــوى أن المــراد مــن القبليــة هــو مجــرد الاجتمــاع في الركــوع مــن دون أن يكــون لعنــوان  المــأموم لايثب

لقبليــة دخــل ممــا لاشــاهد لهــا، فإنــه تصــرف في ظــاهر الادلــة بــلا شــاهد بــل مقتضــى الجمــود هــو أن لعنــوان القبليــة ا
 .دخلا، فتأمل في أطراف ماذكر�ه جيدا

 .هذا تمام الكلام فيما تنعقد به الجماعه ومايدرك به الركعة

 فيما يعتبر في الجماعة

 .أموم حائل يمنع عن المشاهدة إذا كان المأموم رجلاأن لا يكون بين الامام والم: الاول: وهو امور
إن صـلى : " في حـديث قـال ﷒والاصل في ذلك مضافا إلى الاجماعات المحكية صحيحة زرارة عن أبي جعفر 

هـذه المقاصـير : وقـال: قوم بينهم وبين الامام سـترة أو جـدار فلـيس تلـك لهـم بصـلاة إلا مـن كـان حيـال البـاب، قـال
 .)١(" حدثها الجبارون وليس لمن صلى خلفها مقتد� بصلاة من فيها صلاة إنما أ

____________________ 
 . (*)ط جماعة المدرسين، �ختلاف يسير ۱۱۴۴، ح ۳۸۶ص  ۱ج : من لايحضره الفقيه )١(

   



٣٨٢ 

ــت الــذي يكــون في طــرف  والمقاصــير جمــع مقصــورة والظــاهر أن يكــون المــراد مــن المقصــورة مــا كــان مــن قبيــل البي
ــك البيــت مــن البــاب الخــارج والنــاس يقتــدون بــه مــن وراء  المســجد ولــه �ب مــن الخــارج بحيــث كــان الامــام يــدخل ذل

 :وعلى كل حال تنقيح البحث عن الحائل يقع في طي مسائل. البيت
ترة هــو مــا يكــون ســاترا بحيــث يمنــع عــن المشــاهدة، فمثــل الشــبابيك الــتي تكــون منافــذها: الاولى  الظــاهر مــن الســ

واسعة بحيث لاتمنـع عـن المشـاهدة لاتـدخل تحـت عنـوان السـترة، نعـم إذا كانـت منافـذها ضـيقة يصـدق عليهـا عنـوان 
 .ها بعد إمعان النظر السترة وإن فرض إمكان مشاهدة من وراء

الظـاهر مـن السـترة هـو أن يكـون سـاترا ولـو في بعـض الاحـوال كمـا إذا كـان سـاترا في حـال الجلــوس دون : الثانيـة
القيام، نعم ما كان حائلا في حال السجود فقـط لقصـر قامـة السـاتر كعتبـة البـاب مـثلا لا يصـدق عليـه عنـوان  حال

إنــه مــا كــان حــائلا في بعــض الاحــوال كحــال الجلــوس فقــط وإن كــان يصــدق : ولكــن يمكــن أن يقــال. الســاتر، هــذا
المتـيقن مـن السـترة المانعـة هـي مـا كانـت حائلـة عليه عنوان السترة إلا أنه لم يظهر من الرواية كون كل سترة مانعة بـل 

 .في جميع الاحوال بحيث تكون بقدر القامة وما يقرب من ذلك، ولكن الاحوط هو ما ذكر�ه أولا
إنـه لا مـانع عنـه لعـدم صـدق السـترة عليـه، وربمـا : لو كان الحائل مما لا يمنع المشاهدة كالزجـاج فقـد يقـال: الثالثة

بخـروج الشــعاع أو الانطبـاع، ولكـن الابتنـاء علـى ذلــك ضـعيف غايتـه لعـدم ابتنـاء الاحكــام  يبتـني علـى كـون الابصـار
إن منـاط المنـع إن كـان هـو السـترة والحجـب : الشرعية على الامور الحكمية العقلية، والتحقيـق في المقـام هـو أن يقـال

د مجلـس الامـام والمـأموم وعـدم وعدم المشاهدة فهو غير متحقـق لعـدم كـون الزجـاج كـذلك، وإن كـان المنـاط هـو تعـد
 صدق الجماعة مع وجود الحائل كما لايبعد أن

   



٣٨٣ 

يكــون هــو المنــاط في اعتبــار عــدم البعــد بينهمــا بمــا لا يتخطــى كمــا ســيأتي فــذلك في الزجــاج متحقــق لصــدق تعــدد 
 .في ذلك -مد ظله  -ا�لس، وقد توقف شيخنا الاستاذ 

موم مأمومــا فــلا �س، نعــم يعتــبر أن لا يعلــم بفســاد صــلاة المــأموم الحائــل لــو كــان الحائــل بــين الامــام والمــأ: الرابعــة
ــبي، ولــو شــك في الفســاد بــنى علــى الصــحة ولــو تبــين الفاســد بعــد الصــلاة إذ الفســاد  لانــه يكــون مــن حيلولــة الاجن

ب بطــلان الجماعــة، فف ســاد صــلاة الــواقعي لا أثــر لــه في �ب الجماعــة، كمــا لــو تبــين فســاد صــلاة الامــام فإنــه لايوجــ
ولكــن ظــاهر الجــواهر في المقــام هــو دوران صــحة الجماعــة مــدار صــحة . المــأموم لا يوجــب الــبطلان بطريــق أولى، هــذا

 .)١(صلاة المأموم الحائل واقعا 
كما يعتـبر في ابتـداء الجماعـة عـدم وجـود الحائـل بـين الامـام والمـأموم كـذلك يعتـبر ذلـك في الاسـتدامة، : الخامسة

ولـو . في الاثناء بطلت الجماعة وينفرد المأموم قهرا وبطلان الجماعـة لا يوجـب بطـلان صـلاة المـأموم فلو تجدد الحائل
مبـني علــى جـواز نيـة الجماعــة في . عـدم الحائـل بعـد وجــوده في الاثنـاء ففـي جــواز رجـوع المـأموم إلى نيـة الاقتــداء وجـه

 .وسيأتي البحث عن ذلك في محله إن شاء الله. أثناء الصلاة المنفرد
لو كان الحائل غير مستقر كالمارة فلو اتصـلت المـارة بعضـها بـبعض مـن أول الصـلاة إلى آخرهـا بحيـث : السادسة

لم يشاهد المأموم إمامه في جميع أفعال الصلاة أو معظمها فهو في حكم الحائل المستقر وتبطل الجماعـة بـذلك، وأمـا 
 .الحائل على مثل ذلك إذا لم تتصل المارة على هذا الوجه فلا �س لعدم صدق

 لا إشكال في أنه لا يعتبر المشاهدة القدامية �لنسبة إلى الامام: السابعة
____________________ 

 . (*)۱۵۹ص  ۱۳ج : جواهر الكلام )١(
   



٣٨٤ 

والمأموم و�لنسبة إلى المأمومين بعضهم مع بعض إذا لم يكن في البين ساتر وحائل أصلا بل يكفـي المشـاهدة اليمينيـة 
والشمالية كالمأمومين الواقفين في جناحي الامام، وكـبعض الصـف اللاحـق إذا كـان أطـول مـن الصـف السـابق حيـث 

 .إنه لم يكن أمامه من يشاهده بل يشاهد من على يمينه أو يساره
ن هنـاك وإنما الاشكال في كفاية المشاهدة اليمينية والشـمالية إذا كـا. وهذا كله مما لا ينبغي التكلم والاشكال فيه

ــب اســطوانة المســجد المتصــل بمــن يشــاهد الامــام وكجنــاحي  حائــل وســاتر يمنــع عــن المشــاهدة القداميــة كــالواقف عقي
الواقف بحذاء �ب المسجد حيث إن الجناحين يشاهد الواقف بحذاء الباب يمنة ويسرة من دون أن يكـون أمامـه مـن 

 .كيشاهده من الامام أو المأمومين لمنع حائط المسجد عن ذل
وقـــد اضـــطربت كلمـــات الاعـــلام في ذلـــك بحيـــث لا يحصـــل المـــراد منهـــا إلا بعـــد التأمـــل والتعمـــق فظـــاهر بعـــض 
الكلمات كفاية المشاهدة اليمينية والشمالية فيمـا فرضـناه، وظـاهر بعـض آخـر عـدم الكفايـة وقصـر الصـحة بمـن كـان 

ة مـن كـان واقفـا عـن يمينـه ويسـاره الـذي لم بخصوص حيال لباب المشاهد امامه من الامام أو المأمومين وبطلان صلا
" إلا مــن كــان بحيــال البــاب "  ﷒يكــن أمامــه مــن يعتــبر مشــاهدته، ومنشــأ الخــلاف هــو الاخــتلاف في فهــم قولــه 

المــذكور في الروايــة المتقدمــة وأن هــذا الاســتثناء مقصــور بخصــوص مــن كــان بحيــال البــاب ولا يعــم طرفيــه وكــان اســتثناء 
قاصير المذكور في ذيل الرواية، وأن الحيال هو خصوص الجهة القدامية بحيث لا يقـال لمـن كـان واقفـا في عن حكم الم

إنــه بحيالــه، أو أن هــذا الاســتثناء لــيس مقصــورا بخصــوص مــن كــان بحيــال البــاب بــل يعــم : يمــين الشــخص أو يســاره
 .امية واليمينية والشماليةطرفيه وأنه استثناء عن الجملة السابقة وأن الحيال أعم من الجهة القد

 والظاهر أنه لا ينبغي التأمل في أنه لا يستفاد من الرواية اعتبار خصوص
   



٣٨٥ 

المشــاهدة القداميــة بــل يكفــي المشــاهدة يمنــة ويســرة، وأن الحيــال لــيس معنــاه خصــوص الجهــة القداميــة بــل يعــم الجهــة 
مـين واليسـار في الاخبـار وفي لسـان العـرف كمـا ورد اليمينية والشمالية وذلك لان لكثرة استعمال الحيـال في جهـة الي

 .في �ب تكبيرة الاحرام من رفع اليد بحيال الوجه
وكذلك في السجود من وضع اليد بحيال الوجه وغير ذلك من موارد اسـتعمال الحيـال في جهـة اليمـين والشـمال، 

إن صــلى قــوم "  ﷒الجملــة المتقدمــة وهــي قولــه اســتثناء عــن " إلا مــن كــان بحيــال البــاب " في الروايــة  ﷒وقولــه 
ترة أو جــدار فلــيس تلــك لهــم بصــلاة إلا مــن كــان بحيــال البــاب  فيصــير المعــنى أنــه لا �س  )١(" بيــنهم وبــين الامــام ســ

�لسترة والجدار �لنسبة إلى من كان بحيال الباب أي جناحي الباب بعد ما كان مشاهدا لمن يشـاهد المـأموم المتقـدم 
أو الامـام ولا داعـي إلى جعلـه اسـتثناء عـن حكـم المقاصـير المتـأخرة، مـع أن الـذي يحكـى عـن التـواريخ أن المقاصـير لم 

المسجد بل لها �ب أو أبواب متعددة من خارج المسجد، وكانت المقصورة من قبيـل البيـت تكن لها �ب من داخل 
في المســجد لهــا �ب مــن خــارج المســجد يــدخل الامــام منــه ويقــف المــأمومون خلــف البيــت داخــل المســجد، ولم يكــن 

مخافــة  ﷒ير المــؤمنين للمقصـورة �ب مــن داخـل المســجد لان المقصــورة إنمـا أحــدثها معاويــة لعنـه الله بعــد شــهادة أمـ
فأحدث المقصورة ليقف هو داخل المقصورة والمأمومون خلفهـا  ﷒أن يقتل في حال صلاته كما قتل أمير المؤمنين 

ليــأمن عــن القتــل، وهــذا الفــرض ينــافي ثبــوت �ب للمقصــورة مــن داخــل المســجد مــع أنــه لــو فــرض أن للمقصــورة �� 
استثناء عن حكم المقاصير لم يكـن ذلـك منافيـا لمـا " إلا من كان بحيال الباب "  ﷒قوله عن داخل المسجد وكان 

 ذكر�ه من كفاية المشاهدة اليمينية
____________________ 

 . (*)ط جماعة المدرسين ۱۴۴، ح ۳۸۶ص  ۱ج : ثم من لا يحضره الفقيه )١(
   



٣٨٦ 

مينيـــة والشـــمالية، فالعمـــدة إثبـــات هـــذا المعـــنى، وقـــد عرفـــت مـــوارد والشـــمالية بعـــدما كـــان الحيـــال أعـــم مـــن الجهـــة الي
 .استعمال الحيال في جهة اليمين والشمال

خصـــوص الشـــخص الـــذي يكـــون بحيـــال " إلا مـــن كـــان بحيـــال البـــاب " ودعـــوى أن المـــراد مـــن الموصـــول في قولـــه 
والـذي يؤيـد مـا ذكـر�ه . لموصـولالباب لا الصف الذي يكون بحيال الباب فاسدة إذ لا مانع من إرادة الصف مـن ا

إن صـلى قـوم "  ﷒من كفاية المشاهدة اليمينية والشمالية بل يدل عليه الجملة المذكورة في صدر الرواية وهي قولـه 
وبينهم وبين الاما ما لا يتخطى فليس ذلك الامـام لهـم �مـم وأي صـف كـان أهلـه يصـلون بصـلاة إمـام وبيـنهم وبـين 

 :فإنه يستفاد من هذه الجملة امور ثلاثة )١(" دمهم قدر مالا يتخطى فليس تلك لهم الصلاة الصف الذي يتق
 .أن لا يكون بين مجموع المأمومين، وبين الامام قدر ما لا يتخطى) الاول(
أن لا يكون بين الصف المتقدم والصف المتأخر قدر ما لا يتخطـى وهـذان الامـران دلـت عليهمـا الجملـة ) الثاني(
 .طابقة�لم

 .أن لا يكون بين أجزاء الصف الواحد قدر مالا يتخطى) الثالث(
وهـذا الامـر دلـت عليـه الجملـة �لملازمـة إذ مـن البعيـد عـدم تعـرض حكـم أجـزاء الصـف الواحـد مـع تعرضـه لحكــم 
الصفوف مع الامام والصفوف بعضها من بعض، فلابد من أن يكون السكوت عن ذلك لاجل دلالة الجملـة عليـه 

لازمة، فيعتبر حينئذ في الصف الذي يكون أطول مـن الصـف السـابق أن لا يكـون في جنـاحي الصـف قـدر مـالا �لم
 .يتخطى �لنسبة إلى أجزاء صفه وإن كان بين الجناحين وبين الصف المتقدم قدر مالا يتخطى أو أكثر

 أجمل" إلخ ... فإن كان بينهم سترة أو جدار" بعد ذلك  ﷒وفي قوله 
____________________ 

 . (*)ط جماعة المدرسين ۱۱۴۴ - ۳۸۶ص  ۱ج : من لا يحضره الفقيه )١(
   



٣٨٧ 

حكــم الاقســام الثلاثــة، وكأنــه اعتمــد عليهــا �لجملــة الســابقة واســتفادة حكــم الاقســام الثلاثــة في الســاتر مــن حكــم 
ومين والامـام سـاتر وأن لا يكـون بـين الصـف الاقسام الثلاثة في البعد، فيعتبر في الساتر أن لا يكون بين مجموع المأم

المتقـــدم والصـــف اللاحـــق ســـاتر وأن لا يكـــون بـــين أجـــزاء الصـــف الواحـــد ســـاتر، فكمـــا لا يضـــر البعـــد بـــين جنـــاحي 
الصــف اللاحــق مــع الصــف الســابق إذا اتصــلت أجــزاء الصــف اللاحــق كــذلك لا يضــر الســتر بــين جنــاحي الصــف 

 أجـزاء الصـف اللاحـق سـتر، ولازم ذلـك هـو صـحة صـلاة الصـف الواقـع اللاحق مع الصف السـابق إذا لم يكـن بـين
هــذا كلــه . بحيــال البــاب وإن لم يشــاهد مــن قدامــه، فيســتفاد كفايــة المشــاهدة اليمينيــة والشــمالية مــن الجملــة الســابقة

ينيــة مضــافا إلى مــاورد مــن صــحة الصــلاة خلــف الاســطوانة، فــلا ينبغــي الاشــكال بعــد ذلــك في كفايــة المشــاهدة اليم
 .والشمالية، فتأمل جيدا

لو كان المأموم ممن يشاهد الامام ولم يشاهد من هو علـى جنبـه ممـن يعتـبر اتصـاله بـه كمـا إذا كـان هنـاك : الثامنة
جـدار كمــا إذا فصـل بــين هـذا المــأموم وسـائر المــأمومين جـدار، وكــان هـذا المــأموم يشـاهد الامــام عـن بعــد ولم يشــاهد 

ن عنه بمـالا يتخطـى، فهـل تصـح صـلاة مثـل هـذا المـأموم �عتبـار مشـاهدته للامـام وعـدم بعـده المأمومين الغير البعيدي
عن المأمومين �لمقدار المضر أو لا تصح �عتبار وجود الحائل بين من يعتبر اتصاله؟ الظاهر هو الثـاني لان المشـاهدة 

 .لم تؤخذ في لسان الدليل بل العبرة بعدم الساتر
يعتــبر عــدم البعــد بــين أجــزاء الصــف الواحــد كــذلك يعتــبر عــدم الســاتر بــين أجــزاء الصــف وقــد عرفــت أنــه كمــا 

 .الواحد حسب ما ذكر�ه في آخر المسألة السابقة فتأمل
 لو شك في وجود الساتر فهل تجدي فيه أصالة العدم أو لا تجدي؟: التاسعة

   



٣٨٨ 

: " ﷒يتخطـى، حيـث إن الظـاهر مـن قولــه ربمـا يقـال بعـدم الجـدوى مـن جهـة اعتبـار قضــية الحـال في مسـألة مـالا 
وعطـف عـدم السـاتر عليـه ومقتضـاه اعتبـار  )١(... هـو قضـية الحـال لمكـان" إلخ ... إن صلى قوم وبينهم وبين الامـام

قضــية الحــال فيــه أيضــا وأصــالة عــدم الســاتر لا تثبــت وقــوع الصــلاة حــال عــدم الســاتر، فــإن أصــالة عــدم الســاتر إنمــا 
لـيس التامـة والـذي يترتـب عليـه الاثـر مفـاد لـيس الناقصـة وفي كـل مقـام كـان كـذلك لا يجـدي فيـه العـدم  يكون بمفاد

 .هذا. الازلي كما حققناه في محله
ومجــرد . إن أخــذ قضــية الحــال في مســألة مــالا يتخطــى لا يــلازم أخــذها في مســألة الســاتر: ولكــن يمكــن أن يقــال

لـك بـل يمكـن منـع أخـذ قضـية الحـال حـتى في مسـألة مـالا يتخطـى، عطف أحد الجملتين على الاخـرى لا يقتضـي ذ
. لانه لولم يعتبر قضية الحال فيها لكان التعبر عن اعتبار عـدم البعـد بمفـاد لـيس التامـة كـذلك أي كمـا وقـع في الروايـة

بعــد بمفــاد لــيس فــالتعبير بــواو الحاليــة يمكــن أن يكــون لبيــان اعتبــار الحــال ويمكــن أن يكــون لبيــان مجــرد اعتبــار عــدم ال
 .التامة

أنه لم يظهر من الدليل أزيد مـن اعتبـار عـدم السـتربين الامـام والمـأموم، فالسـتر إذا كـان مسـبوقا �لعـدم : والحاصل
 .يجري فيه الاصل ولا يكون من الاصل المثبت

مضـافا إلى  -لـك ويـدل علـى ذ. لا يعتبر عدم الستر إذا كان المأموم امرأة الامام رجلا كما هو المشهور: العاشرة
إمكان دعوى اختصاص ما دل على اعتبـار عـدم السـتر �لرجـل ولا يعـم المـرأة، مـن جهـة أن اعتبـار عـدم السـتر لـس 

 من التعبد المحض بل لمكان أن صدق الوحدة في الجماعة يتوقف على ذلك، إذ مع وجود الستر يتعدد
____________________ 

 (*) .هناك كلمات سقطت من نسخة الاصل )١(
   



٣٨٩ 

وأمـا النسـاء فوجـود السـتر بينهـا وبـين الرجـل لا يوجـب . ا�لس ويوجب عدم صدق الوحـدة، ولكـن هـذا في الرجـال
سـألت أ� " المرسل الذي حكاه المحلي والموثـق  -تعدد ا�لس بل يصدق وحدة ا�لس والجماعة مع الساتر، فتأمل 

نعــم إذا كــان : ار فيهــا نســاء هــل يجــوز لهــن أن يصــلين خلفــه؟ قــالعــن الرجــل يصــلي �لقــوم وخلفــه د ﷒عبــدالله 
هذا وخص الحكم شيخنا الاسـتاذ . )١(" لا �س : فإن بينهن وبينه حائطا أو طريقا فقال: الامام أسفل منهن، قلت

ســاجد بمـا إذا كـان السـاتر مـن قبيـل الحـائط الرقيـق ولا يعـم مثـل مـا إذا كـان غليظـا كاسـطوانة بعـض الم -مـد ظلـه  -
 .ولم يعلم لنا وجه الاختصاص. وجدران بعض البيوت والربط

ممـــا يعتــبر في الجماعـــة أن لايكـــون بـــين المــأموم والامـــام أو المـــأموم المتقــدم أو المـــأموم الـــذي في أحـــد : الامــر الثـــاني
إن صــلى قــوم : " ﷒مــا تقــدم مــن صــدر صــحيحة زرارة عــن البــاقر ] فيــه [ والاصــل . جانبيــه قــدر مــا لا يتخطــى

وبيـنهم وبــين الامــام مــالا يتخطــى فلــيس ذلــك الامــام لهـم �مــام، وأي صــف كــان أهلــه يصــلون بصــلاة الامــام وبيــنهم 
 .)٢(" وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة 

ــزوم ممــا لا يكــاد ينكــر، ولكــن  المشــهور ذهبــوا إلى ودلالــة ذلــك علــى اعتبــار هــذا الشــرط علــى وجــه الوجــب والل
استحباب ذلك وأنه لا يعتبر في الجماعة علـى وجـه اللـزوم أزيـد مـن الصـدق العـرفي سـواء انطبـق الصـدق العـرفي علـى 

 .قدر ما لا يتخطى أو زاد حتى حكي عن بعض التحديد بخمس وعشرين ذراعا وعن الشافعية بثلاثمائة ذراع
____________________ 

 .من أبواب صلاة الجماعة �۶۰ب  ۴۶۱ص  ۵ج : الوسائل )١(
 . (*)ط جماعة المدرسين ۱۱۴۴، ح ۳۸۶ص  ۱ج : من لا يحضره الفقيه )٢(

   



٣٩٠ 

وأمــا اعتبــار أن لا يكــون البعــد بقــدر مــالا يتخطــى فهــو حكــم اســتحبابي، ولم يظهــر لناوجــه ذهــاب المشــهور إلى 
عاد في ذلــك فإنـه يكـون مـن البعــد ذلـك مـع وضـوح دلالـة الصــحيحة علـى اعتبـار ذلـك علــى وجـه الوجـوب ولا اسـتب

ــك شــرطا في صــحة الجماعــة، فمــا عــن المحقــق  مــن اســتبعاد  - ﷖ - )١(الشــرعي، وأي اســتبعاد في جعــل الشــارع ذل
 .ذلك في غير محله

: نعم يمكن أن يكون الوجه في ذهاب المشهور إلى الاستصحاب هو مارود في ذيل الصحيحة حيث قـال الـراوي
ينبغي أن تكون الصفوف �مة متواصلة بعضها إلى بعض لا يكون بين الصفين مالا يتخطـى  ﷒ وقال أبوجفعر" 

ــك مســقط جســد الانســان إذا ســجد  في الاســتحباب ممــا لايكــاد ينكــر، " ينبغــي " فــإن ظهــور  )٢(" يكــون قــدر ذل
باب قرينــة علــى أن المــراد مــن وكــأن المشــهور فهمــوا مــن الصــدر والــذيل معــنى واحــدا وجعــلا ظهــور الــذيل في الاســتح

الصدر أيضا الاستحباب، والحق معهم لو اتحد معنى الصدر والذيل، إلا أن الشأن في إثبات الاتحاد، فإنـه يمكـن أن 
إن المراد من الذيل هو التواصل الحقيقي بحيث يسـاوي مسـجد اللاحـق لمـوعض قـدم السـابق كمـا هـو الظـاهر : يقال

علــى " لا يكـون بــين الصـفين مـالا يتخطـى " ويحمـل قولــه بعـد ذلـك " لة بعضــها مـع بعـض متواصـ"  ﷒مـن قولـه 
للتواصـل، أي يكـون قـدر  )٣(بيـا� " قدر مسـقط جسـد الانسـان إذا سـجد " معناه الالزامي، ويكون قوله بعد ذلك 
أنــه يســتحب أن " إلخ .... يكــون ذلــك قــدر مســقط" مــع قولــه " متواصــلة " ذلــك بــين الصــفين، فيســتفاد مــن قولــه 

 يكون وضع سجود اللاحق ملاصقا لموضع قدم السابق، ويكون ما وقع في أثناء
____________________ 

 .۲۳۹ص : المعتبر )١(
 .۱من أبواب صلاة الجماعة ح  �۶۲ب  ۴۶۲ص  ۵ج : الوسائل )٢(
 . (*)ويمكن أيضا أن يكون ذلك بيا� لما لايتخطى ولعل ذلك أقرب لئلا يلزم الفصل �لاجنبي، فتأمل )٣(

   



٣٩١ 

بيـا� للحكـم الالزامـي، فـلا يلـزم التفكيـك بـين معنيـي " لا يكـون بـين الصـفين قـدر مـالايتخطى " الجملتين مـن قولـه 
علـى حكـم إلزامـي وهـو أن لا يكـون بـين الصـفين  مالا يتخطى الواقع في الصدر والـذيل، ولا بعـد في اشـتمال الـذيل

مالا يتخطى، وحكم استحبابي وهو تواصل الصفوف، وحينئذ يختلـف معـنى الـذيل والصـدر فـلا يكـون ظهـور الـذيل 
في الاســـتحباب قرينـــة علـــى أن المـــراد مـــن الصـــدر أيضـــا الاســـتحباب بـــل الصـــدر يكـــون علـــى مـــاهو ظـــاهر فيـــه مـــن 

بين الصـفوف قـدر مـالا يتخطـى بمعـنى أن وجـود مـالا يتخطـى في جميـع حـالات الصـلاة  الالتزام، فيعتبر أن لا يكون
موجـب لعــدم انعقــاد الجماعــة، فــلا �س إذا لم يكـن في حــال الســجود مــالا يتخطــى وكـان في حــال القيــام ذلــك لانــه 

الصـلاة إنمــا يصـدق أنـه في جميـع حــالات الصـلاة لم يكـن مــالا يتخطـى، واسـتفادة كــون مـالا يتخطـى في جميــع حـال 
إن صلى قوم وبينهم وبين الامام مالا يتخطى "  ﷒هو من قضية الحال المستفاد من الرواية، فإن الظاهر من قوله 

هو أن صلا�م تكون في حال وجود مالا يتخطى لمكان واو الحاكية للحال، وهذه القضية لا يصدق إلا إذا كان " 
خطـى فعنـد ذلـك ذلـك الامـام لـيس لهـم �مـام، فـإذا لم يكـن في جميـع الحـالات في جميع حالات الصـلاة قـدر مـالا يت

 .ذلك صحت صلا�م
هو عدم إمكان أن يتخطى إذ لو أمكن أن يتخطـى ولـو في مـورد لم " لا يتخطى "  ﷒ثم إن الظاهر من قوله 

يقـرب مـن ذراعـين، فـإذا لم يكـن  يصدق أنه لا يتخطى، فالبعد المضر �لصحة هو مالا يمكن أن يتخطـى وهـذا لعلـه
 .البعد بين مسجد اللاحق وموضع قدم السابق هذا المقدار صحت الجماعة وإذا كان �ذا المقدار بطلت فتأمل

أن عـدم البعـد كمـا يكـون شـرطا في الابتـداء كـذلك شـرطا في : الاول: بقي في المقام بعض الفـروع المتعلقـة �لبعـد
 .الاثناء
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لاثنـاء ولـو �نفـراد مـن يعتـبر الاتصـال بـه يتحقـق الانفـراد قهـرا، ولا عـبرة بعـود الاتصـال ولـو فلو حصل البعـد في ا
 .عن قرب كما إذ عاد المنفرد إلى الجماعة فورا لانه بمجرد تحقق البعد ولو آ� ما ينفرد

ق أو يعتــبر اقتــداء الســاب: الثــاني ق في صــحة هــل �يــؤ الصــفوف الســابقة للاقتــداء يكفــي في صــحة اقتــداء اللاحــ
ب عــدم تحقــق البعــد ولكــن شــيخنا الاســتاذ  ــؤ لايوجــ مــد  -اقتــداء اللاحــق؟ مقتضــى القاعــدة أنــه لايكفــي لان التهي

ادعـى السـيرة علـى كفايـة ذلـك، كمـا يظهـر ذلـك �لنسـبة إلى الجماعـة الـتي تكـون ذات صـفوف كثـيرة بحيـث  -ظله 
صـبر إلى أن يتحقـق اقتـداء جميـع مـا قبلـه مـن الصـفوف عادة لايمكن إدراك الواقع في آخر الصفوف ركوع الامـام لـو 
 .فلابد حينئذ من الاكتفاء �لتهيؤ، والمسألة بعد تحتاج إلى نظر

أنه لو خـاف الـداخل للمسـجد عـدم إدراك ركـوع الامـام كـبر في محلـه وركـع  )١(ورد في جملة من الروا�ت : الثالث
ت هــو اغتفـار البعــد �لنســبة إلى الخـائف فيكــون تخصيصــا ثم يمشـي إلى أن يتصــل �لصـفوف وظــاهر مــن هـذه الــروا�

المنــع عــن دلالــة الــروا�ت زائــدا عــن القــدر المغتفــر مــن البعــد في  - ﷙ -لاعتبــار عــدم البعــد، والمحكــي عــن الشــيخ 
 .سائر الموارد

ق أن يقــال ــ ت هــذه : والتحقي ــ الــروا�ت إنــه لــو اعتــبر� قــدر مــا لا يتخطــى ولم نحمــل ذلــك علــى الاســتحباب كان
تخصيصــا لــذلك، وكــان قــدر مــالا يتخطــى مغتفــرا �لنســبة إلى الخــائف لكــن بمقــدار لا يخــرج عــن وحــدة الجماعــة �ن  
كـــان قريبـــا مـــن الصـــفوف وإطـــلاق الـــداخل للمســـجد لا يعـــم مـــا إذا كـــان المســـجد واســـعا وكانـــت الجماعـــة في آخـــر 

 المسجد بحيث يكون البعد بين الداخل وبين الجماعة كثيرا،
____________________ 

 . (*)من أبواب صلاة الجماعة �۴۶ب  ۴۴۲ص  ۵ج : الوسائل )١(
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خصوصــا بعــد مــا ورد في  -مــد ظلــه  -هــذا الفــرض قــد منــع عنــه شــيخنا الاســتاذ  إطــلاق الــروا�ت لمثــلفــإن شمــول 
بعضتلك الروا�ت من كون الشخص دون الصفوف، فإن الظاهر من لفظ الدون هو ماكان قريبا مـن الصـفوف بـل 

. ىلا يعــم مــا لا يتخطــى هــذا، ولكــن الظــاهر أنــه لا مــانع مــن الاخــذ �طلاقــات هــذا إذا قلنــا �عتبــار مــا لايتخطــ
وأمــاإن رجعنــا في البعــد إلى العــرف وحملنــا قــدر مــا لا يتخطــى علــى الاســتحباب كمــا هــو عنــد المشــهور فكــون هــذه 
الروا�ت تخصيصا لذلك واغتفار ما يكون زائدا عما يحكم به العرف مما يمكن منعه خصوصا إذا كان التحديـد بمثـل 

ولكـن الاحتيـاط . الروا�ت �ظـر إلى هـذا الغـرض، هـذاعن دلالة  - ﷙ -خمس وعشرين ذراعا، ولعل منع الشيخ 
 .لا ينبغي تركه

والاصــل في ذلــك روايــة . ممــايعتبر في الجماعــة ان لا يكــون موقــف الامــام ارفــع مــن موقــف المــاموم: الامــر الثالــث
ادق سـألت الصـ: " قـال: عمار وهي وإن كانت مضطربة المـتن مختلفـة النسـخ إلا أن ذلـك لا يضـر بمـورد الاسـتدلال

إن كــان الامــام علــى شــبه : عــن الرجــل يصــلي بقــوم وهــم في موضــع أســفل مــن موضــعه الــذي يصــلى فيــه فقــال ﷒
الدكان او على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلا�م، وإن كـان أرفـع مـنهم بقـدر إصـبع أو أكثـر أو أقـل إذا كـان 

منهـا ارتفـاع فقـام الامـام في الموضـع المرتفـع وقـام مـن  الارتفاع ببطن مسيل فإن كان أرضا مبسوطة أو كان في موضع
فــإن قــام الامــام  ﷒وســئل الامــام : قــال. خلفــه أســفل منــه والارض مبســوطة إلا أ�ــم في موضــع منحــدر فــلا �س

دكـا� كـان  -إن كـان رجـل فـوق بيـت أو غـير ذلـك : لا �س، وقـال: ﷒أسفل من موضع من يصلي خلفـه قـال 
 غيره وكان الامام يصلي على الارض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع أو

   



٣٩٤ 

 .)١(" منه بشئ كثير 
صـــدرها واضـــح الدلالـــة علـــى اعتبـــار عـــدم علـــو موقـــف الامـــام لموقـــف المـــأموم بـــل  -كمـــا تـــرى   -وهـــذه الموثقـــة 

ن الشــبر، ولكــن ظــاهر المشــهور أنــه لا �س �لعلــو إذا  مقتضــى إطــلاق الصــدر هــو اعتبــار عــدم العلــو مطلقــا ولــو دو 
كــان دون الشــبر وكــأ�م لا يفهمــوا مــن الصـــدر الاطــلاق علــى هــذا الوجــه، وعلـــى كــل حــال مــورد الاســتدلال هـــو 

وإن كـــان بقـــدر إصـــبع أو أقـــل أو أكثـــر إذاكـــان " الصـــدر وهـــو واضـــح الدلالـــة ولـــيس فيـــه �افـــت وغلـــق، نعـــم قولـــه 
وإن كـان بقـدر إصــبع " غــير معلـوم المـراد ومختلـف النســخ حيـث إنـه في بعـض النســخ " إلخ .. .الارتفـاع بـبطن مسـيل

 ".ببطن مسيل " عوض قوله " إذا كان الارتفاع بقدر شبر أو بقدر يسير " وفي بعض النسخ " إلى شبر 
لرواية ساكتة عن ولكن على كل تقدير الرواية تدل على اعتبار عدم كون العلو بقدر شبر، وأما ما دون الشبر فا

مـد  -ذلك مع الغض عن إطـلاق الصـدر فيرجـع فيمـا دون الشـبر إلى إطلاقـات الجماعـة، وإن منـع شـيخنا الاسـتاذ 
عن وجود إطلاق في �ب الجماعة يدل على عدم البأس �لعلو بما دون الشبر، ومقتضى الاصل العملي هـو  -ظله 

 .لركن وغير ذلك من أحكام الجماعةة واغتفار ز�دة ا الاشتغال للشك في سقوط القراء
العلـو الانجـداري كـبطن : العلـو الـدفعي، الثـاني: الموثقة قد تعرضت الحكم الاقسام الـثلاث للعلـو الاول: و�لجملة

العلــو التســنيمي التــدريجي وفي مثــل : المســيل وكســفح الجبــل وفي هــذين المــوردين مــن العلــو مــنعن عنــه الموثقــة، الثالــث
 .فيه وإن بلغ العلو ما بلغ إن كان تسنيميا ولم يظهر للحس، هذا كله في علو الامام هذا العلو قد رخص

____________________ 
 . (*)۱ح . من أبواب الصلاة الجماعة �۶۳ب  ۴۶۳ص  ۵ج : الوسائل )١(
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والاحـوط  وأما علـو المـأموم فمقتضـى إطـلاق ذيـل الموثقـة هـو أنـه لا �س وإن بلـغ مـا بلـغ، ولكـن مـع هـذا الاولى
اعتبار الوحـدة العرفيـة إذا ربمـا يصـل العلـو إلى حـد تخـرج الجماعـة عـن كو�ـا جماعـة واحـدة ويمكـن منـع إطـلاق الـذيل 

 .لهذا النحو من العلو فتأمل جيدا
ممـــا يعتـــبر في الجماعـــة عـــدم تقـــدم المـــأموم علـــى الامـــام إجماعـــا مستفيضـــا وعـــدم مســـاواته لـــه علـــى : الامـــر الرابـــع

دم تقدم المأموم فلم ينقل فيه خلاف ويدل عليه سياق جملـة مـن الـروا�ت مضـافا إلى السـيرة المسـتمرة أما ع. الاقوى
وأمـا عـدم مسـاواته لـه فهـو وإن كـان محـل الخـلاف بـين الاعـلام بـل المحكـي عـن . جميع الاعصار عند جميـع المسـلمين

أ�ــم يصــلون عــن جلــوس والامــام يتقــدمهم  "لمشــهور جــوازه إلا أن الاقــوى عــدم جــوازه لمــا ورد في صــلاة العــراة مــن 
فلـــو فـــرض جـــواز . مـــع أنـــه شـــرع الصـــلاة عـــن جلـــوس لهـــم والايمـــاء للركـــوع والســـجود لـــئلا تبـــدو عـــورا�م )١(" بركبتيـــه 

المساواة لما انتقل فرضهم إلى الركوع الايمائي لانه لا تبدو عور�م مع المساواة للموقف، فيظهـر مـن ذلـك أنـه لا يجـوز 
ل لابـــد مـــن أن يتقـــدم الامـــام المـــأموم فينقـــل فـــرض العـــاري حينئـــذ إلى الايمـــاء للركـــوع والســـجود لـــئلا تبـــدو المســـاواة بـــ

 .عورته
لا ينبغـــي التأمـــل في دلالـــة الـــروا�ت الـــواردة في صـــلاة العـــراة علـــى اعتبـــار تقـــدم الامـــام، بعـــد ذلـــك لا : و�لجملـــة

ثم إن الضـابط في التقـدم هـو العـرف . تخفـى علـى المراجـع يلتفت إلى ما استدل به ا�وز من الوجوه الضـعيفة كمـا لا
 وما ذكروه من الوجوه في كيفية التقدم ليست بشئ بعد ما كان المرجع العرف وقد أطال البحث شيخنا الاستاذ

____________________ 
 . (*)نقلال �لمعنى ۱من أبواب لباس المصلي، ح  �۵۱ب  ۳۲۸ص  ۳ج : الوسائل )١(
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 .في هذا المقام وذكر أدلة الطرفين التي ربما تزيد على العشرة وزيفها ونحن قد طوينها عنا لوضوحها -مد ظله  -
ثم إنــه ينبغــي التنبيــة في المقــام علــى أمــر وهــو أنــه هــل الشــرائط الاربعــة المتقدمــة شــرائط الــنفس الجماعــة أو شــرائط 

ت للجماعــة فالجماعــة للصــلاة في حــال الجماعــة؟ وتظهــر الثمــرة في بطــلان الصــلاة عنــد ا ــ لاخــلال �ــا فإ�ــا لــو كان
تبطل فقط ولا تبطل الصلاة إذا لم يخل بما هو وظيفة المنفرد ولو كانـت شـرطا للصـلاة فالصـلاة تبطـل عنـد الاخـلال 

هـو أن هـذه الشـرائط الاربعـة  - ﷙ -�ا ولو مع عدم الاخلاف بوظيفـة المنفـرد الـذي يظهـر مـن صـاحب الجـواهر 
ا اعتبر في الجماعـة مـن الشـرائط إنمـا مـن شـرائط نفـس الصـلاة في حـال الجماعـة لا أ�ـا شـرائط للجماعـة بل مطلق م

وحينئذ لو حصل الاخلال �حدى الشرائط فالصـلاة تبطـل ولـو مـع عـدم الاخـلال بمـا  )١(وعلى ذلك بني في النجاة 
منــع عــن ذلــك والتــزم ��ــا هـــذه  -د ظلــه مــ -وشــيخنا الاســـتاذ . ة وعــدم ز�دة الــركن هــو وظيفــة المنفــرد مــن القــراء

الشرائط بل مطلق الشرائط المعتبرة في الجماعة إنما هي شرائط لنفس الجماعة، فالاخلال �ا يوجـب بطـلان الجماعـة 
فقــط ولا يســري بطلا�ــا إلى بطــلان الصــلاة إذا لم يحصــل الاخــلال بمــا هــو مــن وظيفــة المنفــرد علــى إشــكال في تــرك 

 .الاشارة إليه ة كما �تي القراء
فـدعوى أن ) الاول(أمـا . والكلام في ذلك يقع �رة من حيـث القاعـدة واخـرى مـن حيـث مـا يسـتفاد مـن الادلـة

الاخــلال بشــرائط الجماعــة يوجـــب بطــلان أصــل الصـــلاة لا تســتقيم إلا بــدعوى أن الجماعـــة منوعــة للصــلاة لا مـــن 
 المشخصات الفردية

____________________ 
 . (*)۱۴۳ص : ونجاة العبادة ۲۲۲ص  ۱۳ج : مجواهر الكلا )١(
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كالمسجدية بل الصلاة فرادى وجماعة من قبيل القصر والاتمام والظهر والعصـر نوعـان متباينـان، وعلـى ذلـك تسـتقيم 
. دعوى بطلان الصلاة عند بطلان الجماعة لان بطلان الجماعـة علـى هـذا مسـاوق لـبطلان الصـلاة كمـا هـو واضـح

نـوعين متبـاينين بــل الظـاهر أنـه لا يمكـن الالتـزام بــذلك  -الجماعـة والفـرادى  -بـات كـون الصــلاة ولكـن الشـأن في إث
فإ�مــا لـــو كـــا� نــوعين متبـــاينين لكـــان وقــوع كـــل منهمـــا في الخــارج موقـــوف علـــى القصــد والنيـــة كالظهريـــة والعصـــرية 

د إليـه، وفي المقـام وقـوع الصـلاة فـرادى والاتمامية، حيث إنه لا يمكن وقوع أحدهما �لخصوص إلا بعد التعيين والقصـ
لا يتوقف على قصد الفرادية بل نفس عدم قصد الجماعة يوجب وقـوع الصـلاة فـرادى بـلا حاجـة إلى قصـد وصـف 
الفرادى، ولو كانت الصلاة فرادى متباينة �لنوع للصلاة جماعة لكان اعتبار قصد وصـف الفـرادى ممـا لا بـد منـه في 

 .ذلك وقوعها مع أنه لم يعتبر
وهــذا أقــوى شــاهد علــى أن الجماعــة مــن الاوصــاف الخارجــة اللاحقــة لــبعض أفــراد الطبيعــة كالمســجدية فتكــون 

ة واغتفــار ز�دة الــركن  الصـلاة جماعــة فـردا مــن أفـراد مطلــق الصــلاة غايتـه أن لهــذا الفـرد أحكامــا تخصــه مـن تــرك القـراء
خصــات الفرديــة لايوجــب بطــلان أصــل الطبيعــة بــل وغــير ذلــك مــن أحكــام الجماعــة، ومعلــوم أن بطــلان بعــض المش

ـــب مـــع فقـــدان الطبيعـــة لتلـــك الخصوصـــية، فبحســـب  ـــب علـــى تلـــك الخصوصـــية الفرديـــة لا يترت غايتـــه أن الاثـــر المترت
 .القاعدة بطلان الجماعة لايوجب بطلان الصلاة

في صـحيح زرارة  السلام عليهفظاهر بعض الادلة هو أن هذه الشرائط إنمـا تكـون للجماعـة كقـول ) الثاني(وأما 
فــإن الظــاهر مــن قولــه  )١(" إن صــلى قــوم وبيــنهم وبــين الامــام مــا لا يتخطــى فلــيس ذلــك الامــام لهــم �مــام " المتقــدم 
﷒: 

____________________ 
 . (*)ط جماعة المدرسين. ۱۱۴۴، ح ۳۸۶ص  ۱ج . من لايحضره الفقيه )١(
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هــو أن عــدم البعــد شــرط للجماعــة وأن جمــاعتهم تبطــل مــع البعــد نعــم طــاهر ذيــل " فلــيس ذلــك الامــام لهــم �مــام " 
وأى صف كـان أهلـه يصـلون بصـلاة إمـام وبيـنهم وبـين الصـف الـذي " وهو قوله . الرواية هو أن ذلك شرط للصلاة

فـإن كـان بيـنهم سـترة أو جـدار فلـيس تلـك "  ﷒وكـذا قولـه " يتقدمهم فـدر مـالا يتخطـى فلـيس تلـك لهـم بصـلاة 
. فإن الظاهر من ذلك هو أن عدم البعد والستر شرط للصـلاة بحيـث تبطـل الصـلاة مـع وجودهمـا، هـذا" لهم بصلاة 

فلـيس ذلـك لهـم " هو أنه لـيس بصـلاة جماعـة بقرينـة قولـه " فليس تلك لهم الصلاة " إن قوله : ولكن يمكن أن يقال
 ".�مام 
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  الفهرس
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